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  المقدمة

  لا ضرر:  في أدلة قاعدةمقدمة
 يمكـن   أو  ومـا اسـتدل    ، لا ضرر  :في أدلة قاعدة  فهي  : أما المقدمة 

  : ي أموره به لها، و الاستدلال

  الكتاب العزيز
  :  ضمن آيات، وذلكالكتاب العزيز: أحدها

ضراراًولا تمسكوهن   
م النِّساءَ فَـبلَغْن أَجلَهـن فَأَمـسِكُوهن       طَلَّقْتُوإذا  ﴿:  قوله تعالى  :منها

             ـنموا وتَـدضِـراراً لِتَع نـسِكُوهلا تُموفٍ ورعبِم نوهحرس وفٍ أَورعبِم
     و هنَفْس ظَلَم فَقَد لْ ذلِكفْعتَ االلهِ         يموا نِعاذْكُرزُواً ولا تَتَّخِذُوا آياتِ االلهِ ه

كُملَياتَّقُـوا االلهَ                 عبِـهِ و عِظُكُـمـةِ يالْحِكْمالْكِتـابِ و مِـن كُملَيما أَنْزَلَ عو 
االلهَ بِكُلِّ شَي وا أَنلَماعو لِيم١(﴾ءٍ ع( .  

ق زوجته إذا غـضب عليهـا، ويـصبر عليهـا حتـى             كان الرجل يطلّ  
  ل عل     يقترب تمام عدتها فيراجعها، لا عن رغبة فيها، وإنما ليطو ة يها العـد

  .»ضراراً«فاعتبر االله تعالى ذلك من الازواج . انتقاماً منها

                                                
  .٢٣١ : البقرة)١(
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سألته عن قول «:  عليه السلام قالأبي عبد االلهففي خبر الحلبي عن 
الرجـل  : عليه السلام قال ﴾تَعتَدواْ لِ تُمسِكُوهن ضِراراً  لاو﴿: االله عز وجل  

، يفعـل ذلـك ثـلاث       يطلق، إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقهـا         
  .)١(»عزّ وجلّمرات، فنهى االله 

وفي خبر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد،            
لا ينبغـي للرجـل أن يطلـق    «:  ـ قال أيضاًعن أبي عبد االله عليه السلام ـ  

 الـذي  »الضرار«فهذا . امرأته، ثم يراجعها وليس له فيها حاجة، ثم يطلقها    
  .)٢(»نهى االله عنه
صـلى   في شرح مفردات قول النبـي        »الضرار« سيأتي تفسير    :أقول
  .)٣(شاء االله تعالى  إن»لا ضرر ولا ضرار« :االله عليه وآله

 ومن المعلوم عدم النهي ، الإمساك الضراري:ن المنهي عنهإوحيث 
ر وعن مطلق الإمساك ـ بل بالمعروف منه مأمور به ـ ظهر من ذلك بالظه

  .  النهي لأجل الضرار، فالعلية ظاهرة، فتأملنا :العرفي الحجة شرعاً

  لا تضار والدة بولدها
والْوالِداتُ يرضِعن أَولادهن حولَينِ كـامِلَينِ     ﴿:  قوله سبحانه  :ومنها

    و نرِزْقُه لُودِ لَهولَى الْمعةَ وضاعالر تِمي أَن أَراد نوفِ  لِمرعبِالْم نتُهوكِس

                                                
  .٨٧٨ و٨٧٧ح: رة البقرة، سو٢٢٦، ص١ج:  تفسير نور الثقلين)١(
  .٨٧٨ و٨٧٧ح: ، سورة البقرة٢٢٦، ص١ج:  تفسير نور الثقلين)٢(
  .ة، الجهة الثالثة في بحث السنّ)٣(
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         لَدِها وةٌ بِووالِد ها لا تُضَارعسإلاّ و نَفْس لَدِهِ    لا تُكَلَّفبِو لَه لُودولَـى   لا معو 
               نـاحرٍ فَـلا جتَـشاوما وتَراضٍ مِنْه نأَرادا فِصالاً ع فَإِن الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك

     كُملادوا أَوضِعتَرتَس أَن تُمدأَر إِنهِما ولَيمـا  ع تُملَّمإِذا س كُملَيع ناحفَلا ج 
صِيرب لُونمااللهَ بِما تَع وا أَنلَماعاتَّقُوا االلهَ ووفِ ورعبِالْم تُم١(﴾آتَي( .  

  .للآية الكريمة ظاهر وتفسير

  ظاهر الآية الكريمة
ن نفقة الولد ـ حملاً، وفصيلاً ـ ا: ا الظاهر ـ ويؤيده السياق ـ فهوأم

لى الوالد، فلا يجوز للوالد إضـرار الوالـدة بإعطائهـا أقـل، ولا يجـوز                ع
  .للوالدة إضرار الوالد بأخذ الأكثر

  .وقد صرحت بذلك طائفة من الروايات
 وإن رحمه االله صحيح أبي الصباح الكناني ـ بتصحيح العلامة  :منها

 عن  -)٢(اشكله الشيخ حسن صاحب المعالم، باشتراك محمد بن الفضيل        
اذا طلق الرجل المـرأة ـ وهـي حبلـى ـ      «:  عبد االله عليه السلام، قالأبي

انفق عليها حتى تضع حملها، واذا وضعته اعطاها أجرهـا، ولا يـضارها،             
إلاّ أن يجد من هو أرخص اجراً منها، فإن رضيت هي بذلك الاجر فهي               

  .)٣(»أحق بابنها حتى تفطمه

                                                
  .٢٣٣ : البقرة)١(
  .٢٥٠ص): هداية المحدثين( مشتركات الكاظمي )٢(
  .٨٨٣ -٨٨١ ، الحديث٢٢٧ص: ، سورة البقرة١ج:  نور الثقلين)٣(



ــان الأصــول ................................................................. ٨   ٥ج/بي
  

  تفسير الآية الكريمة
 تمتنع الزوجة من وطي الزوج لها خوفاً على          أن :وأما التفسير، فهو  

رضيعها، وبالعكس، فلا يجوز لكل من الزوج والزوجة، المنع والامتنـاع           
  .ردت بذلك طائفة أخرى من الرواياتبسبب الرضيع، وقد و

كانـت  «:  صحيح الحلبي عن أبي عبـد االله عليـه الـسلام قـال       :منها
لا أدعـك إنـي   : ماع تقولالمراضع مما يدفع احداهن الرجل إذا أراد الج    

أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الـذي ارضـعه، وكـان الرجـل تـدعوه                
. أخاف أن اجامعك فاقتل ولـدي، فيـدعها فـلا يجامعهـا           : المرأة، فيقول 

  .)١(»فنهى االله عز وجل عن ذلك، أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل
 يستشعر منها العلية،    ﴾...الا تُضَار والِدةٌ بِولَدِه   ﴿: قوله تعالى  :أقول

   .، فتأملفتعم

  ولا يضار كاتب ولا شهيد
وأَشْهِدوا إِذا تَبـايعتُم ولا يـضَار كاتِـب ولا    ﴿ : قوله عزّ شأنه   :ومنها

٢(﴾ ...شَهِيد( .  
  :قال الطبرسي قدس سره بتلخيص وتوضيح ما يلي

»﴿ لا شَـهِيدو كاتِب ضَارلا يـ بكـسر الـراء    يـضارر : اصـله . )٣(﴾و 
                                                

  .٨٨٣ -٨٨١، الحديث ٢٢٧ص:  البقرة، سورة١ج:  نور الثقلين)١(
  .٢٨٢:  البقرة)٢(
  .٢٨٢:  البقرة)٣(
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 فيكون النهي للكاتب والشاهد عـن  -الأولى وإن كانت تفتح عند الادغام     
  .المضارة

 أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ويشهد الشاهد       :فمعنى المضارة 
  . بما لم يستشهد فيه، أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة

 لا  : فيكون معنـاه   - بفتح الراء الأولى   - لا يضارر    :الأصل فيه : وقيل
يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرغ إليها، ولا يضيق الأمر علـى    

      عنّـف  الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة واقامتها في حال عـذر، ولا ي
  . )١(عليها

الظاهر من عدم تقييد الضرر، إطـلاق النهـي عـن كـل             : أولاً :أقول
فسير أم لم يذكر،    أنواع الضرر بالنسبة للكاتب والشهيد، سواءٌ ذكر في الت        

  .  عليهان يكره كاتب على الكتابة، أو يعطى اجراً قليلاًأك
 لا عمـوم فيهـا يـشمل كـل     )٢(﴾لاَ شَهِيد  لاَ يضَآر كَاتِب و   ﴿: وثانياً

موارد الضرر، وإنما هو خاص بالكتابة والـشهادة، إلاّ اللّهـم بعـدم فهـم               
  .الخصوصية، أو فهم عدمها، فتأمل

الكتابة والـشهادة للـدين، ولا لـشيء آخـر، إذ           نعم ليست خاصة ب   
  . المورد لا يخصص

                                                
  .٣٩٩، ص١ج:  مجمع البيان)١(
  .٢٨٢:  البقرة)٢(
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ين غير مضارأو د  
مِن بعدِ وصِيةٍ يوصَى بِهآ أَو ديـنٍ غَيـر      .. ﴿ : قوله جل وعلا   :ومنها
ضَآر١( ﴾..م(.  

منـع االله مـن الـضرار فـي         «:  في التفـسير   قدس سره قال الطبرسي   
  .لورثةغير موص وصية تضر با: الوصية، أي
 أراد غير مضار في الميراث، كره سبحانه الضرار في الحيـاة            :وقيل

  .لا يضار بعض الورثة بعضاً:  وتقديره،وبعد الممات
 يريـد بـذلك ضـرر الورثـة،         ،ين ليس عليه   هو أن يوصي بد    :وقيل

   ضر في وصيته بماله أو فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث، وهو أن ي
وجاء ... ثهرين لا حقيقة له، دفعاً للميراث عن وابدبعضه لأجنبي، أو يقر 

  .)٢(» أن الضرار في الوصية من الكبائر:في الحديث
 هذه الآية الكريمة، لا ظهور لها في عموم النهي عن الاضرار            :أقول
 عن أبي عبد االلهوجاء في معتبرة السكوني ـ على الأصح ـ . في كل شيء

ما أبالي اضـررت بولـدي،   «: انه قالعن آبائه عن علي ـ عليهم السلام ـ   
  .)٣(»أو سرقتهم ذلك المال

                                                
  .١٢:  النساء)١(
  .١٨ و١٧، ص٢ج:  مجمع البيان)٢(
  .٢و١، ح٥ الوصايا، البابكتاب: وسائل الشيعة )٣(
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من أوصى، ولم يحف، ولم يضار، كان كمـن تـصدق بـه          «: وأيضاً
  . )١(»في حياته

  غير أولي الضرر
لا يستَوِي الْقاعِدون مِـن     ﴿:  وهو اصدق القائلين    تعالى  قوله :ومنها

  . )٢( ﴾ ...الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضَّررِ
 ،نزلت الآية في كعب بـن مالـك مـن بنـي سـلمة             «: قال الطبرسي 

 ،ومرارة بن ربيع من بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية من بني واقف             
 يـوم تبـوك، وعـذر االله أولـي       صلى االله عليه وآله   تخلفوا عن رسول االله     

الــضرر وهــو عبــد االله بــن أم مكتــوم، ورواه أبــو حمــزة الثمــالي فــي  
  .)٣(»تفسيره

  . إلتفاتتان في هذه الآية الكريمة هناك:أقول
 إنها لا تتضمن حكماً الزاميـاً، بـل فـضّلت بـين أمـرين               :إحداهما

  .)٤(﴾وكُلا وعد اللّه الْحسنَى﴿حسنين 
  انه لا ظهور لها في العموم حتى يشمل غير مورد نزولهـا،            :ثانيتهما

» الـضرر  «لة للاستثناءالعان الظاهر في » ولي الضررا«لكنها تدل على استثناء   

                                                
  .٢و١، ح٥ الوصايا، البابكتاب: وسائل الشيعة )١(
  .٩٥: اء النس)٢(
  .٩٦، ص٢ج: مجمع البيان )٣(
  .٩٥: النساء )٤(
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إلهي بعدم المساواة، فمن هذا الباب ربما تدل الآيـة الـشريفة             من حكم 
 مـن العنـاوين الاوليـة للأحكـام         -بما هو ضرر     -» الضرر«على استثناء   

ن الجهاد من اهم الأحكام الإلهية، فدلالة الآية على غيره        إوحيث  . الإلهية
 مـن جهـة مناسـبة الحكـم     بالفحوى، أو يقال بفهم عدم الخصوصية ولو     

  . فتأمل، والموضوع

ولا تضاروهن  
أَسـكِنُوهن مِـن حيـثُ سـكَنْتُم مِـن          ﴿ : قوله تبـارك اسـمه     :ومنها

وجدِكُم ولا تُضآروهن لِتُضَيقُوا علَـيهِن وإِن كُـن أُولاتِ حمـلٍ فَـأَنْفِقُوا              
   نلَهمح نضَعتَّى يح هِنلَيوا    عأْتَمِـرو نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نضَعأَر فَإِن 

  . )١(﴾بينَكُم بِمعروفٍ وإِن تَعاسرتُم فَستُرضِع لَه أُخْرى
في صحيح الحلبي ـ على الأصح من وثاقـة إبـراهيم بـن هاشـم ـ       

 لا يـضار  «:  عليه السلام قال   عن أبي عبد االله   وكذا في صحيح أبي بصير،      
 تها،  الرجل امرأته إذا طلقها، فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عـد
  .)٢(»﴾لا تُضآروهن لِتُضَيقُوا علَيهِن و﴿: فان االله قد نهى عن ذلك فقال

ة ـ أيضاً ـ لا ظهور لها فـي العمـوم حتـى       مريك هذه الآية ال:أقول
  .يشمل غير المورد

الست، مع ما ورد في تفاسيرها من        ملاحظة الآيات الكريمات     نعم

                                                
  .٦:  الطلاق)١(
، والآيـة فـي     ٢، الحـديث  ١دد، البـاب  الع ـأبواب   الطلاق،   كتاب:  الشيعة  وسائل )٢(

  .٦:سورة الطلاق
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    ستفاد منهـا قاعـدة كليـة عامـة لكـل        الروايات ومعاضدة بعضها لبعض ي
  .  واالله العالم،أبواب الفقه بالنهي عن الضرر والضرار

  العقل
بعدم وجوب التحمل للضرر :  وقطع العقل، وهو حاكم بجزم :ثانيها

  .ـ الأعم من عدم الجواز ـ وعدم جواز إضرار الغير
 التـي يكفـي   ،هو ـ إجمالاً ـ من الأحكام العقلية المستقلة الأولية  و

  . في تصديقها تصورها

  الإجماع القولي 
 بـلا إشـكال   ،ل الإجماع القولي، وهو ـ إجمالاً أيضاً ـ محصَّ  :ثالثها

عيت الضرورة عليه كانت فـي محلهـا، وقـد ادعاهـا             بل لو إد   ،ولا خفاء 
االله عليهم في كتبهم الفقهية فـي مـوارد   العديد من فقهائنا العظام رضوان      

عديدة، كما يظهر ذلك لمن راجع مفتاح الكرامـة، والغنـائم، والمـستند،            
والجواهر، وغيرها، في أبـواب العبـادات، والمعـاملات، وغيرهمـا مـن             

  . الأحكام

  الإجماع العملي 
مـن خـلال عمـل    الحـدس   الإجماع العملي، وهـو مـسلّم        :رابعها

ي معاشراتهم وفتاواهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عـن  العلماء وبنائهم ف 
المنكر، وتصديهم لما يتصدون له مـن الأمـور الاجتماعيـة، والـسياسية،        

  . والاقتصادية، والعائلية، وغيرها
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  بناء العقلاء 
 بناء العقلاء في امورهم المعاشية التـي تهمهـم لأنفـسهم،     :خامسها

يتجنبون الضرر والضرار ـ إذا لم  ولأهل حزانتهم، ومن يعز عليهم، فانهم 
يزاحمهمــا أهــم منهمــا، وهــو خــارج بالتخــصص كمــا هــو واضــح ـ   
ويخصصون بهما الأدلـة الالزاميـة العقلائيـة، بحيـث يكـون ذلـك مـن                

  .مصاديق التنجيز والاعذار بلا إشكال عندهم
 الاتـصال بعهـد المعـصومين علـيهم         :وهذا البناء قد نال الشرطين    

 الكاشف عن موافقتهم عليهم السلام لـه،  ،لسكوتي لهالسلام، وامضائهم ا 
  .بحيث لو كان خلاف له لبان

ن طـرق الإطاعـة والمعـصية       ا :وقد تقـدم فـي المباحـث الـسابقة        
      ع الشارع أو ضيم أيـضاً      ق بالادلة الخاصـة   عقلائية، إلاّ ما وسوقـد تقـد ، 

 عند الحديث عـن حجيـة الظـواهر فـلا          بصورة وافية بحث بناء العقلاء    
  . طيلن

  بناء المتشرعة 
 بناء المتشرعة على تخـصيص الأدلـة للأحكـام الإلزاميـة        :سادسها

بعدم الضرر والـضرار، وهـو بنفـسه طريـق عقلائـي لكـشف الأحكـام                
الشرعية، نظير كشف أحكام كل دين، أو ملّة، أو قانون، ونحوها من بناء             

  .المتشرعين والملتزمين بها
الـشيخ محمـد حـسين      :  مـنهم  ،قـد صـرح جمـع     ،  في حجيتهـا  و

ذين كـان يلـزم     ل ال ، بعدم احتياج بناء المتشرعة إلى الشرطين      الإصفهاني
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  .الإمضاء و، الاتصالمن: توفرهما في بناء العقلاء لحجيته الشرعية
وقد تقدم عند مباحث حجية الظواهر تفصيل الحديث عـن ذلـك            

  .فلا نعيد

  ارتكاز المتشرعة
 ـ، وهو ارتكاز المتشرعة: سابعها  إجمـالاً ـ علـى تخـصيص     ثابت 

الأدلة بعدم الضرر والضرار، وهو ـ عنـد ثبوتـه صـغرى ـ أيـضاً طريـق        
  .عقلائي لكشف الأحكام الشرعية

وقد تعاقبت الكلمات عصراً بعد عصر، وكابراً اثـر كـابر، ومحققـاً         
بعد محقق، في التأكيد على حجية ارتكاز المتشرعة، منـذ عهـد الـشيخ               

 فـي المؤلفـات الفقهيـة فـي شـتى           نا هـذا   وإلى يوم  قدس سره الطوسي  
  .الأبواب

 وســيأتي فــي أول ،وقــد تقــدم منّــا بعــض الحــديث عــن ذلــك 
  .الاستصحاب إنشاء االله تعالى ـ أيضاً ـ

نها اإلا أن القصور في هذه الأدلة ـ غير الكتاب العزيز ـ يرجع إلى   
 ـ              م لبية لا إطلاق لها ولا عموم حتى تكون مفيدة في موارد الشك، ولذا ل

   .، فتأملنفصل الحديث عنها هنا لقلّة فوائدها في ما نحن فيه

  السنّة المطهرة 
 والابـرام، وتفريـع   ض السنة المطهرة ـ وهي العمدة في النق :ثامنها

رنا الحديث عنها لتفـصيلها، وكونهـا الأهـم فـي           الفروع ونحو ذلك، واخّ   
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معاً ممـن  ن جاالمقام، ولها إطلاق وعموم ينفعان في موارد الشك، حتى       
 حصر الاستدلال له بالسنة فقط ـ وهي روايات  »لا ضرر«ف في بحث ألّ

كثيرة تعد بالعشرات، وقد نقل عن فخـر الـدين فـي الإيـضاح ـ وتبعـه       
  .  ولعله في محله)١(صاحب المستند وغيره ـ دعوى تواترها

   ثلاثالسنّة والبحث فيها من جهات
  .  والمفرداتالسند، والمتن،:  من جهات السنّةوالبحث في

  في السند: الجهة الأولى
 بحث السند، والأخبار لكثرتها لا تحتاج إلى       ففي: أما الجهة الأولى  

سنادها، وقد جمع بعضهم في هذا الباب نيفاً وأربعين حديثاً  االبحث عن   
  .من طرق الخاصة فقط

  في المتن: يةالجهة الثان
  .»لا ضرر«ي متن روايات فف: وأما الجهة الثانية

  : كالتاليد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوهقو
  .لا ضرر ولا ضرار: الأول
  .لا ضرر ولا ضرار على مؤمن: الثاني
  .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام: الثالث

                                                
  .٣٨٥، ص٢ج: والمستند، ١٧ص:  العوائد: أنظر)١(
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  .)١(ففي معظم الروايات: أما الأول
  أبي جعفرفهو خبر عبد االله بن مسكان، عن زرارة، عن: وأما الثاني

 سمرة بن جندب، لكنه مرسل أرسله والـد          عليه السلام في قصة    )الباقر(
  .)٢(»عن بعض اصحابنا«: البرقي بقوله

  . وكذا مرسلاً عن تذكرة العلامة)٣(ففي مرسل الفقيه: وأما الثالث

   رحمه االلهكلام المحقق النائيني
:  نفى الفائـدة فـي زيـادة كلمتـي    قدس سره  المحقق النائيني    ثم ان 

 نافية ـ كما استند إليـه   »لا«نا بكون ، سواء قل»في الإسلام« و»على مؤمن«
 موجـود فـي الإسـلام علـى     رلا ضرر ولا ضـرا : أي(الشيخ الأنصاري ـ  

  ). وعلى مؤمن،لا تضروا في الإسلام: أي(، أم ناهية مؤمن
 ناهية، إذ الإسلام ليس »لا« يمنع أخذ »في الإسلام«وجود  ان  :وفيه

  .فظرفاً لإضرار الناس بعضهم لبعض، إلاّ على تكلّ
 نافيـة أريـد   »لا« ـ بـان    إن شاء االله تعالىنعم، الظاهر ـ كما سيأتي 

                                                
  .٤ و٣ث ، الحدي١٧كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب: وسائل الشيعة )١(

، ١٢، والبـاب  ٧، وكتـاب احيـاء المـوات، البـاب        ١، الحديث ٥وكتاب الشفعة، الباب  
  .، وغيرها٥الحديث

  .٤، الحديث١٢الباب: كتاب احياء الموات: وسائل الشيعة )٢(
، ١كتـاب الفـرائض والمواريـث، أبـواب موانـع الارث، البـاب       : وسائل الـشيعة   )٣(

  .١٠الحديث
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  . فلا فرق بينهما: وعليه،منها النهي مبالغة، أو لازمها النهي
 لا ينـسجم مـع   »على«الناهية، إذ » لا«تلاءم مع  لا ي  »على مؤمن  «وكذا

  . »ىعل«الاضرار، لأنه يتعدى بنفسه أو بالباء، والنافية هي التي تنسجم مع 

  ؟ موجودة»في الإسلام«كلمة هل 
في «من انكار   :  وغيرهما عاصرينوما عن شيخ الشريعة وبعض الم     

  : ما يلي إلاّ فيما رواه ابن الأثير في النهاية، ففيه»الإسلام
:  كلمة  ذكرا ،إن الصدوق في الفقيه، والطريحي في مجمع البحرين       

  .»في الإسلام«
 تـواتر :  بعـض معاصـريه    ىمن دعـو  : وما نقله شيخ الشريعة أيضاً    

  . غير تامأيضاً، وإسناده إلى المحققين »في الإسلام«كلمة 
 ظـاهراً، إلاّ عـن بعـض أربـاب        »فـي الإسـلام   «إذ لم يثبت كلمـة      

  .المجاميع، والأمر سهل بعد ما اسلفنا عدم فائدة مهمة فيه
 لأصـالة   »في الإسـلام  «: كلمة: مع رواية الفقيه الذي فيه    : فالترجيح

  .ادةعدم الزي
إن قلنا بعدم حجية مراسيل الفقيه وأنه وإن دلّت النـسبة إلـى    نعم،  

المعصوم عليه السلام إلى اطمئنان الناسب، لكنه ليس حجة لفقيـه آخـر             
، نظار في الحجيـة  أيضاً ـ لاختلاف الأ  )١(عاصرينكما اختاره بعض الم ـ

لترجيح  بل إطلاق ا  »في الإسلام «: فالترجيح للمعتبرة التي ليس فيها كلمة     
                                                

  .٥٢٠ص، ٢ ج: مصباح الأصول: انظر)١(
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  .مسامحة، إذ لا حجية لغيرها
هل يمكن تصحيح ما هو المعروف، وما صرح بـه النـائيني      : هثم ان 

 أم  ،من ترجيح اصل عدم الزيادة عند تعارضه مع اصل عدم النقيصة           :هنا
  لا أصل للعقلاء في ذلك، بل يتساقطان؟

 العـدم،  :لا يبعد التساقط، ولو شك في هذا البناء للعقلاء، فالأصـل        
  .ملفتأ

 ،الصدوق، والعلامة، والطريحـي    : بعضهم أشكل في مراسيل    ثم ان 
في الإسلام«لوا الرواية بكلمة الذين ذي«:  

بان الطريحي أخطأ قطعاً، لأنه نقل ذلك ضمن رواية الشفعة، وهي           
  .»في الإسلام«موجودة في الكافي بلا كلمة 

  .لعلّه أخذها من الصدوق: والعلامة
  . بعد كونها مرسلةا لهلا حجيةبأن : والصدوق

بأنـه   : يستشكل على هذا البعض في رد الصدوق بالإرسـال         :أقول
    لا »قـال «: كلمةح مراسيل الصدوق إذا نقلها ب  نفسه في بحث البراءة صح 

كل شـيء مطلـق     «: واسند الصدوق متن الحديث   «:  قائلاً »روى«: كلمةبـ
الجـزم  الـصادق عليـه الـسلام بـصورة       الإمـام    إلى   )١(»حتى يرد فيه نهي   

  . »... شهادة منه بصحة الرواية،والقطع

                                                
  .٣، الحديث١٩كتاب الصلاة، أبواب القنوت، الباب: وسائل الشيعة )١(
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   جملة مستقلة»لا ضرر«
 في الروايات جملة مستقلة، جمعها الراوي مع »لا ضرر«ه هل ثم ان

   المنع عن فضل الماء؟: ومع مسألة، الشفعة:مسألة
  ؟صلى االله عليه وآله كلام النبي  ضمن تابعة في»لا ضرر«أم أن 
  علـى   :لشريعة وتبعهما بعض الأجلـة    النائيني وشيخ ا  المحقق  أصر 

  .نها جملة مستقلة، جمعها الرواة مع المسألتينا
  . على وجود الإشكال في ذلك، فلم يستقرب جانباً:وأصر بعضهم

  اشكالات سبعة
 »لا ضـرر  « بناءً على كون إضافة       سبعة تظهر في اشكالات  : والثمرة

  :هصلى االله عليه وآل النبي ضمن كلامفي هذه الروايات من 
 : بمنزلة العلّة، لزم كونها معممة ومخصـصة       »لا ضرر « لو كانت    -١
لـشفعة لغيـر البيـع مـن المعاوضـات، ولأكثـر مـن شــريكين،        ل معممـة 

 دون ما لا يتضرر ، بمورد يتضرر الشريك بالشركة الجديدةمخصّصة لهاو
  .-أو ينتفع ـ مع أن الشفعة مختصّة بالبيع، وتعم الضرر وغيره

عاً للحكم التبدلي، لا مجرد رافع، لأن  مشر» ضررلا« وأن يكون -٢
  .الشفعة أمر تبدلي زائد على نفي اللزوم في البيع

مقتضى ضرر الـشريك تـسلطه علـى فـسخ البيـع            : وبعبارة أخرى 
  .وارجاع المال إلى شريكه الأول، لا أخذه هو المال بالشفعة

ن فـي   فـإ ، عدم النفـع : للأحكام اللازم منها»لا ضرر« يلزم رفع  -٣
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  .اهب من دون أن يكون إضرار ، عدم نفع الماشية به»منع فضل الماء«
 يلزم حرمة منع فضل الماء والكـلأ، مـع انهـم لـم يلتزمـوا بـه          -٤
  .ظاهراً
 صـلى االله عليـه وآلـه      ن قـضية النبـي      ا : قال المحقـق النـائيني     -٥

مضبوطة عند الشيعة والعامة، وبعد اتفاق مـا رواه الفريقـان فـي البـاب،               
 مستقلاً، وحـدس الفقيـه باسـتقلاله فـي طرقنـا      »لا ضرر«رواية العامة   وب

 من باب الجمع بين الروايات      »لا ضرر «حق عقبة بن خالد     ل وإنما أ  أيضاً،
  .العديدة
 هـو الإضـرار مـن     »الـضرار « أن   : وقال المحقق النـائيني أيـضاً      -٦

 وهـو لا    ،ضـار، مـضارة، وضـراراً      :الطرفين، لأنه مصدر بـاب المفاعلـة      
منع فضل الماء، لأنـه إضـرار مـن طـرف واحـد لا              لا  ناسب الشفعة، و  ي

  .طرفين
 في الموردين لفظ واحد، فكيف يمكن أن يكون في        »لا ضرر « -٧
   وفي مورد حكمة؟،مورد علة

 جملة مستقلة حشرت    »لا ضرر «بان  : ولأجل هذه الاشكالات قالوا   
  . الشفعة ومنع فضل الماء: مع روايتي
فلا «:  وحدة الرواية، خصوصاً في نقلها بالفاء       ظاهر النقل هو   :أقول

  . كما في بعض نسخ الكافي على ما قيل»ضرر ولا ضرار
ولا يرفع اليد عن هذا الظهور، إلاّ بظهور اقوى، وهـذه الايـرادات             

  .قوى في المقابلأالسبعة، وغيرها مما لم نذكرها، لا تؤسس ظهوراً 
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 »لا ضـرر «م علّيـة    حلّ معظم هذه الايـرادات يتحقـق بـالتزا         ثم ان 
 انـه علّـة     :لأصل تشريع الحكم، لا لـنفس الحكـم، وباصـطلاح الفقهـاء           

  .للجعل لا للمجعول، كمعظم العلل الشرعية والعقلائية
بان الحكمـة يجـب كونهـا علـى الأقـل           :  النائيني ه المحقق واشكل

  .غالبية، وليست كذلك فيما نحن فيه
زم غالبيتهـا، بـل ولا       عدم ندرتها، فلا يل ـ     فيها  الحكمة يكفي  :أقول

بـل الاحتمـال    . مـا يـسبب الجنـون والبـرص       : كثرتها، كما في روايـات    
  . العقلائي كاف في التعليل

  الجواب على الاشكالات السبعة
  :كما يلييكون  الجواب عن الاشكالات السبعة المذكورة ثم ان

كـل  فـي   لـشفعة   ل معممـة    »لا ضـرر  « تفليـس : أما الإشكال الأول  
ولا مخصصة بالضرر الفعلي      البيع، ولا لأكثر من اثنين     ل تخص العقود، ب 

  . حكمة لا علّةاللشفيع، لأنه
 حكمة لا علّة، يندفع إشكال  »لا ضرر «فبكون  : وأما الإشكال الثاني  

، إذ إثبـات الحكـم لـيس بالـضرر، بـل       )الـشفعة : أي(كونه مثبتاً للحكم    
  .بالدليل الخاص، وهو دليل الشفعة

 فليس كل عدم نفع ضرراً، نعـم بعـض عـدم     :وأما الإشكال الثالث  
 الذي يـسبب هـلاك الماشـية      »منع فضل الماء  «النفع ضرر، كما في مثل      

، ولا يلزم منـه رفـع كـل         داحياناً، واطلاق الضرر عرفاً على مثله غير بعي       
  .عدم النفع
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فلا مضائقة لو لم يعمل الفقهـاء بحرمـة منـع           : وأما الإشكال الرابع  
 »الـضرر «م الكراهـة للاعـراض، ولا منافـاة لـه مـع         فضل الماء، من التزا   

فالاعراض يوهن الدليل القوي ـ كما حققناه في مسألة الـشهرة ومقـدار    
  .حجيتها ـ

مضافاً إلى التزام بعضهم بحرمتها، ووجوب بذل فضل الماء ـ بـلا   
  . أو مع العوض على خلاف ـ،عوض

  .» يجب بذل الفاضل:وقيل«: ففي الشرائع والقواعد
حرمة منـع فـضل   «:  نقلاً عن الشيخ والتذكرة  )١(فتاح الكرامة وفي م 

  .»الماء
ويستحب بذله للمحتاج بلا «:  قال)٢(وفي جامع الشرائع لابن سعيد

  .» بالعوض:يجب بذله بلا عوض، وقيل: عوض، وقيل
 »لا ضـرر «عبـارة  فـلا يكـون نقـل العامـة        : وأما الإشكال الخامس  

مع انه لم يثبت انهم لم ينقلـوه    ،   مستقل ليلاً على انه عندنا أيضاً    مستقلاً د 
  .إلاّ مستقلاً

 »لا ضرر«:عبارة إن الناقل ل: ر خبر عقبة بن خالدمضافاً إلى أن ظاه   
  : فانه كالتاليالصادق عليه السلام، لا عقبة، انظر الخبرالإمام هو 

 بين أهل المدينة في مشارب      صلى االله عليه وآله   قضى رسول االله    «

                                                
  .٥٣، ص٧ج: مفتاح الكرامة )١(
  .٣٧٦-٣٧٧ص: جامع الشرائع )٢(
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ع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية انه لا يمنـع فـضل      النخل أنه لا يمن   
  .)١(»لا ضرر ولا ضرار:  فقال،ماء ليمنع فضل كلاء
قـضى رسـول   « : قال عليه السلامالإمام الصادق عن  وفي خبر آخر    

 بالشفعة بين الـشركاء فـي الارضـين والمـساكن،      صلى االله عليه وآله   االله  
 الارف وحـدت الحـدود فـلا    إذا أرفـت : لا ضرر ولا ضرار، وقال   : وقال
  .)٢(»شفعة
 فـي  »لا ضـرر «الـصادق عليـه الـسلام    الإمام  نقل  من المعلوم ان    و
  . لهصلى االله عليه وآله كنقل النبي ، دليل على الارتباط بينهما،المقام

 ففـي   أيـضاً، فالـضرار يـستعمل للـضرر       : وأما الإشـكال الـسادس    
  .)٣(»مسلماً فليس منّا)  خ لخان (ومن ضار«: الوسائل

مـن أوصـى ولـم     «:  عليه السلام   أمير المؤمنين  وفيه أيضاً عن علي   
ق به في حياتهيحف ولم يضار٤(»، كان كمن تصد(.  

  .)٥(﴾لا تُضَار والِدةٌ بِولَدِها﴿: وهكذا قوله تعالى
 ـالـصبي، او تـضار   ب نهـى أن يـضار    «: أيـضاً ففي الوسائل    ه فـي   ام

  .)٦(»رضاعه
                                                

  .٢، الحديث٧كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .١، الحديث٥كتاب الشفعة، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
  .١، الحديث٢والمبارات، البابكتاب الخلع :  وسائل الشيعة)٣(
  .٢، الحديث٥كتاب الوصايا، الباب:  وسائل الشيعة)٤(
  .٢٣٣: البقرة )٥(
  .٣، الحديث٧كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب:  وسائل الشيعة)٦(
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  .» بمعنى واحدرضر وضا«: وفي القاموس
شـاء االله    القاعـدة ان  هـذه وسيأتي تفصيل بحثه في بحث مفردات 

  .تعالى
حـرم الخمـر لأنـه    : مانع منـه، مثـل  لا : فأولاً: وأما الاشكال السابع 

 وعلة للتعدي إلى كـل مـسكر،      ، فهو حكمة بالنسبة لكمية الخمر     ،مسكر
قـة  وكحفظ النفس حكمة في القصاص والديات، وعلة في وجـوب النف          

  .للقرابة
نها في بعـض المـوارد علـة        ا علة في الجميع، إلاّ      »لا ضرر «: وثانياً

 كالشفعة : وفي بعضها علّة للتشريع  ، كالوضوء، والصوم ونحوهما   :لحكمل
  .ونحوها

 ،لتيمم يـدور معـه وجـوداً وعـدماً        لعلة   »لا ضرر «: وبعبارة أخرى 
  .تشريع الشفعة ـ لا لنفس حكم الشفعة ـلوعلّة 

 تشريع الـشفعة مـدار الـضرر وجـوداً           معه  يدور »لا ضرر «: وأيضا
  .وعدماً

لا تكـرار فيـه    ونعم في علّة التشريع لا انعدام، لأن مصداقه واحد،     
  .إذ لا يتكرر التشريع

لـم يثبـت    كما انـه     مستقلاً،   »لا ضرر «نه لم يثبت كون     ا: والحاصل
  . إشكال من جعله ذيل الروايات

  االلهرحمه  النائيني استنتاج المحقق
وروده : وعلـى أي حـال  «: قـال رحمـه االله    المحقق النـائيني     ثم ان 
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  .»مستقلاً على الظاهر، مما لا إشكال فيه
 جـاء ذيـلاً     »لا ضـرر  «ن  ا لعلّه يشير إلى انـه لـو شـك فـي             :أقول

للروايات أم لا، فينحل العلم الإجمالي، بالعلم بوروده مستقلاً والشك في     
  .العدم: صلوروده أيضاً ذيلاً أم لا؟ والأ

لعدم وروده مـستقلاً بطريـق معتبـر، فمـا       : لكنه محل إشكال، اولاً   
الدعائم، والفقيه، والـشيخ، وابـن زهـرة، والعلامـة،        : وجدناه هو مراسيل  

وهذه لا تكفي حجة ـ إن لـم نعتبـر    ، اية ابن الأثير، ومسند ابن حنبلونه
  .مراسيل الفقيه، كما هو المشهور بين المتأخرين ـ

 على فرض ثبـوت وروده مـستقلاً بطريـق معتبـر، لا يـدل               :وثانياً
ذكـره المعـصوم عليـه    قـد  بظهور ونحوه، مما يبني عليه العقلاء ـ انه    ـ

  . إذ من المتعارف تقطيع الكلام وذكر مقدار الشاهد منه مستقلاًالسلام

  اشكال وجواب
عدم التقطيع فيما يختلف آثاره بـالتقطيع    :  مقتضى القاعدة  :إن قلت 

  .هوعدم
نة للجميع، فنعم لا يقطعـون لأنـه   بيغير  إذا كانت تلك الآثار    :قلت

يكون بمنزلة اخفاء قرينة المجاز، وبناء العقلاء على عدم الوجـود بجهـة    
عدم الوجدان صحيح، لا في مثل ما نحـن فيـه، ممـا كانـت الآثـار بينـة           

 يـه الـسلام، وإن شـك فـي        للجميع، إلاّ إذا كان التقطيع من المعصوم عل       
  .  فالأصل العدم، فتأملةكونها بين



  ٢٧ ........................................................ المقدمة، في أدلة لا ضـرر     : قاعدة لا ضرر  
  

  في المفردات: الجهة الثالثة
 ، وهـي ثـلاث    »لا ضرر ولا ضرار   «مفردات  ففي  : وأما الجهة الثالثة  

  .بحوثيبحث عنها ضمن ثلاثة 
  . ضرر-١
  . ضرار-٢
  . لا-٣

  بحوث ثلاثة

  »ضرر«مادة : البحث الأول
  :تينجهوالبحث فيها من » ضرر«ففي مادة : أما البحث الأول

  البحث من جهتين
  .البناء: الأولىالجهة 
  .المعنى:  الثانيةالجهة

  بناء الضرر: الجهة الأولى
 تبعـاً   ، وحاشـية المـشكيني وآخـرين      ،ففي الكفاية :  الضرر أما بناء 
  .انه مقابل النفع:  والقاموس وغيرهما،للصحاح

 اسـم   »الـضرر «لأن  :  قـائلاً  ،مقابـل المنفعـة   : وجعله بعض الأجلـة   
  . وهي اسم مصدر، المنفعة:مقابلهمصدر، و

:  المـصدر أيـضاً وهـو      :الضر بالضم والفتح، ومقابله   : والمصدر هو 
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  .)١(﴾لاَ ضَراً نفُسِهِم نَفْعا ولاَ يملِكُون لأَ﴿:  كقوله تعالى،النفع
  :والفرق بين المصدر واسمه ـ على المعروف ـ هو

: لمـصدر واسـم ا  ،  الحـدث، والفاعـل   : يتضمن معنـى  : ن المصدر ا
  .سل ـ بالضم ـ والاغتسال الحدث فقط، كالغُ:يتضمن معنى
:  كلامه يمكن تحصيله من كتاب اقرب المـوارد فـي مـادتي        :أقول

نفع، وضر.  
  . النفع: ففي مقابله»الضرر« كلّما استعمل  الحكيموفي القرآن

 بمعنى عدم جواز استعمال النفع مقابل  هل هوالكلام في أن ذلك و
  عة مقابل الضر؟الضرر، والمنف

 العرف قد لا يفرق بينهما، فيـستعمل  إذا نظرنا إلى العرف، نرى ان     
الـضرر  : لقـو الضرر بمعنى المصدر، وبمعنى اسـم المـصدر جميعـاً، في          

  .الضرر والمنفعة: لو كما يق،والنفع
 ، بمعنى المصدر، وبمعنى اسم المـصدر جميعـاً        »رالضّ«ويستعمل  

  . والمنفعة الضر:لو ويق، كما والنفعالضر: لوفيق
وإذا صح استعمال العرف في المعنى الأعم، فهو مقدم على اللغة ـ  

  . في مباحث الألفاظ ـ ذلككما حقق
ن الرجوع إلى اللغة، إنما هو من باب رجـوع الجاهـل        امضافاً إلى   

لا مـا  إلى العالم، وفي هذه المفاهيم العرفية المرتكزة في الاذهـان كثيـراً      

                                                
  .١٦: الرعد )١(
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العـالم، أو  : ع العـالم إلـى  للغـة، إلاّ مـن قبيـل رجـو    يكون الرجوع إلى ا   
المـاء،  : وكلاهما لا يصح، نظير الرجوع إلـى اللغـة فـي تفـسير     ،  الجاهل

  . والمرأة ونحوها، والرجل،والحياة، والموت
ين وقلنا بجواز الرجـوع إلـيهم، فـلا         منا تفريق اللغوي  نه لو سلّ  امع  

 ،نفـع فـي مقابـل الـضرر       م كون التفريق بحيث لا يجوز اسـتعمال ال        نسلّ
والمنفعة مقابل الضر.  

  .إن الضرر مقابل للنفع والمنفعة جميعاً: والحاصل
  .فخلاف بعض الأجلة مع الكفاية ومن تبعها غير عرفي: وعليه
 مجرداً متعدي، ومزيداً فيه لازم، فـلا  »الضرر«ن ا من : ما قيل ثم ان 

والمزيـد   المجـرد    :بيا على العكس من قياس ب     ، ولا اضره  ،ضر به : يقال
  .فمخالف لما عليه أهل اللغة، فيه

واضر فلانـاً، جلـب      .به، ضد نفعه  ضر   و ،ضره :ففي اقرب الموارد  
  .اضر لازماً: ولم يذكر .عليه الضرر

  .به، وأضرهضر ضره، و: وفي القاموس
  ..وهكذا ما في غيرهما

  معنى الضرر: الجهة الثانية
 هـو   »الـضرر «: لأجلة ما حاصله  قال بعض ا  قد  ف: وأما معنى الضرر  

  :النقص في
  .كخسارة التاجر:  المال-١
  .كهتك شخص:  العرض-٢
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  .كالمرض الناشئ من أكل شيء:  البدن كيفية-٣
  .كقطع يده مثلاً:  البدن كمية-٤

  : بعكسه تماماً، فهي الزيادة في:والمنفعة
  .كربح التاجر:  المال-١
  .كما لو أوجب شيء تعظيم شخص:  العرض-٢
  .كالمعافاة من المرض:  ومن حيث البدن-٣

 كما لو كان    : البدن من حيث الكمية    : بعض الاجلّة   ولم يذكر  :أقول
  .مقطوع اليد فوصلوا يده

م يخـسر، فلـم     وبينهما واسطة، كما إذا لم يربح التاجر ول       «: ثم قال 
فالتقابل تضاد، لا عدم وملكة، كما قاله الآخوند،        ،  يتحقق ضرر ولا منفعة   

  .»انتهى
هذا ولكن التفصيل المذكور مما لم يصرح به فـي اللغـة، ولا هـو               

ر بـه    والضيق ونحوهما، الذي فـس     ،السوء: عرفي، ولعل معنى الضرر هو    
  . واقرب الموارد ونحوهما،في القاموس
لو أوجب النقص في المال وغيره، اسـتفادةً اكثـر مـن جهـة             : ولذا

  .يصبه سوء وضيق لأنه لم ،، لا تضررتَانتفعتَ: أخرى، قيل له
 إنما هي في المال فقط، كما هو في العرف          :الضرروالمنفعة مقابل   

، انتفـع : ولا لمن عـوفي مـن المـرض   ،  انتفع: دح فلا يقال لمن م    ،واللغة
  .فالمضادة ليست كلّية

هو ظاهر أهل اللغـة ـ كمـا    » ملكةوتضاد، لا عدم فالتقابل «: وقوله
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لكفايـة والمـشكيني وآخـرين    ـ مخالفـاً لـصاحب ا   الإصفهانيح به صر، 
بأن التقابل إنما هو من قبيل العدم والملكة: حواحيث صر.  
فأشكل على كلا المبنيين من دون أن يختـار قـولاً           : الإصفهانيأما  

  .ثالثاً
 أما عدم التضاد، فلان الضرر المفسر بـالنقص فـي الـنفس أو              :قال

  .وهو واضحالمال أو العرض، ليس امراً وجودياً حتى يضاد النفع، 
 ليس  :الضرر هو الزيادة، و   :ن النفع وأما عدم كونه عدماً وملكة، فلأ     

 :هو عدم الزيادة، بل مضافاً إلى عدم الزيادة خسارة أكثر، وذلـك يـسمى          
  . فليس عدماً وملكة،الضرر

الـضرر لـيس امـراً        مـن أن   :فما قالـه  .  لا يبعد صحة التضاد    :أقول
  . اوجده الخسرانالضرر أمر وجودي ان : ففيه،وجودياً

  .ن الضرر شيء يصيب الإنسان نتيجة عدم النفعاتبادر : ويدل عليه
  .وهو عدم النفع والضرر جميعاً، فتأمل: صح التعبير بالثالث: ولذا

  »ضرار«مادة : البحث الثاني
  :والبحث فيها كالتالي» ضرار«: ففي مادة: وأما البحث الثاني

  . ضر، يضر، ضراراً-كالقيام -ا مصدر للفعل المجرد مإ: هي أولاً
  . أو مصدر باب المفاعلة:ثانياً
  . كالجدار: أو جامد بمعنى الضرر:ثالثاً
  . أو بمعنى المجازات على الضرر:رابعاً

  .لا ضرر ولا ضرر: ، مثلنه تكرارا: ويرد الأول
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عدم معهودية ورود استعماله بمعنى المفاعلة بين اثنين :  الثانيويرد
  . ولا في رواية، ولا في اللغة،يةفي آلا اصلاً 

ن حروفه ربما تأبى الجمود، فهو مشتقا:  الثالثويرد.  
مضافاً إلى عدم معهودية هذا المعنى لغة ولا عرفاً         - : الرابع ويرد- 

لا مجـازات علـى   : ريعة، إذ ما معنـى ش في ال لهنه لا مفهوم له، ولا نظير   ا
 ان من تضرر   وأ زى بالسوء  من تضرر لا يجا    نا:  فإن كان بمعنى   ؟الضرر

  . لماذا تضررت؟ فهو مما لا نظير له في الفقه:لا يقال له
فلعل السياق، ومناسـبة الحكـم والموضـوع، يقـضيان بـان            : وعليه

 ،ذكر الخاص بعـد العـام  :  هو الضرر الشديد، ويكون من  »الضرار«يكون  
أو  كلـه منفـي صـغيره وكبيـره،          رالـضر : المألوف في العرف، فكأنه قيل    

  .خفيفه وشديده
دخول الأجنبي ـ كسمرة ـ على شخص وعائلته بلا إذن، مرة   : مثلاً

  .ضرار: ما مستمراً فهوأ و،واحدة في العمر ضرر
 فانـه لا يـستعمل فـي    ،ضرار: وقد يستفاد ذلك من موارد استعمال 

  .الضرر الخفيف
ل بأن زيادة المبنى، تد:  القائلةالقاعدة الصرفية: وقد يدل عليه أيضاً

  .على زيادة المعنى
،  الضرار، هو التـصدي للـضرر، لا مطلـق الـضرر    :الإصفهانيوقال  

فالـدواء  ،  وصـدوره عـن إنـسان   ،القـصد : التفريق بينهما بأمرين : ولازمه
  .والدواء ضرر، والإنسان قاصد الضرر، مضر، والإنسان مضار
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  ذلك من موارد استعماله في القرآن الكـريم        الإصفهانياستفاد  وقد  
يقَاتِلُون فِـي سـبِيلِ     ﴿و )٢(﴾يشاقّون﴿  و )١(﴾يخَادِعون﴿:  قوله تعالى  مثل
  .)٤(﴾يهاجِر فِي سبِيلِ اللّهِ﴿و )٣(﴾اللّهِ

 والأنفس، والضرار هو    ال الضرر هو النقص في الأمو     :وقال بعضهم 
هـو أن  : ومعنـى المجـازات  ، الاحراج والتضييق، فلا تأكيد، ولا مجازات     

  . هو التضارر:ر اكثر، ومعنى المفاعلةيجازي الضرر بضر
فعـن لـسان    : المجازات ورد عن جمهرة أهـل اللغـة       لكن، بمعنى   

  .لا يضار كل منهما صاحبه: لا ضرر ضد النفع، ولا ضرار أي: العرب
لا يجازيه على اضراره بادخال     :  أي ،والضرار: وعن نهاية ابن الأثير   

: ثـم قـال   ،  فعـل الاثنـين   والضرر فعل الواحد والضرار     : الضرر عليه، قال  
مـا تـضر   : الـضرر : والضرر ابتداء الفعل، والـضرار الجـزاء عليـه، وقيـل        

أن تضره من غير أن تنتفـع أنـت بـه،          : صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار    
  .هما بمعنى واحد، والتكرار للتأكيد: وقيل

  التحقيق في المقام
 ـ اً لـه مفهوم ـ   الـضرر  فـان :  أمـا  :أقول وبمعونـة   فـي زماننـا،     اً عرفي

                                                
  .٩: البقرة )١(
  .٢٧: النحل )٢(
  .٧٦: النساء )٣(
  .١٠٠: النساء )٤(
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استصحاب عدم النقل ـ الامارة العقلائية ـ يحمل في عصر المعـصومين    
عليهم السلام على هذا المعنى، وهو المتبع في الأحكـام المترتبـة علـى              

 حتى ولو خالف اللغة، لتقدم العرف عليهـا ـ    شرعاً سعة وضيقاً»الضرر«
  .كما حقق في مباحث الألفاظ ـ

 لقلـة   ،يعرف معناه وحـدوده   لا  ننا   العرف في زما   ان ف :أما الضرار و
استعماله، ولذا ينحصر ـ ولو للانسداد على قـول غيـر منـصور عنـدنا ـ       
طريق استكشاف معناه المتداول في عهد الشارع في استطراق باب اللغة،   

  .مارة عند فقدان العرفانها اف
ن مقتـضى   ا: فقد يقال ،  الضراروحيث إن اللغة اختلفت في تفسير       

 المعـاني   كـلّ  اعتبـار :التنـافي الموجـب للتـساقط ـ هـو     الجمع ـ لعدم  
  .ي والمصاديقالمذكورة، معاني للضرار مستقلاً، أو كالكلّ

  :ولأجل ذلك ننفي كل تلك المعاني عن الإسلام، وعليه
قـد   فالتضارر من الطرفين حرام على الطرفين جميعاً بـشرطين    -١

  :استفدناهما من الأدلة العامة
طباق عنوان آخر عليه، كالتقاص، والقصاص،      عدم ان : الشرط الأول 

  . ونحوها،والدية
فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْـلِ مـا      ﴿: مثلأن لا يكون مصداقاً ل    : الشرط الثاني 

كُملَيتَدى عأحمق يا : جاز له أن يرد عليهأحمق، يا : فلو قال له)١(﴾اع.  

                                                
  .١٩٤: البقرة )١(
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بالمثـل، إذ    فلا يجوز له أن يرد عليه        الأحمق،يا ابن   : أما لو قال له   
من اعتدى على ابيكم فاعتدوا على أبيه بمثل مـا اعتـدى علـى         : ليس لنا 
  .أبيكم

 وهمـا  ،وهذا المعنى للضرار ذكره لسان العرب، ونهاية ابـن الأثيـر   
  .من أهل الخبرة باللغة، فيعتمد عليهما

  . التسابب:باب بمعنىالسِ: ونظيره في ذلك
 »لا ضرر« لأنه مصداق     أيضاً حرام،  ، وإيصال الضرر جزاءً لفعل    -٢

ابتـداء  : الـضرر « : وهو من أهل الخبرة في اللغـة، قـال         ،بتفسير ابن الأثير  
  .)١(»الجزاء عليه: الفعل، والضرار

  .نتفع بهينتفع به، والضرار بما لا ي ويحرم الضرر بما -٣
 »:...قيـل و:.. قيـل « : فـي معنـى لا ضـرار    قول ابن الأثير   :فان قلت 

  . فتتساقط كلها لإجمالها، ضرارلا: ظاهره تعارض تفاسير
 لعدم تنافيها، بل كلها مـصاديق    ،لا تعارض بين هذه التفاسير    : قلت
  .لا ضرار:  صحيحة لـ
  . ويحرم التضييق، لتفسير القاموس للضرار، به-٤
 بالتصدي للضرر، مستفيداً له من مـوارد        الإصفهاني وأما تفسير    -٥

 ـالضرر، فلا معنى زا   ، فهو مندرج في     كريماستعماله في القرآن ال     بـل   ،دئ
  .هو من ذكر الخاص بعد العام

                                                
  .١٤ص:  النهاية)١(
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 ،ل بين كون المعاني المذكورة أو بعضها لهـا جـامع        ه قد يفصّ  ثم ان 
  .فالمنفي جميعها، وبين العدم فالعدم

وقد ينفي كلها للتعارض عرفاً بينها ـ حتـى مـع فـرض الجـامع ـ       
  .ن منهاقفيكون المنفي في الإسلام القدر المتي

  .ح قبول كلها، واعتبارها جميعاً منفية في الإسلام، فتأملولعل الأص

  »لا«مادة : البحث الثالث
  :والوجوه فيها عديدة» لا«ففي مادة : وأما البحث الثالث

   سبعةهنا وجوه

  أولى الوجوه
:  لا تضروا، نظير  : بمعنى النهي، أي    نفي »لا«أن تكون   : الوجه الأول 

﴿فَثَ ولاَ ر وق١(﴾لاَ فُس(.  
 الاصـرار   : وعن شـيخ الـشريعة     .وقد اختاره البعض  : وفي الخزائن 

  .)٢(ح به صاحب الجواهرصر، وعليه
  .صاحب الجواهر، فتأمل: ولعل مراد الخزائن بالبعض هو

  :ويدفعه أمور
  .تجوز لا قرينة عليهانه : الأول

                                                
  .١٩٧: البقرة )١(
  .١٥، ص٣٧ج:  جواهر الكلام)٢(
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 فـي بعـض الروايـات إلاّ بتكلـف     »في الإسلام«ينافيه لفظة  : الثاني
  .لا تضروا فانه لا ضرر في الإسلام:  هكذايكون التقديرن  با وذلكبعيد،

ظاهره الامتناني أن له نوع اختصاص بالاسلام، والنهي عـن   : الثالث
  .الاضرار من مرتكزات العقول، ومسلّمات كل الشرائع، فلا امتنان فيه

 فــي إثبـات جملـة مــن   »لا ضـرر «تمـسك الاصــحاب بـ ـ : الرابـع 
لزكـاة ونحـو ذلـك، ينـافي النهـي عـن       الخيارات، واخراج المـؤن فـي ا     
  .الاضرار، لأنه لا تناسب بينهما

 )١(»لا ضـرر  «:  في قـضية سـمرة     صلى االله عليه وآله   قوله  : الخامس
:  لا تناسب بينهمـا، لأنـه يـصير المعنـى    »فاقلعها وارم بها إليه   «:  قوله بعد

  .فاقلعها فانه لا تضروا

  ثاني الوجوه
 النهي الذي هو بمعنـى الحكـم         بمعنى »لا«أن يكون   : الوجه الثاني 
  .الضرر حرام في الإسلام:  الحرمة، والمعنى:الوضعي، وهو
 ليس مـن احكامنـا الـضرر،        :لا غشّ، لا عصبة، لا قمار، أي      : نظير

تعريضاً بالجاهلية الذين كانوا يجوزون إضرار الرجـل بـالمرأة، وذكـور            
  .الورثة بالاناث، والكبار بالضعفاء، وهكذا

  :ويدفعه أمور
لا يستفاد منه غير حرمة الضرر نظير حرمـة القمـار، ولا            انه  : الأول

                                                
  .٤، الحديث١٢كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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يستفاد منه الأحكام التـي اسـتفادها الاصـحاب منـه، كـسقوط وجـوب               
الوضوء والغسل والحج، والأمر بالمعروف، والقضاء، وتعليم الأحكام، إذا 

  .كانت ضررية ـ إلاّ بتكلف ـ
لـذي يبيـع حـصته،      ليس الضرر مطلقاً حرامـاً، فالـشريك ا       : الثاني

  . يكون للآخر حق الشفعة، لم يكن يفعل حراماً»لا ضرر«بسبب و

  ثالث الوجوه
 لا ضرر مشروع فـي      : نافية حقيقة، أي   »لا«أن تكون   : الوجه الثالث 

  .الإسلام، وهذا ظاهراً عين الثاني
 ما اورد على الثاني، وقد ذكر هذا الاحتمـال الدربنـدي        :ويرد عليه 
  .ن في الخزائقدس سره

  رابع الوجوه
 ،ما ذكره الدربندي في الخزائن والآخوند في الكفاية       : الوجه الرابع 

لا ربـا  «:  نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، مثـل     »لا«ان  من  : ومن تبعهما 
 لا  :لا ضرر فـي الإسـلام موجـوداً، يعنـي         :  والمعنى )١(»بين الوالد وولده  

  .لإسلام فكلما كان ضررياً فليس من ا،حكم ضرري في الإسلام
  .»وهذا أنسب الاحتمالات وأحسنها«: قال في الخزائن

                                                
  .١، الحديث٨كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب: مستدرك الوسائل )١(
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  اشكالان على الوجه الرابع
  :وأشكله بعض الأجلّة بأمرين

  الاشكال الاول
 اقتضى رفع حكـم     ،لا ربا بين الوالد وولده    : نه لو كان نظير   ا: الأول

لا حرمـة  انـه  :  على هذا»لا ضرر« جواز الضرر، إذ معنى  :الضرر، ولازمه 
  . خلاف المقصود أدلّ على وهو، لا ربا: مثل،للضرر

ن الضرر ليس عنواناً للفعـل، وإنمـا هـو مـسبب واثـر لـه،                ا: بيانه
 ـ     حكم »لا ضرر«فالوضوء يسبب الضرر، والضرر اثر الوضوء، فلو ارتفع ب

 ،ن الوضـوء إذا أوجـب الـضرر، فـاعتبره لا ضـرر            ا: الضرر، كان المعنى  
  .فيجب الوضوء الضرري

 نفـي  :اهر كون مـراد الكفايـة كـصريح الخـزائن، هـو          ن الظ ا: وفيه
 عـن المـورد الـذي طـرأ الـضرر علـى             -مـثلاً  -الحكم الثابت للوضوء    

  .الوضوء، وهكذا
نـه  ا ايماءً إلى ،ن الموضوع هو الوضوء اوإنما نسب إلى الضرر مع      

  .السبب في رفع الحكم
لا ضرر ينتشر بعدد موضـوعات الأحكـام، فكأنـه           :وبعبارة أخرى 

 لا وضوء في مورد الضرر، لا غسل في مـورد الـضرر، لا حـج فـي         :قيل
  . وهكذا،مورد الضرر
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  الاشكال الثاني
 له، فكيـف    ضالضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه مقت      : الثاني

  يكون الضرر مانعاً عنه؟
 : ظهر جوابه عما ذكرناه في جواب اشكاله الاول، وهو        قد نها: هوفي

لا « الفعل الضرري اجنبي، فيصح رفعه بجعـل          بالنسبة لحكم  »الضرر«ن  ا
  . ويصح عدم رفعه»ضرر

ولا « وضوء، وهو واجب سواء كان ضررياً أم لا،          -مثلاً -فالوضوء  
  .  يرفع كلما اتحد الضرر مع الوضوء، فتأمل»ضرر

  تنظير الكفاية
 ـ     )١(»رفع عـن أمتـي الخطـأ والنـسيان        «واستنظر في الكفاية لذلك ب

 رفـع الحكـم عـن    :ن المـراد الخطأ والنسيان، مـع  الظاهر في رفع نفس ا   
 كذلك، رفعاً للحكم »لا ضرر«الفعل الصادر حال الخطأ والنسيان، فليكن       

 الصادر حال الضرر، ولكنه ذكـر بلـسان رفـع      -مثلاً التوضؤ   - عن الفعل 
  .الموضوع

  تنظير الكفاية واشكالات ثلاثة
  :أشكله أيضاً بعض الأجلّة بأمور ثلاثةو

                                                
  .٨و٧و٦، الحديث١٢كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلي،الباب: وسائل الشيعة )١(



  ٤١ ........................................................ المقدمة، في أدلة لا ضـرر     : قاعدة لا ضرر  
  

  الاتأول الاشك
الالتزام بنفي الحكم عن الفعل الصادر حال الخطأ والنسيان،         : الأول

عدم إمكان رفعهما، لوجودهمـا خارجـاً، وعـدم         : إنما هو للقرينة، وهي   
 رافعين له؟   نإمكان رفع حكمهما لأنهما علة لذلك الحكم، فكيف يكونا        

  في رفع الحكم عن الفعل الـصادر حـال  -فانحصر المعنى ـ لهذه القرينة 
  .الخطأ والنسيان
 فلا ضرورة لمثل ذلك، لا مكان نفي جعل الضرر          »لا ضرر «أما في   

  .في تشريعات الإسلام لا يوجد ضرر:  يعني،في مقام التشريع
أيضاً يمكن تعلق الرفع بـنفس      ،  رفع الخطأ والنسيان   في   :وفيه أولاً 

 ـ: الخطأ والنسيان في مقام التشريع، بان يكون المعنـى         م يـشرع للخطـأ     ل
  . عدم الإلزام في موارد الخطأ:  ولازمه،النسيان حكم اصلاًو

 أيضاً يمكن رفع الحكم عن الفعل الصادر في         »لا ضرر « في   :وثانياً
من المعنيين على الآخرحال الضرر، ولا تقديم لأي .  

رفـع عـن أمتـي     :  أو قيل  ،لا خطأ ولا نسيان   : نه لو قيل  ا: والحاصل
  .هذه الدقّة غير ملحوظة ظهوراً عرفياً كان بمعنى واحد عرفاً، و،الضرر

  ثاني الاشكالات
ن الخطأ والنسيان علة للفعل، فيصح نفي العلة بلحاظ نفـي       ا: الثاني

 فانه معلول للفعل، ولم يعهـد نفـي المعلـول           »الضرر«المعلول، بخلاف   
  .بلحاظ نفي علته
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 لنسبة الرفع إلى الخطأ لـيس عليتـه للفعـل، وإلا            سوغن الم ا: وفيه
لا وضوء بلحاظ رفع معلوله وهو الضرر:  أن يقال»الضرر« في لصح.  

  . ليس كونه معلولاً للخطأ،يأرفع القتل الخط: ن أن يقالموالمانع 
العنوان الجامع للافراد، الملازم ـ علة كـان أو   :  هوسوغبل إنما الم

 ورفع الـضرر  ،معلولاً أو غيرهما ـ لشتيت الأفعال، فرفع الخطأ وهو علة 
  . إنما صح للملازمة العرفية الأعم من العلية والمعلولية،علولوهو م

  ثالث الاشكالات
ن الرفع للخطأ والنسيان يمكن أن يكـون رفعـاً لآثارهمـا،           ا: الثالث

 -مثلاً -للزوم التحفظ عليهم    ،  ت في الشرائع السابقة غير مرتفعة     التي كان 
  .، فانه رفع للحكم بلسان رفع الموضوع»لا ضرر«بخلاف 
 ويكـون عمـوم    ؟ أن يكون رفعاً للآثار    »لا ضرر « مانع في    أي: يهوف

الرفع لكل الآثار حتـى الوضـعية، ولكـل أقـسام الـضرر إنمـا هـو مـن                   
  .اختصاصات الإسلام

لا «لـ ـن ساعد الظهور صاحب الكفاية فـي تنظيـره          انه  ا: والحاصل
 ـ»ضرر نها  فهذه الاشكالات الثلاثة لا ترد عليه، لا       »رفع الخطأ والنسيان  « ب

 الـذي  »رفع النـسيان والخطـأ  « وبين »لا ضرر«ليست في وجه الشبه بين  
  .قصده صاحب الكفاية

  رحمه اهللالفرق في كلمات الآخوند 
بين ما  المنقول عن الآخوند، الفرق بين ما افاده في الكفاية، وثم ان 



  ٤٣ ........................................................ المقدمة، في أدلة لا ضـرر     : قاعدة لا ضرر  
  

ن نفي الـضرر كنايـة      ا:  افادته نه في حاشية الرسائل، ففي الكفاية ظاهر      بي
: ن المنفي ا: بيانهفي حاشية الرسائل ظاهر     بينما  فع جميع الأحكام،    عن ر 

  .الاضرار بالغير، أو تحمل الضرر عن الغير فقط
 في ضرر العبادات، والواجبات، والمحرمـات،  :والفرق بينهما يظهر  

ال شـمول   مرتفعة، إلاّ على احتم ـ: غير مرتفعة، وعلى الأول :فعلى الثاني 
  .الغير الله تعالى، فتأمل

 عموم نفي الضرر، لا خصوص تحمـل      :مقتضى الاطلاق هو  : أقول
  .ر بالغيراالضرر عن الغير، والاضر

  ؟مجرد الاضرارهو المنفي هل 
إضـرار المكلفـين   : المنفـي هـو  القول بأن  البعض أصر على   ثم ان 

غيرهـا  بعضهم ببعض، لا مطلق الضرر حتى الناشئ من قبل العبـادات، و         
  :ستدل لذلك بأموروا، من الواجبات والمحرمات

 بمساعدة موارد استعمالها فـي الآيـات        »لا ضرر «انصراف  : احدها
  .فين بعضهم ببعضوالروايات إلى إضرار المكلّ

ضـرار االله تعـالى مـن إضـرار النـاس، لأن            عدم الأولويـة لإ   : ثانيها
ن اطلاقـات أدلـة الوضـوء والـصوم         اإضراره تعالى لمصالح قطعـاً، مـع        

  .ها أيضاًونحوها تشمل الضرري من
ان  بل -الذين هم اصفى ذهناً من المتأخرين -ن المتقدمين ا: ثالثها

 فـي رفـع عبـادة       »لا ضـرر  « لم يستندوا إلـى      أيضاً، من المتأخرين    اًكثير
  أربـع   في المعاملات فقط، ثم نقـل      »لا ضرر «ضررية، وإنما استندوا إلى     
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ئل لم رك في مساا وصاحب المد  ، والعلامة ، والمحقق ،كلمات عن الشيخ  
  .»الحرج«ها إلى ي بل استندوا ف»الضرر«يستندوا فيها إلى 

   هذا القولمناقشة
  . غير تامة على هذا القولالأدلة: أقول

 فـي محلـه،   »لا ضـرر  «فهو غير ظاهر، بـل إطـلاق        : أما الانصراف 
عيهوعهدة الانصراف على مد.  

أو نهى الأصل في ما أمر به االله تعالى  : فقد يقال : يةوولوأما عدم الأ  
اللَّـه يتَـوفَّى   ﴿ اولويتـه بالنـسبة إليـه نفـسه، ومـا خـرج مـن        :هعنه عباد 

 )٣(﴾نَّه هو أَماتَ وأَحيا   وأ ﴿ و )٢(﴾نَّه هو أَضْحك وأَبكَى   وأ﴿ و )١(﴾نفُسالأَ
  .ونحو ذلك فهو خارج، فتأمل

 لا :، يعنـي  سلباً ولا ايجاباً، لااه للةن الأولوية لا دلا   ا: والأصح أن يقال  
  . دليلاً لأحد من الطرفينت هيالأولوية مسلّمة، ولا عدم الأولوية، فليس

وأما عدم استناد المتقدمين وكثير من المتأخرين إلى نفـي الـضرر            
  :في موارد الضرر، ففيه

 وصـاحب   ، والمحقـق  ، والعلامة ، عن الشيخ  كلماتذكر أربع   : اولاً
  . لا تنفي الكليةست أسرارهمالمدارك قد

                                                
  .٤٢: الزمر )١(
  .٤٣: النجم )٢(
  .٤٤: النجم )٣(
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على فرض عدم استنادهم، لا يكون اعراضاً، ولو كـان فهـو            : انياًوث
من أضعف أقسام الاعراض عن الدلالة، الذي لا يقول الفقهـاء بخدشـته          

  .في الاطلاق
 استند المتقدمون والمتـأخرون      قد المسائلالكثير من   هناك  : وثالثاً

هم مـع  فيها لنفي العبادات والاحكام الشرعية ـ غير المتعلقة بالناس بعض 
  .»لا ضرر«بعض ـ بـ

وقد لاحظنا في باب التيمم فقط اكثر من عشرة موارد قد اسـتندوا             
  .)١(فيها إلى الضرر

لـو ظـن توجـه الـضرر      «: قالوفي الجواهر كتاب الأمر بالمعروف 
  .»...سقط الوجوب؛ لنفي الضرر والضرار والحرج.. .إليه

ن ا :ئل هو  في تعليقة الرسا   قدس سره ن ظاهر الآخوند    ا: والحاصل
  .نفي الضرر مختص بالمكلفين بعضهم مع بعض، وهو غير تام

  خامس الوجوه
 عـن بعـض     قدس سره ما حكاه الشيخ الأنصاري     : الوجه الخامس 

الفحول، في رسالته المطبوعة في ملحقـات المكاسـب، واعتبـره الـشيخ       
ــره  ــصاري وغي ــزائن  اردأ:الأن ــي الخ ــالات، وف ــامن  :  الاحتم ــه ث جعل
  . لا ضرر غير متدارك في الإسلام: معناه»لا ضرر«ن  ا:والاحتمالات، وه

                                                
، ٥٢٣ وص ،٥٢٢، وص ٥٢١، وص ٥١٩ ص الأول، الجـزء    : يراجع مفتاح الكرامة   )١(

  .٥٢٧وص ،٥٢٦، وص٥٢٥، وص٥٢٤وص
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 ثبوت المتدارك بأمر الشارع في موارد الضرر، فان الـضرر           :ولازمه
ن عـد بالدقـة العقليـة ضـرراً، إذ الـضرر           االمتدارك ليس بضرر حقيقة و    

: خارجاً موجود، فنفيه ليس إلاّ بمعنى حكم الشارع بتداركه، فهذا القيـد           
  .ستفاد من باب دلالة الاقتضاءي، عدم التدارك

  مناقشة الوجه الخامس
غير  -وهو الخارجي    -بأن ما هو تدارك حقيقي      : واورد عليه أولاً  

 كـالظلم، والايـذاء،   :ضرار الكثيـرة لكثيـر مـن النـاس     موجود، لثبوت الأَ  
  .والسرقات ونحوها

  حكـم الـشارع بوجـوب رد       :بمعنـى  -تدارك شـرعي    ان ما هو    و
 يوجب ارتفاع الضرر بالوجدان، فمن سرق ماله متضرر  لا-السارق المال

  .بالوجدان حتى مع حكم الشارع على السارق بارجاع المال إليه
ن كل ضرر في الخارج ليس متداركاً، فالتاجر الـذي خـسر       ا: وثانياً

وتضرر بجلب تاجر ثان تجارة مماثلة للاول، من يلزمـه بتـدارك ضـرر              
  الأول؟

 غير واسطة الفاعل المختار، كمن سـقط        مضافاً إلى التضررات من   
  عليه حجر فشج رأسه، فكيف يتدارك هذا؟

  .بانه ظاهر في التدارك التشريعي لا التكويني: وإن نوقش
  بـه  ن لازمه، التزام الضمان في كثير من المسائل التي لم يلتزم          امع  

  .فيها أحد، كمسألة التاجرين وخسارة أحدهما بتجارة الآخر، وغيرها
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  وجوهسادس ال
قـدس   للـشيخ الأنـصاري، والمحقـق النـائيني           ما :الوجه السادس 
 :وهوإن شاء االله تعالى  على فرق يسير سيأتي بيانه  سرهما ولمن تبعهما،  

  .نفي الحكم الناشئ منه الضرر
 في تـشريعات الإسـلام لـيس حكـم ينـشأ منـه الـضرر، لا              :يعني
ب فـي الغـسل    كـالوجو : كاللزوم في بيع الغـبن، ولا التكليفـي   :الوضعي

 لا : كمـا فـي مثـل   ،ما جعل عليكم في الدين من ضرر    : الضرري، ومعناه 
  .حرج

  مناقشة الوجه السادس
 اسدها، وينسجم مع كل موارد استعمال       هو هذا المعنى     لعل :أقول
  .» ولا ضرار،لا ضرر«: الفقرتين

لا ضـرر ولا    «ففي قصة سمرة لم يجعل االله له حق هـذا الاضـرار             
  .»لا ضرر« مخصص بـ)٢(»الناس مسلطون«شريع  فان ت)١(»ضرار

 »الناس مـسلّطون  «، كذلك، لم يجعل االله      )٣(ورواية منع فضل الماء   
  .بهذه السعة

ن امتلاك شخص بلا رضا آخر غير جـائز     ا: ورواية الشفعة، مفادها  
                                                

  .٤، الحديث١٢كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٧، الحديث٢٧٢، ص٢ج : بحار الأنوار )٢(
  .٢، الحديث٧اء الموات، البابكتاب احي: وسائل الشيعة )٣(
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  . إلا إذا كان ضرراً،وغير نافذ
  والـسنة   الكـريم   فـي القـرآن    »الـضرار «وهكذا في موارد استعمال     

، سـواء فـي العبـادات وغيرهـا، وفـي الواجبـات، والمحرمـات          المطهرة
 كالوضـوء الـضرري، والأمـر بـالمعروف الـضرري، والخلـوة             :وغيرهما

  .بالاجنبية التي تركها ضرري

   فرق؟ بين تفسيري الشيخ والآخوندهل
 ـ هل هناك ه  ثم ان  نفي الحكـم  :  بـ»لا ضرر« فرق بين تفسير الشيخ ل

نفـي الحكـم بلـسان نفـي        : بين تفسير الآخونـد بـ ـ     و ،الناشئ منه الضرر  
  الموضوع؟

ن ا: بعدم الفرق بينهما إلاّ في اللفظ، والفرق أدبـي، وهـو          : قد يقال 
  .ى به عن الحكم، وصرح به الكفايةالنسبة حقيقة إلى نفس الضرر، ويكنَّ

  هنا فرقان
في حاشـيته علـى الكفايـة عـن          - قدس سره لكن نقل المشكيني    

  :وهما كالتاليتين للفرق بينهما،  ثمر-الماتن

  الفرق الأول
 فهـو   ،ما إذا لزم من الاحتياط حرج أو ضرر على المحتـاط          : الأول
  .خوند دون مختار الآ،على مبنى الشيخلا ضرر،  :منفي بقاعدة
ما افاده هو في حاشـيته      لمنع الافتراق من هذه الجهة، وذلك       : وفيه
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المقدمة الرابعة من مقدماته ـ  ـ في بحث دليل الانسداد، عند البحث في 
إن الحرج وإن كان غير موجود في متعلق الأحكام الواقعية، إلاّ أنـه            : قال

إذا اشتبهت بين وقائع كثيرة، تصير الوقائع الملحوظة اتيانهـا بعـد اتيـان              
 فحينئـذ   ، التي توجب الحرجية لما يؤتى بعده حرجية       ،مقدار من الوقائع  

نـه لـو   ائع البعدية على نحو التعليق، بمعنـى    ينفى التكليف في هذه الوقا    
 إذ  ، وذلك لعـدم العلـم بهـا فيهـا         ،كانت متعلقة للتكاليف فليست بفعلية    

  .لعلها متعلقة بالوقائع الاولية
ما لا تكليف فيها لوجوده فيمـا       إن الوقائع البعدية    ا: وبعبارة اوضح 

قبلهـا، فحينئـذ     بواسطة اتيان مـا      - حرجياً هلكون متعلق  - أو منفية    ،قبلها
يحكم العقل الحاكم في أمثال تلك المقامات بوجوب اتيـان المظنونـات         
اولاً حتى يكون مورد العـسر هـي المـشكوكات والموهومـات، وينفـي              

 بينه وبين اتيانهمـا اولاً، حتـى يكـون          خيير لا بالت  ،التكليف التعليقي فيها  
  .الجهة فلا ثمرة بين الوجهين من هذه ،مورد العسر هي المظنونات

  الفرق الثاني
ن ا: ، قال في أثنـاء درسـه مـا حاصـله    اً العقد غبني ما إذا كان  :الثاني

 فان كـان معناهـا مـا        لا ضرر : المشهور استدلوا لثبوت الخيار فيه بقاعدة     
من أن نفي اللزوم في العقـد  : ذكره الشيخ يرد عليهم ما اورده في متاجره   
ه بكل الثمن والرد كذلك، بل      لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين امضائ      

يحتمل أن يكون نفيه بنحو التخيير بـين امـضائه بكـل الـثمن ورده فـي            
 ،مقدار الزائد، غاية الأمر ثبـوت الخيـار للغـابن، لتـبعض الـصفقة عليـه              
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 فانـه سـالم عـن هـذا         لا ضـرر،  : بخلاف ما ذكرنا مـن المعنـى لقاعـدة        
 ،لـزوم لا يـلازم الخيـار      ن نفـي ال   ا: يرد عليهم بناءاً عليـه    : الإشكال، نعم 

 كالهبة، وتظهر الثمرة في الاسقاط فانـه علـى          :لاحتمال كونه عقداً جائزاً   
الجواز لا يؤثّر لكونه من الاحكام بخلاف الخيار، وهذا المعنى لا ينـافي             
حكمه بسقوطه باشتراط سقوطه في القصد، لأنه من بـاب الإقـدام علـى       

لا :  الثمن، فانه لا يشمله قاعـدة      الضرر نظير المقدم عليه مع العلم بزيادة      
  . انتهى، من الأول للانصرافضرر،

أنــه لا فــرق بــين المعنيــين، فــان المرفــوع علــى أي  : وفيــه أولاً
  . فلورود الإشكال فلا فرق بين المعنيين اصلاً، اللزوم:التقديرين هو
 : إذ معنى نفيه لزوم العقـد      ،نه لا وجه لتسليم إشكال الشيخ     ا: وثانياً

فـسخ   ولا يعقل ذلك إلاّ بالقـدرة علـى   ،زل العقد بالقدرة على الفسخ   تزل
 إذ هو عبارة عـن      ،ه فليس فسخاً له   وأما رد ،  العقد في غير المقدار الزائد    

  . العقد بحيث يرجع كل عوض إلى صاحبه، فتأملحلّ
ن ظاهره حصر إشكال عدم الملازمة بين نفي اللزوم وبـين         ا: وثالثاً

 لا ضرر : واز في البين فيما اختاره من المعنى لقاعدة        لاحتمال الج  ،الخيار
  .ه يجري فيما اختاره الشيخ أيضاًمع ان

ن حمل الخيار في كلماتهم على الجواز خلاف ظاهر لفظ          ا: ورابعاً
نه في اصطلاحهم حق ثابت في العقد يسقط بالاسقاط وخلاف   االخيار، ف 

  .صريح قولهم بسقوطه بالاسقاط فانه فرع كونه حقاً
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  وهم فرق آخر بين المعنيينت
ه قد يتوهم افتراق المعنيين في العقـد الغبنـي بتقريـب آخـر              ثم ان 

  :وهو
الصحة واللزوم،  : نه قد ثبت للعقد بحسب الأدلة الشرعية حكمان       ا
 فلا يثبـت الخيـار      ، ما ذكره الشيخ   لا ضرر، : ن كان معنى قاعدة   ا :وحينئذ

 والحكم الناشئ منه الضرر هو  ،المذكور، لأنه لا نظر حينئذ لها إلى الأدلة       
 بخـلاف مـا     ،اللزوم بلا تدارك، وأما هو مع التدارك فلا ينشأ منه الضرر          

 فانه بناءاً عليه يكون ناظراً إلى الأدلة المجعـول فيهـا            ،اختاره في الكفاية  
 والثـاني ينـشأ منـه       ،الصحة واللزوم، والأول لا ينشأ منه الضرر      : حكمان

  .الضرر فيكون مرتفعاً
 فان الحكومة ليست    ،ن النظر موجود على كلا المعنيين     ا:  أولاً وفيه

 كمـا تحقـق فـي    -منحصرة فيما كان الدليل بلسان نفي موضـوع الآخـر        
  .محلّه ـ

ن ثبوت النظر بناءاً على مختار الكفاية لا يوجب ما ذكر، إلاّ ا: وثانياً
 ،كمع القطع بانحصار حكم الشارع في العقد في الصحة واللزوم بلا تدار

 عليهما الأدلة، وأما مع عدم القطع فيمكن ثبـوت اللـزوم          تاللذين قد دلّ  
 مثبتة  لا ضرر، :  الضرر فيه، ومع هذا القطع تكون قاعدة       ممع التدارك بعد  

  .للخيار بناءاً على عدم النظر أيضاً
 إلاّ أن رفع اللزوم لا يلازم الخيار، فلعلـه       ،سلمنا جميع ذلك  : وثالثاً

  . الإشارة إليهتا سبقمقارن مع الجواز كم
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 وانـه لا    أيـضاً، نه لا فرق بين المعنيين في العقد الغبنـي          ا: فتحصل
  . في إثبات الخيار فيه، فتأمللا ضرر: يصح التمسك بقاعدة

 تصلح لجعلها ثمـرة     ىخرن المشكيني رحمه االله ذكر موارد اُ      ا: ثم
  ومختـار الآخونـد مـع اجوبـة كـل     ، بين مبنى الشيخ رحمه االله    :الخلاف

 ،مورد، وذلك في بحث دليل الانسداد، عند الكلام في المقدمة الرابعة منه
  .)١(فراجع

  رحمه اهللايرادان على كلام الشيخ 
ه اورد على كلام الشيخ بايرادات غير تامة كلها، نذكر أهمهـا،           ثم ان 
  :وهي اثنان

  الايراد الاول
 ـ :ن ظاهر النفي والوجود، هـو     ا: الأول اريـان  ان، فـان الاعتب    الحقيقي

نفـي حقيقـة    :  فـلا ضـرر معنـاه      ،ليسا وجوداً وعدماً إلاّ من باب المجاز      
  . لا نفي اعتبار الضرر،الضرر

 لمجرد النفي، اعم من الحقيقي والاعتباري، وبظهـور         »لا«ن  ا: وفيه
 »ضرر«مدخولها يتعين معنى النفي، وقرينة شارعية الشارع كافية لصرف          

  .إلى الحكم الضرري

                                                
  .١١٩، ص٢ج:  على الكفايةرحمه االله حاشية المشكيني )١(
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  الايراد الثاني
 كـون الفاعـل الـشارع،    :مقتضى نفي الحكم الـضرري، هـو    : الثاني

 هناك قرائن تدل على نفي إضرار مع انونفي الضرر الصادر من الشارع،  
  .الناس بعضهم ببعض

لا «ن نفي الحكم الضرري اعـم مـن المكلـف أو غيـره، فـ ـ           ا: وفيه
الحكم الضرري لا يوجد في الإسلام، فلا يجب تحمله ولا          :  يعني »ضرر
وز ايصاله إلى الغير، فالحكم الناشئ منه الضرر على الـنفس أو علـى              يج

  .الغير، كله منفي
 بمعنى إضرار الناس بعضهم »الضرار« من أن :مضافاً إلى ما أسلفناه 

  .»الضرار« و»الضرر«ببعض، فيجمع بين 

  قرائن كلها مخدوشة
ضـرار، لا   هـو بمعنـى الا     »لا ضـرر  «التي ذكرت لكون    : أما القرائن 

  .م الضرري، فكلها أيضاً مخدوشةالحك
 فهـو بمنزلـة   )١(»انك رجـل مـضار  «:  صلى االله عليه وآله  قوله: منها
  . كذلك»يفالكلّ«ف لّ المك»مضار«ن فاعل إ وحيث »لا ضرر«الصغرى لـ
  اي تلازم بين الصغرى والكبرى في مثل ذلك؟: وفيه
عـن  الضرر العمدي الناشـئ     :  هو ،ر على ما فس   »الضرار«ن  ا: ومنها

                                                
  .٤، الحديث١٢كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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يناسب بل   لا يناسب الحكم الصادر من الشارع،         وهو الاغراض الفاسدة، 
  .إضرار الناس بعضهم ببعض

ثباته، والاثبات للضرار في    إنفي الضرار عن الإسلام غير      : أولاً وفيه
  .الإسلام باطل، لا النفي

د بالصادر عـن الاغـراض الفاسـدة، بـل كمـا            الضرار لا يقي  : وثانياً
  .ضرار مطلقحققناه سابقاً الإ

 إضرار النـاس بعـضهم لـبعض،        »الضرار« مانع بين كون     أي: وثالثاً
  . الحكمي، ونفي كليهما كما استقربناه»الضرر«وبين 

لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كـلاء، ولا ضـرر ولا ضـرار،              : ومنها
 ـ   :وظاهره  ومنـع فـضل المـاء والكـلاء        ،لا ضـرر   :  الذيلية لا الاستقلال ل

  .شئ من الناسمناسب للضرر النا
 بـل   ،لا ضرر، اعم منه، ولا يجب حصر التعليل في الصغرى         : وفيه

أنا لا احب هذا اللـون، فـاني   :  نظير أن يقالأيضاً،ي في الكبرى    رهو يج 
 فهل معنى ، زيداً فان المؤمن لا يؤذي احداً   ولا تؤذ  ،لا احب الألوان كلها   

  ؟ت الخصوصيانه لا يؤذي من هو نظير زيد في كلّا: الكبرى
 ـ  ا: ومنها  في نفي الإضرار في أبـواب   »لا ضرر «ن الفقهاء يستندون ب

  .المعاملات اكثر
في العبادات أيضاً بكثرة، والاكثرية غيـر معلومـة         التمسك به   : وفيه

  .ومع فرضه فلا دليل فيها
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  سابع الوجوه
 »لا ضـرر «ن ا وقد قدم له مقدمات لبيان   ، لبعضهم  ما :الوجه السابع 
لنبي صلى االله عليه وآله بما هو ولي وحاكم، لا حكم    حكم ولائي ونهي ا   

  . بما هو مبين لأحكام االله تعالىبينه صلى االله عليه وآلهشرعي 
 وإنمـا قـضى بهـا       »لا ضـرر  « :نه ليس في الشرع قاعـدة     ا: ونتيجته

  . المظلومةصررسول االله للسياسة الخاصة التي تستدعي ردع الظالم، ونُ
قضى النبي صلى االله : تعمل فيها كلماتواستنبط ذلك من موارد اس    

  . وهي قضايا خاصة لا أحكام عامة، أوامر بكذا،عليه وآله أو حكم
صلى االله عليه   قضى النبي   : إذا ورد في بعض الأحكام العامة     : وقال

  . فهو لقرينة في ذاك المورد خاصةوآله

  مناقشة الوجه السابع
  : تاليةيرد عليه أمور: أقول
  بنفسه بذلك فـي الفقـه، فانـه يـستند إلـى            هو مهعدم التزا : احدها

  . كثيراًلا ضرر :قاعدة
 لا ضـرر : قاعـدة نه مناف لاستدلال الفقهاء قديماً وحـديثاً ب      ا: ثانيها

  .كم السلطاني الذي ملاكه المصلحة الخاصةحفانه لا يناسب ال
 قضى، حكـم،  : عشرات الروايات التي استعمل فيها   ان هناك : ثالثها

 ، فصل الخـصومات   : لا القضاء والحكم بمعنى    ،بيان الحكم  في مقام    ،أمر
 المعجم المفهرس لألفاظ وسـائل الـشيعة، فـي          كولاستيضاح ذلك، دون  
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هامواد.  
:  قال االله تعالى   أيضاً،قضى في القرآن بهذا المعنى      استعمال  : رابعها

  .)١( ﴾...ا إِياها تَعبدواْ إِلّوقَضَى ربك أَلّ﴿
ن لـم   ا في الحكومة الخاصة غيـر كثيـر،         »قضى«ط  استنبا: خامسها
  .يكن نادراً

 ـ   ا: سادسها  الروايات، وقد   يل في ذ  »لا ضرر «ن ذلك مناف للتعليل ب
 ورد ذيلاً للروايات، وإن لم ننكـر وروده         »لا ضرر «أن  : ن الأصح اأسلفنا  
  . واالله العالمأيضاً،مستقلاً 

  اشكال وجواب
همـا بعـضهم دفاعـاً عـن         ذكر وجـواب، إشكال   :ه في المقام  ثم ان 
  : وحاصلهما هو،الوجه السابع

 )٢(»فاقلعها فانه لا ضرر ولا ضـرار      «: ظاهر صحيحة زرارة  : إن قلت 
 فـي الحكـم بقلـع الـشجرة إلـى قاعـدة       صلى االله عليه وآله  استناد النبي   

 بحكـم نفـسه غيـر      صـلى االله عليـه وآلـه      شرعية إلهية، فان تعليل عمله      
  .مناسب

م مقام شكوى الرعية إلى السلطان، كـان هـذا          حيث إن المقا  : قلت
 كبـرى، وكلاهمـا حكمـان    »لا ضـرر « صـغرى و   »اقلعهـا «قرينة على أن    

                                                
  .٢٣: الاسراء )١(
  .٤، الحديث١٢كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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  .اقلعها فانه يجب أن لا يكون تحت سلطاني ضرر: سلطانيان، أي
مضافاً إلى أن الظاهر خلافه، إذ مقام التشريع يقتضي كـون            -وفيه  

 إلاّ مـا خـرج ولـيس هـذا      شرعياً وعاماً،:كل حكم من الأحكام الصادرة 
 في باب   »لا حرج «:  مثل »لا ضرر «نه ينقض بما استعمل فيه نظير       ا :-منه
   فهل يقال بانه حكم سلطاني وقتي؟)١(الحج

لا « و )٣(»لا قـران بـين سـورتين      « و )٢(»لا قران بين طـوافين    « :ومثل
 جلـب، ولا  لا« و)٥(﴾لاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج ﴿ و )٤(»سلب

  . وغيرها)٧(»لا عدوى« و)٦(» شغار في الإسلامجنب، ولا
ن الاقرب إلى النظر من المعاني السبعة المذكورة، هـو          : والحاصل

    ه وهـو   ما اختاره الشيخ الأنصاري قدي الحكـم الناشـئ منـه       نف ـ: س سر
  . وهو الوجه السادس،الضرر مطلقاً

                                                
  .٦ و٤، الحديث ٣٩كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .١٢، الحديث٨كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .١٢، الحديث٨كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .٥٢٥، ص٣٢ج : بحار الأنوار )٤(
  .١٩٧:  البقرة )٥(
  .٢، الحديث٢٧كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب: وسائل الشيعة )٦(
  .١، الحديث٢٨كتاب الحج، أبواب أحكام الدواب في السفر، الباب: وسائل الشيعة )٧(
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   في روايات أخر»لا ضرر«

  ماءمنع فضل ال: رواية - ١
 فـلا ضـرر ولا     ،لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء       «: وأما رواية 

  :ففيه بحوث )١(»ضرار
  . السند-١
  .»فلا ضرر ولا ضرار«:  الفاء في-٢
  . الظهور-٣
  . المحامل-٤
  . الاشكالات في الاستدلال بالرواية-٥

  بحث السند
 عن محمد بـن  ،الكليني« :فالكلام في السند وهو: أما البحث الأول 

يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبـد االله بـن هـلال، عـن          
  .» عليه السلام الصادقعن أبي عبد االله، دعقبة بن خال

 فهو وإن كان مشتركاً بين جمع بعـضهم ثقـة،   :أما محمد بن يحيى  
وبعضهم غير ثقة، إلاّ أن الظاهر ـ الذي صرح به المحقق الكـاظمي فـي    

  . لرواية الكليني عنه،لعطار القمي الثقة كونه ابو جعفر ا-)٢(مشتركاته

                                                
  .٢، الحديث٧كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٢٥٨ص:  هداية المحدثين)٢(
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ن الحدس  ا فهو أيضاً مع كونه مشتركاً إلاّ        :وأما محمد بن الحسين   
 ، محمد بن الحسين بـن أبـي الخطـاب   :الاطميناني يسوق إلى تعيينه في   

  .لرواية محمد بن يحيى العطار عنه
 فقـد أهمـل ذكـره الرجـاليون         :وأما محمد بن عبد االله بـن هـلال        

 من رجـال     هو  انه أجل، فليس له منهم ذكر لا بمدح ولا قدح،          الاقدمون
 قولويه في كامل الزيارات لكنا لم نـستفد ـ تبعـاً للمـشهور ـ دلالـة       بنا

مقدمته على توثيق غير شيوخه، نعـم إذا كـان تتبـع روايـات الـشخص                
وسلامتها كاشفة عن اعتباره كـان الرجـل مـصداقاً لـذلك ـ كمـا ذكـره        

ع في الرجال في حقـه ـ لكنـه غيـر واضـح صـغرى،       الزنجاني في الجام
  .ومشكل كبرى
  .فلم اجد دليلاً على اعتباره ـ في هذه العجالة ـ: وعليه

 فهو وإن كان مشتركاً إلاّ أن الذي يـروي عنـه            :وأما عقبة بن خالد   
  . أو ثقةماً مردداً بين كونه ممدوحاًمحمد بن عبد االله بن هلال معتبر مسلّ

نداً من اجل محمد بن عبـد االله بـن هـلال واالله             فالرواية متوقفة س  
  .العالم

  بحث المتن
ففـي الوسـائل نقـلاً عـن        : فالكلام فـي المـتن    : وأما البحث الثاني  

  .)١(»لا ضرر ولا ضرار: فقال«: الكافي
                                                

  .٢، الحديث٧كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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ن الفـاء تـصحيف    ا:  قـال  »لا ضـرر  «وعن شيخ الشريعة في رسالة      
:  هكـذا  ،علـى الـواو   قطعاً، والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متفقة        

  .انتهى. »لا ضرر ولا ضرار: وقال«
ح علـى   المـصح ، ما نقل عن الكافي المطبوع فـي طهـران       :ويؤيده

  .)١(»لا ضرر ولا ضرار: وقال«:  من أنه بالواو:تسع نسخ خطّية ومطبوعة
 : بـالواو، أمـا الـواو   ملا مانع ولا إجمال سـواء كـان بالفـاء أ        : أقول
فريـع، وينـسجم الكـلام معـه، واليـك نـصّ             فهـو ت   : وأما الفـاء   ،فواضح
  :الحديث
 بين أهل المدينة في مشارب      صلى االله عليه وآله   قضى رسول االله    «
أنه لا يمنع فضل    :  وقضى بين أهل البادية    ،شيءالأنه لا يمنع نفع     : النخل

  .)٢(»لا ضرر ولا ضرار«:  فقال،ماء ليمنع فضل كلاء
 فقال تفريعاً على قضائه     ، بذلك صلى االله عليه وآله    لما قضى    :يعني
  .وتعليلاً له

  بحث الظهور
 المراد بمنع فضل    وانه هل  في الظهور،    فالكلام: البحث الثالث وأما  

 وشق قناة ونحوهمـا، أو المـاء        ، الماء الذي هو ملك شخص بحفر      :الماء
 أو الأعم منهما    ،النازل من السماء، يحوطه شخص ثم يمنع الآخرين منه        

                                                
  .٢ الحديث،٧كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٢، الحديث٧كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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  ومن غيرهما؟
 هو الذي يزرعه شخص ويملكه بأنحاء       :المراد من الكلاء    هل وانه
 أو الذي ينبت بنفسه في الصحراء غير المملوك لأحد، فيحوطـه            ،الملك

  شخص ويحتكره لنفسه، أم مطلق، أم هو مجمل؟
  .تشكل في الماء والكلاء المملوكينشامل للجميع، فيس: الإطلاق
 ـ     ل أن الفقهاء لم يعم    :والظاهر م يفتـوا بـإطلاق     وا بهـذه الروايـة، ول

 ، عـن الخـلاف    ىد من المـاء والكـلاء، إلاّ مـا يحك ـ         وجوب إنفاق الزائ  
 حتى فـي المـاء      وجوب بذل الزائد  :  والفقيه، من  ، وابي علي  ،والمبسوط
  .المملوك

ن علـى خلافهـم، وقـد       وقد اطبق المتأخر  « :قال في مفتاح الكرامة   
 ،الجـامع نزّلت اخبار المنع على كراهـة المنـع واسـتحباب البـذل، فـي               

 وجامع المقاصد،   ، والدروس ، والمختلف ، والتحرير ، والتذكرة ،والشرائع
  .)١(»...والكفاية وغيرهم 

ل على  ن ما دل منها على منع الفضل، منزّ       اكما  «: وقال في الجواهر  
  .)٢(»منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه، او على الكراهة

ء، فلم اجد مصرحاً به ن ما ذكر كله في الماء، أما الكلا       ا :ولا يخفى 
 للاعـراض عـن   ،سلباً أو ايجاباً، لكن التحقيق هو الحمل علـى الكراهـة         

                                                
  .٢٤٧إحياء الموات، ص: الفقه وموسوعة ١١٩، ص٣٨ج: جواهر الكلام: انظر) ١(
  .١١٩، ص٣٨ج: جواهر الكلام )٢(
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صلى االله عليه   الخبر وإن كان صحيحاً، أو على القضاء الخاص من النبي           
  .، أو غير ذلكوآله

 عـدم الإشـكال   :أما الماء والكلاء الالهيين غير المملوكين، فالظاهر  
الفاضل، لانهمـا مـن المـشتركات التـي لا     في عدم جواز منع الناس عن      

  .)١(يجوز احتكارها، ومنع الناس عنها اكثر من مقدار استفادته

  بحث المحامل
  : كالتالي وقد ذكرنا بعضها وهي،في المحاملف :البحث الرابعوأما 

  .أ ـ الحمل على الكراهية
  .نها قضية في واقعةاب ـ الحمل على 
 ونحو صلى االله عليه وآلهلنبي نه قضاء في عهد ااج ـ الحمل على  

  .ذلك من المحامل

  بحث الاشكالات
منـع  «ي الإشكالات الـواردة علـى تعليـل         فف: البحث الخامس وأما  
  : وهي أمور»لا ضرر« بـ»فضل الماء

  الاشكال الاول
 ـ ان : أحدها كراهـة منـع فـضل     على المشهور ـ كما مر قبل قليل 

                                                
  .٢٤٨احياء الموات، صكتاب : الفقهموسوعة  )١(
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لضرر؟ وكيف يـستدل بنفـي    فكيف يعلل بنفي ا    ،الماء ولو أوجب ضرراً   
  الضرر هذا ومورده يجوز فيه الإضرار؟

 وفي الفقه غير عزيز،     ،أنه لا مانع من تفكيك رواية واحدة      : وجوابه
 »منع فضل الماء« على التحريم لعدم المانع، ولا يحمل    »لا ضرر «فيحمل  

  .الاعراض عن التحريم: على التحريم للمانع، وهو

  الاشكال الثاني
عليل منع فضل الماء بمنع فضل الكلاء، وكليهما بالضرر     ن ت ا: ثانيها

 اتفــاقي، لمراعــاة النــاس لأنفــسهم ومواشــيهم -الظــاهر مــن الخبــر  -
 »منع فضل المـاء «جعل يومزارعهم أن لا يصيبها جوع أو عطش، فكيف      

  صغرى لكبرى الضرر، والضرر اتفاقي؟
ماً التـي    خصوصاً في الصحارى قـدي     ،أنه ليس اتفاقياً  : وجوابه اولاً 

  .قليلاًم يكن يقل فيها الماء والكلاء، أو لا أقل من أنه لما كان كثيراً 
ن التعليل بلحاظ الاهمية معقـول وإن كـان قليـل الاتفـاق،           ا: وثانياً

 ،احتط في معاملة الناس كي لا يصيبك منهم ضرر كبير         : كمن يقول لابنه  
ا يـصح التعليـل      لكنهـا لأهميته ـ   ،فإن اصابة الضرر الكبير قليـل الاتفـاق       

  .بلحاظها

  الاشكال الثالث
لو كان الملاك الضرر، لوجب بذل فضل الماء في كل مورد           : ثالثها

أوجب ضرراً على الناس مطلقاً، لا في خصوص الصحراء، ومنـع فـضل        
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الكلاء ونحوه، فمن لا يجد الماء لبناء بيته ضرر عليه، فيجب بذله للبنـاء      
  . ولا يلتزم به في الفقه،ونحو ذلك

 كالدواء، والحطب، :وكذا في بذل غير الماء مما كان في تركه ضرر
  .والنار، ونحو ذلك

 جمع من المحققين ـ ينفي الضرر  عن ـ كما  »لا ضرر«ن ا: وجوابه
نـه لـو لا     اولا يثبت حكماً، لأنه منّة، واثبات الحكم به مناف للمنّة، على            

عاً للمشهور من أول الاعراض الدلالي ـ الذي لا نستبعد وهنه في الفقه تب 
الفقه إلى آخره، كما هو ظاهر من مراجعة مطاوي الجواهر وغيرها ـ عن  

 ه لكن نلتزم لأجل التعليل بالضرر باثبات»منع فضل الماء«: مضمون الرواية
ن لم نقل بعدم الظهور ا لا نلتزم به للاعراض الدلالي، الا انه أيضاً،الحكم 

 على جميع الأمة، واثبات الحكم بـلا  في إثبات الحكم بالضرر لكونه منّة    
  .ضرر مناف للمنّة على جميع الامة

  )١(الشفعة :رواية - ٢

 فقد يشكل في كـون عـدم   : في ذيل حديث الشفعة  »لا ضرر «وأما  
  : تاليةالشفعة ضرراً لوجوه

                                                
  .١، الحديث٥كتاب الشفعة، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  الاشكال من وجوه

  أول الوجوه
إضرار الشريك الجديد اتفاقي، وربما يكون الجديد ارفـق         : أحدها

 فالشركة بنفسها ليست ضـرراً،      ،الضررلشريك السابق، وعلى فرض     من ا 
بل كانت الشركة موجودة سـابقاً، بـل المحتمـل للـضرر هـو التـصرف                

  .اللاحق من الشريك الجديد
ضـة لمحـتملات آتيـة، بنفـسها        ن الشركة الجديدة المعر   ا: وجوابه

 والجهل بالارفقية للشريك الجديد كاف فـي صـدق الـضرر،     ،ضرر عرفاً 
  .لاضطراب الشريك من الشركة الجديدة

  ثاني الوجوه
ن نفي الضرر ـ لو كان ضرر موضـوعاً ـ يلـزم منـه بطـلان       ا: ثانيها

  .البيع، أو عدم لزومه، لإثبات النفع للشريك بتملك الحصة المباعة
ن الضرر أفاد جواز إبطال البيع، والأخـذ بالـشفعة أفـاده            ا: وجوابه

 حصته، وبالسبر والتقـسيم، ودوران      المفروغية عن إعراض الشريك عن    
  :الأمر بين
  .المنفي بالضرر: ـ الشريك الجديد١
  . المنفي بارادته البيع:ـ وابقاء الحصة في ملك الشريك السابق٢
 الاخـذ   »بـلا ضـرر   «ـ واخذها بالشفعة، ولا قسم رابـع، فيتعـين          ٣
  .بالشفعة
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  ثالث الوجوه
 ـ   ا: ثالثها  لكـون هـذا الحـق        منـاف  »لا ضرر «ن تعليل حق الشفعة ب

ضرراً على البائع لتقييد سلطنته على بيع ملكه ممن يريد، وضـرراً علـى              
ل بالـضرر مـا يتعـارض فيـه        المشتري بأخذ الحـصة منـه، فكيـف يعلّ ـ        

  الضرران؟
 رجح الـشارع ضـرر   ،نه في فرض التعارضاوجوابه ـ مضافاً إلى  

تري  فضرر الشريك ضرر بلا مانع، ولكـن ضـرر البـائع والمـش       ،الشريك
  :-ضرر مع المانع، فكان كلا ضرر

 ضرر عليه يكون قد انتقل إلـى     ن البائع بعد خروج ملكه عنه، أي      ا
هذا أو ذاك؟ والمشتري باشترائه مـا هـو معـرض للـزوال سـواء بأخـذ             

 ضرر عليه من حق الشفعة، بل الـضرر سـابق       بإبطال البيع، اي   مالشفيع أ 
البـائع والمـشتري ـ حتـى     عليه؟ فلا ضرر ناشئ من حق الشفعة ـ على  

  يعارض ضرر الشفيع؟

  سقوط الجدار: رواية - ٣
 سقوط الجدار، والـزام صـاحبه بنيانـه إذا          رواية في   »لا ضرر «وأما  

عن  : مرسل الدعائمفهينحو ذلك، و لكشف ستر البناء ،كان مضراً بالجار
 لرجل ـ وهو سـترة   نه سئل عن جدارٍ ا:عليه السلامالصادق  أبي عبد االله

لـيس يجبـر   : ه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه؟ قال عليه الـسلام  بين
على ذلك، إلاّ أن يكون وجب ذلـك لـصاحب الـدار الأخـرى بحـق أو                 

استر علـى نفـسك     : بشرط في اصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل       
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فـإن كـان الجـدار لـم يـسقط،          : في حقك إن شئت، قيل له عليه السلام       
قال ،  بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه     مه إضراراً  أو أراد هد   ،ولكنه هدمه 
 ـن رسول االله صلى االله عل     الا يترك، وذلك    : عليه السلام  لا : ه وآلـه قـال    ي

  .)١(»ف أن يبنيهن هدمه كلّاضرر ولا ضرار و

  هنا شبهات
ففي هذا الخبر شبهات من وجوه ـ مضافاً إلى الإرسال الذي يغنينا  

به حتى يجبر ضعفه، فيحمـل علـى        عن البحث عن دلالته، وعدم العمل       
  :-التنزيه

  الشبهة الأولى
 لحكـم الـشارع     ،ن الضرر موضوع  امات الفقه   ن من مسلّ  ا: إحداها

 ـ فـي    وجوده ويدور هذا الحكم مدار وجود الضرر خارجاً وعدم»لا«بـ
غير مثل الصوم والحج ونحوهما مما يدور ظاهراً مـدار خـوف الـضرر،            

اً أم لا ـ سـواء نـوى الإضـرار أم لا، فنيـة      سواء كان الضرر ثابتـاً خارج ـ 
الإضرار وحدها لا ترفع حكماً، والإضرار وحده يرفع الحكم وإن لم ينو          

  .الإضرار
 فالتفريق في هـذا الخبـر بقـصد الإضـرار، وعـدم القـصد،             :وعليه

  .خلاف المتسالم عليه ظاهراً بين الفقهاء

                                                
  .١، الحديث١ احياء الموات، البابكتاب:  مستدرك الوسائل)١(



  ٥ج/بيان الأصـول   ................................................................. ٦٨
  

  الشبهة الثانية
ر، لا خـصوصية الجـدار، فيجـب        ظاهر الخبر علّية الإضـرا    : ثانيتها

  . أيضاًسحب هذه العلة في غير الجدار من نظائره
فمن كانت له دار، وكانت سبباً للظل على الجار، وغـلاء قيمـة دار       

ف البناء حتى إذا كان ضرراً علـى         هدمها للإضرار، كلّ    كان قد  الجار، فإن 
أهـل  نفسه، أو كان له محل تجارة في محلة، وكان سـبباً لـسهولة شـراء          

المحلة، فبدله إلى دار، وجب عليه إعادته، وهكذا مما لا يلتزم بـه فقيـه               
  .ظاهراً، وهكذا أمثلة كثيرة لا يلتزمون بها

  الشبهة الثالثة
 ضرر صاحب الدار بالزامه بالبناء، وضـرر الجـار          :ن الضررين ا: ثالثتها

  . متعارضان، فيجب التساقط لا الترجيح لاحدهما،اللازم من هدم الجدار
ولـى والثانيـة، ممـا لا يمكـن التفـصي           ن الشبهة الأُ  ا :هذا والظاهر 

  .عنهما
من أنّه ـ بعد ثبوت العمـل   : أما الثالثة فيجاب عنها بما اجيب سابقاً

  :بالرواية ولم يثبت ـ يحمل على الاهمية في نظر الشارع مع قيدين
  . قصد الإضرار-١
  . تحقق الضرر، واالله العالمو -٢

  قالطلا: رواية - ٤
 من المريض لمنـع الإرث،  ، الواقعرواية الطلاق في  » لا ضرر  «وأما
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  :فهي
 عـن  ،ما رواه الوسائل عن الفقيه، بإسـناده عـن صـالح بـن سـعيد       

  .، عن أبي عبد االله عليه السلام عن بعض رجاله،يونس
، عن صالح وغيره من أصحاب يـونس       -في الحسن  -وعن العلل   

  .االله عليه السلام عن أبي عبد ، عن رجال شتىعن يونس،
سألته ما العلة التي من اجلها إذا طلـق الرجـل امرأتـه وهـو                «:قال

فقـال   مريض في حال الإضرار، ورثته ولم يرثها، وما حد الإضرار عليه؟          
لزم هو الإضرار، ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منـه، فـأُ          : عليه السلام 

  .)١(»الميراث عقوبة

  بحث السند
 وذلك لان الخبر رواه الصدوق رضـوان      ،اهر اعتباره فالظ: أما السند 

  .االله عليه في الفقيه والعلل بطريقين
 عن بعـض    ، عن يونس  ، فأسنده إلى صالح بن سعيد     :أما في الفقيه  

  .رجاله عن أبي عبد االله عليه السلام
وطريق الصدوق رحمه االله إلى صالح بن سعيد غير معروف، فلـم            

  .يذكره العلامة رحمه االله
نه نفس الطريق الآخر، لوحـدة الـراوي والمـروي عنـه          ا يظن   وقد

 وهو في العلل عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه،              ،ووحدة المتن 
                                                

  .٧، الحديث١٤ كتاب الفرائض، ميراث الازواج، الباب: وسائل الشيعة)١(
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 وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجـال          ،عن صالح بن سعيد   
  . عن أبي عبد االله عليه السلام،شتى

  :جالية للظنون الر،وهذا الطريق لا يخلو من اعتبار تبعاً لجمع
 وإن كـان مجهـولاً بالمـصطلح الرجـالي     ، إذ صالح بـن سـعيد     -١
  : معتبراً لأموردعنه قد يا إلاّ ،الحديث
 تبعاً لخالـه المجلـسي الثـاني        )١( ما صرح به الوحيد البهبهاني     :منها
 ـ وقد تبعا بعض من تقدم عليهما، وتبعهم جمع ممن تـأخر   قدس سره
  .وق رحمه االله إليه طريق من اعتبار كل من كان للصد:عنهم ـ

 ،صـالح بـن سـعيد    علـى  ، عطف غيره من أصحاب يـونس    :ومنها
يقضي بالاطمئنان ـ للمتتبع الدقيق ـ على العلم الإجمالي بوجـود معتبـر     

  .في البين
 بن إبراهيم، فقد روى عنه بواسطة  ينه من رجال تفسير عل    ا :ومنها

  .، فتأملأبيه في تفسير البسملة من سورة الفاتحة
 غير ذلك مما ـ بمجموعه ـ يوجب الاطمئنـان إلـى اعتبـار      :منهاو

الرجل، وإن كان في كلّ واحد، مما ذكر إشكال وفي بعضها ـ بمفـرده ـ    
  .منع

 لا ابـن  ، يونس بـن عبـد الـرحمن    : وأما يونس فهو بلا إشكال     -٢
  .ظبيان ـ كما يظهر للخبير في المشتركات ـ

                                                
  .٥٤ ص:رحمه االله الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني )١(
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 لأمور يعضد بعضها ضاً،أي وأما من روى عنه يونس، فهو معتبر      -٣
  :بعضاً

 أن يونس من أصحاب الإجماع، ولا يسأل عمـن جهـل مـن            :منها
  ح صاحب الجواهر بذلك في عـشرات المـوارد فـي           شيوخهم، وقد صر

مختلف الأبواب ـ وإن كان البحث عن ذلـك طـويلاً وفيـه إشـكال بـل       
  .ـ منع

 ـ      :»العلل« قوله في سند     :ومنها ان  عن رجال شتى، ومـدعي الاطمئن
  .الإجمالي بوجود شخص معتبر بينهم غير مجازف

  . غير ذلك، واالله العالم:ومنها

  بحث المتن
  .ن الإضرار علة الحكم، فتعم في كل مكانا هفظاهر: وأما المتن

  :ويستفاد منه عدة أمور، ينبغي البحث عنها في التنبيهات
 إذا كان بعض آثـاره      ، كالطلاق  :ن الحكم الوضعي الواحد   ا: أحدها

 ، كعـدم ارث الـزوج     : وبعـضها لا   ، كعدم ارث الزوجـة    :صداقاً للإضرار م
يرفع فقط ما كان اضراراً، لا مطلقاً من هذا الطرف ولا مطلقاً مـن ذلـك                ف

يرفع ف »ضرر«الطرف، وهذا يعني علّية الضرر والضرار لرفع الحكم، لأنه          
  .مقدار الضرر، لا مطلقاً

لـى الاسـتحقاق    صدق الإضرار على إخراج مـن أشـرف ع        : ثانيها
لشيء من المال عن العنوان الذي اخذ موضوعاً للاسـتحقاق، بـل ربمـا              

  .يلغي العرف خصوصية المال، فيعم كل استحقاق
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أن يكون ضد الـضرر هـو المجعـول، فـالإرث ضـد لمنـع               : ثالثها
  .الإرث، فلما كان المنع ضررياً كان ضده مجعولاً

   ده عرفاً ملازماً   د ذلك بالضد الذي يكون رفع ض      لكن يجب أن يقي
  .لجعل الضد الآخر، لا مطلق الضد الفلسفي

 أن :ن مقتضى إلغاء خصوصية التعبد والاختصاص بالمورد   ا: رابعها
يكون الإضرار علة الحكم الشرعي من الشارع إذا كـان الإضـرار موجبـاً           

  .لحكم الشرعي ضررياًلكون ا
 لكـل  »لا إضـرار «نه يستفاد مـن الخبـر المـذكور     ا :وبعبارة أخرى 
  . لا مجرد إضرار الناس بعضهم ببعض،الأحكام الشرعية

  . يرفع الحكم الشرعي أيضاً كالضرر فالإضرار:وعليه
  :لكن قد يورد على الاستدلال بعلّية الضرر في الرواية بأمرين

  . ظهور الإعراض عن هذا الظاهر وهو العلّية-١
  . احتمال أن يكون علة للتشريع، لا للحكم-٢

 فلا يصار إليه إلاّ : فغير ظاهر، وأما علة التشريع:عراضما الإا: وفيه
  .ة التشريع هي الحكمةية في العلية للحكم، وإلا فعلّلمحذور، لظهور العلّ

   تعطيل الرحى: رواية- ٥
رواية تعطيل الرحى، فهـي الـصحيحة المرويـة         في  » لا ضرر «وأما  

مـد   ومح ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب       ،بطرق عديدة صحاح  
عليـه   العـسكري    الإمـام :  يعنـي  محمـد،  عن أبـي     ،بن علي بن محبوب   

  :السلام
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رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب           «
ل هـذه الرحـى،   القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّ         

يتقي االله ويعمل في ذلـك بـالمعروف        : فوقّع عليه السلام   أله ذلك أم لا؟   
  .)١(»ولا يضر أخاه المؤمن

 والفقه بكونه ،ح في الجواهر وقد صر،فمعتبر بلا إشكال: أما السند
محمد بن يحيى العطار، ومحمـد بـن        : طريق الكليني في   لأن   )٢(صحيحاً

 وطريـق الـصدوق     ، وكلاهما ثقتان بـلا كـلام      ،الحسين بن أبي الخطاب   
 للخبـر   والشيخ قدس سرهما إلى محمد بن علي بـن محبـوب الـراوي            

 أبـوه، وجمـع كلهـم ثقـاة، عـن           : لأن الصدوق طريقه إليه    أيضاً،صحيح  
 أبوه وآخرون، عن احمد بن ادريس، : وكذا،محمد بن يحيى العطار الثقة

 الحسين بن عبيد االله الغضائري، عن احمد بن محمد    :وطريق الشيخ إليه  
 ـ عن بن يحيى العطار الثقة ـ على الأصح عندنا تبعاً لجمع من المحققين

  .أبيه الثقة
  .فصريحة: وأما الدلالة على حرمة الضرار في مورده

 وحتى مراجع   ، فالظاهر عمل الاصحاب بها منذ القديم      :وأما العمل 
  .)٣(اليوم في رسائلهم العملية

                                                
  .١، الحديث٥البابإحياء الموات، كتاب : وسائل الشيعة )١(
، والفقـه كتـاب إحيـاء    ١٣٠، ص٣٨المـوات، ج   كتـاب إحيـاء      : الجـواهر  : انظر )٢(

  .، وغيرها١٨٨، ص٩ج: ، ومباني منهاج الصالحين متناً وشرحا٢٦٨ًالموات، ص
  .من تعرض للمسألةي انظر الرسائل العلمية في بحث إحياء الموات ف)٣(
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 العمل بها لكونها صحيحة، ولم يتحقق إعـراض         :ومقتضى القاعدة 
  .ولو لعدم التعرض له ـ ـ

  محتملات الرواية
  :حتملات الرواية فكالتاليوأما م
 : يحتمل كون الماء ملكـاً لـصاحب القريـة، ومقتـضى القاعـدة       -١

جواز تغيير مسير الماء حتى مع قصد إضرار صاحب الرحى، ولا صراحة 
:  الثابتة الشرعية حتى تخصص القاعدة،في هذه الرواية في هذا المحتمل     

  . بها)١(»الناس مسلطون«
 دون المــاء، وكــان المــاء مــن  ويحتمــل كــون القريــة ملكــاً،-٢

المشتركات العامة، وفي مثله لا يجوز لصاحب القريـة إضـرار صـاحب             
  .الرحى بلا إشكال، فليحمل الخبر عليه

 وضـع    قد  ويحتمل كون الماء ملكاً لصاحب القرية، ولكنه كان        -٣
  . فلا يجوز تغييره،الرحى بحق واجب على صاحب الماء

 في مناهج المتقين،    قدس سره ي  وعليه حمل الخبر الحجة المامقان    
لو كان لإنسان رحى على النهر المملوك لغيره، فإن كان وضع : فرع« :قال

الرحى، بحق واجب على صاحب النهر مراعاته، لـم يجـز لـه أن يعـدل            
بالماء ويصرفه عن الرحى، إلاّ برضا صـاحب الرحـى، وإلا جـاز لـه أن              

                                                
  .٧، الحديث٢٧٢، ص٢ج : بحار الأنوار )١(
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  .)١(»يعدل به إلى غيرها
 انـه لا  :التعليل في الرواية، إذ ظاهر التعليـل     انه خلاف ظاهر    : وفيه

مـل  حيجوز من حيث الإضرار، لا من حيث وجوب حق ونحـوه، ولـو         
ان  في هذا الخبر، مع      »لا ضرر «على ثبوت الحق، سقط الاستدلال بكلي       

  .، فتأمل»لا ضرر«ظهور الخبر في كلية 
مؤمن نعم، يظهر من الرواية ـ بالظهور العرفي ـ أن الإضرار بالأخ ال

ي على المورد، فيكون    ق هذا الكلّ   والإمام عليه السلام طب    ،لا يجوز مطلقاً  
اصالة حرمة الإضرار، وبالملازمة العرفيـة يـدل        : دليلاً لما نحن فيه، وهو    

  . الضررهعلى عدم تشريع ما يأتي من

   العتق:رواية - ٦
 صحيح محمد بـن  :ي رواية العتق الاضراري، فه  في» لا ضرر  «وأما
  .لمروي بسندين في الاستبصار والتهذيب والفقيهمسلم، ا
رجل ورث غلامـاً ولـه فيـه        : قلت لأبي عبد االله عليه السلام     «: قال

إذا اعتق نصيبه مضارة    : شركاء، فاعتق لوجه االله نصيبه، فقال عليه السلام       
وهو موسر، ضمن للورثة، وإذا اعتق لوجه االله، كان الغلام قد اعتـق مـن        

ملونه على قدر ما اعتق منه لـه ولهـم، فـإن كـان       تعسحصة من اعتق، وي   
نصفه، عمل لهم يوماً وله يوماً، وإن اعتق الشريك مضاراً وهو معسر، فلا   

                                                
  .٤٥٢ص:  مناهج المتقين)١(
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  .)١(»عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم
  .وقد حمله صاحب الوسائل على عدم قصد القربة بالكلية

فـي  «:  عليه السلام الصادقعن أبي عبد االلهونحوه، صحيح الحلبي   
إن كـان  :  قال عليه السلام ؟جارية كانت بين اثنين، فاعتق أحدهما نصيبه      

  .)٢(» وإن كان معسراً خدمت بالحصص،موسراً كلّف أن يضمن
  :وهنا أمور

 عليـه   بقولـه ظاهر صحيح محمد بـن مـسلم ـ للتعليـل    ان : الأول
لان كـل مـا أريـد منـه        بط ـ : هو -»لأنه أراد أن يفسد على القوم     «: السلام

  .الإضرار على القوم
 على فقدان قـصد القربـة،    الروايةحمل صاحب الوسائل  ان  : الثاني

فرق بين الإعسار والايسار؟غير واضح، إذ معه أي   
  .فهذا الفرق قرينة على أن الفساد لم يأت من عدم قصد القربة

د  يحمل على عدم لزوم قصد القربة في العتـق، وق ـ           أن ماإف: وعليه
 على ما لا ينافي قـصد        ان يحمل  ماإنقل الجواهر الإجماع على لزومه، و     

  . من باب الداعي على الداعي ونحوهؤ كالتبريد في التوضّ:القربة
 علـى بعـض     دم العمـل بخـصوص الروايـة أو حملهـا         ع ـ: الثالث
 لا ينافي عموم رفع الضرر الذي يظهر من التعليل، نظير ما لـو              المحامل،

فر يده فإن الماء طهور، فعدم العمل بالصغرى، لا يسقط     ليغسل الكا : ورد

                                                
  .١٢، الحديث ١٨لعتق البابكتاب ا:  وسائل الشيعة)١(
  .٧، الحديث١٨ الباب كتاب العتق،:  وسائل الشيعة)٢(
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  .الكبرى عن الحجية

   عهد الاشتر:رواية - ٧
 علي عليه السلام  الإمام أمير المؤمنين رواية عهدفي» لا ضرر «وأما

  : فهيالاشترمالك إلى 
) التجـار وذوي الـصناعات    : أي(ن في كثير منهم     اواعلم مع ذلك    «

اً، واحتكاراً للمنـافع، وتحكمـاً فـي البياعـات،          ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيح   
وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع مـن الاحتكـار، فـإن               

  .)١(»... منع منهصلى االله عليه وآلهرسول االله 
سند هذا العهد الذي اسنده الشيخ معتبـر علـى الأقـوى،            إن  : أقول

  .)٣(جمع آخررسال لا وإن أشكل فيه با)٢(تبعاً لجمع من الأجلة
هذا مضافاً إلى عدم استبعادنا حجية كل ما في نهج البلاغة بالظنون 

   دليـل معتبـر   الرجالية والقرائن المتراكمة ـ إلاّ ما خرج بـدليل نظيـر أي 
  .سنداً ـ تبعاً لجمع غفير آخر من الأجلة

مع ذلك كله ربما لا يدل على عموم نفي الضرر، بل نفي الـضرر              و
 ربمـا يجعلـه     »عيب على الولاة  «: قوله عليه السلام  به ب على العامة، وتعقي  

  .في مقام السلطانية، لا نفي تشريع الضرر مطلقاً
 : الـذي مـن اظهـر مـصاديقه    ،نعم، يستشعر منه نفي مطلق الـضرر   

                                                
 ومـستدرك  ١٣الحـديث ، ٢٧ التجارة، آداب التجارة، البابكتاب:  وسائل الشيعة )١(

  .٧الحديث، ٢١ البابكتاب التجارة، آداب التجارة،: الوسائل
  .، وغيره أيضا٥ً، ص١ ج: مباني تكملة المنهاج: انظر)٢(
  .، وغيره أيضا٣٥٧ً، ص٧ ج: مباني تكملة المنهاج: انظر)٣(
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  .الضرر على العامة، فتأمل
ن المستفاد من هذه الموارد وغيرها، رفـع الـضرر فـي      ا: والحاصل

على كل مورد سنداً، أو دلالة، أو عملاً، أو غير     ، وان أشكل    الإسلام قطعاً 
  .ذلك

  المطالب
المقدمة يكون  : فانه بعد الفراغ من الأمر الأول وهي      : وأما المطالب 

وتكون » لا ضرر «: الكلام في الأمر الثاني وهي المطالب المرتبطة بقاعدة       
  .ثلاثة عشر مطلباً

  مطالب ثلاثة عشر

  تخصيصات لا ضرر:  الأولطلبالم
  .لا ضرر: فهو في التخصيصات المدعاة لقاعدة:  المطلب الأولأما
  .لا يمكن الاعتماد على عموم الضرر، لكثرة التخصيصات فيه: قيل

  كلام الشيخ الأنصاري
 ، كثرة التخصيصات  :إلا أن الذي يوهن فيها    «: قال الشيخ الأنصاري  

: بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، خصوصاً على تفـسير الـضرر       
 بل لو بنى على العمل بعموم القاعدة حـصل فيـه فقـه              ،بإدخال المكروه 

  .»جديد
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 ، سـقوط وجـوب الـصلاة      :لعل نظره إلى أن مقتضى العموم     : أقول
 والديات ونحوها إذا استلزم ضرراً      ، والقصاص ، والزكاة ،والصوم، والحج 

 كـالمرق،   :مالياً ونحوه، وكـذا مثـل نجاسـة الملاقـي المـسقطة لماليتـه             
ن تخـصيص   إ كاللباس، فإنها مجعولة بالـضرورة، وحيـث         :فعة لها والمن

لا ون الضرر المنفي مجمل، االأكثر مستهجن، فلا مناص من الذهاب إلى 
يصح الاسـتدلال بـه، إلاّ فـي المـوارد المنـصوصة، أو المنجبـرة بعمـل         

  .الأصحاب

  الأنصاريالشيخ مناقشة كلام 
  حتىع، فلا قبح فيهبأنه لو كان للتخصيص الأكثر جام   : وأجاب هو 

لا  : فلا مانع من الاستدلال بعموم     :ولو كان افراد ذاك الجامع اكثر، وعليه      
  .ضرر

بانـه لا فـرق فـي       :  الآخونـد فـي حاشـية الرسـائل        أجاب عليـه  و
الاستهجان بتخصيص الأكثر وجود الجامع وعدمه، إذا كان محـط العـام            

فراده اكثر من ا كان نعم لو كان محط العام الأنواع، وخرج واحد،       ،  فرادالا
  .بقية الأنواع، فلا إشكال ولا استهجان

بــالفرق بـين القــضية الحقيقيــة  : خونــد النــائيني علـى الآ وأجـاب 
 مـن القـضية   »لا ضـرر « و،ن الاستهجان في الثاني لا الأولاوالخارجية، و 

  .الحقيقية، فلا استهجان
 ـ أجابو لقـضية  بأن ا:  البجنوردي على النائيني ـ انتصاراً للآخوند 

الحقيقية في الوجود الخارجي ليست إلاّ الخارجية، وإنما الفرق في كيفية 
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 لا ضرر ـ كما استظهره مـن الأدلـة ـ قـضية خارجيـة لا       مع انالصياغة، 
  .حقيقية

وانتصر بعض الأجلة لتقسيم النائيني وتفريقه بين القضية الحقيقيـة         
ية خارجيـة،    قـض  »لا ضـرر  «ن  إ:  لكنه رده موضـوعاً، وقـال      ،والخارجية

  .فتخصيص الأكثر فيه مستهجن، ولو كان بجامع
نه انتصر للآخوند في استهجان التخـصيص الأكثـر، لأن           ا :والنتيجة

  . قضية خارجية»لا ضرر«

  ؟ص تخصّتخصيص أو
، بـل  بانـه لـيس تخصيـصاً    :  قـالوا  )١( جماعة من المتـأخرين    ثم ان 

لأحكام التي   الحكومة على ا   »لا ضرر «ن ظاهر   ا:  وبيانه ،المعظم تخصص 
  :لها حالتان
  .ـ ضررية١
  .ـ غير ضررية٢

  .فترفع الضررية منهما
 عليهـا،  »لا ضـرر «أما ما كانت مجعولة على الضرر، فلا حكومة لـ ـ  

 والزكاة، والحج، والديات، والقصاص، والـضمانات ونحوهـا،         ،والخمس
 يـشملها حتـى يخـرج       »لا ضـرر  «كلها مجعولة ضـررية، فـلا ظهـور لـ ـ        

                                                
ــوردي٥٣٨، ص٢ ج: مــصباح الأصــول: انظــر)١( ، ١ ج:، والقواعــد الفقهيــة للبجن

  .، وغيرهما١٩٤ص
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  . اكثربالتخصيص ويكون
نعم، لو كان لهذه الأحكام ضرر زائد على اصل جعلهـا الـضرري،             

 ـ     كما لو كان في الحج سـجن، أو فـي   »لا ضرر«انتفى ذاك الضرر الزائد ب
  .الخمس والزكاة خوف من ظالم ونحو ذلك

   ثلاثةموارد
 ثلاثة موارد، اعترف بكونهـا تخصيـصاً     المعاصرينوقد ذكر بعض    

  :وهي
  . نجاسة المتنجسات-١
 وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً، ولو كان ضررياً -٢

  .للنص، وإن أعرض المشهور عن هذا النص
 وجوب شراء ماء الوضوء، ولو باضـعاف ثمنـه، فهـو ضـرري              -٣

  .منصوص معمول به من قبل المشهور
 عدم اسـتثناء آخـر ـ    :نلتزم بهذه الاستثناءات الثلاثة ـ وظاهره: قال

قاً من أدلة نفي الضرر، لجعلهـا مـع الالتفـات إلـى        لأن أدلتها أخص مطل   
  . كونها ضررية

  بحوث ستة في المقام
  : كالتالي بحوث ستةلنا ها هنا: أقول
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  البحث الأول
 فلا يصح التمـسك فـي مـوارد         »لا ضرر «لو خدشنا عموم    : أحدها

ن العلـة هـو   ا لظهور النـصوص فـي    ، أو بعمل الأصحاب   ،خاصة بالنص 
  .الضرر غير تلك المواردالضرر لا غير، فيعم 

 فـي   ، كالـشيخين والـسيدين وغيرهمـا      :وظهور عمـل المتقـدمين    
 مجـرد الـضرر، لا قـرائن      : هـو  العبادات والمعاملات على أن مـستندهم     

  .أخرى توفرت لديهم في تلك الموارد ولا نعرفها
فالجمع بين التزام قبول موارد النص وعمل الأصحاب، وبين نفـي           

  . غير تام،الضرركون تلك الموارد لأجل 
وملاحظة موارد عمل الأصحاب في كتب المتقدمين، كفيل بإثبات         

لا «فرعوا فروعاً كثيرة في مختلف أبـواب الفقـه علـى            إنهم   حيث   ،ذلك
 كصراحة بعض الأخبار في كون الضرر علـة لرفـع الحكـم، وقـد             »ضرر

  .مرت الأخبار فلاحظها

  البحث الثاني
ي، فـالعرف بملاحظـة المـصالح      بما أن الضرر عنـوان عرف ـ     : ثانيها

 كـالخمس، والزكـاة،   :العامة لا يرون كثيراً من الأمثلة المـذكورة ضـررية   
الديات ونحوها، لالتـزام العقـلاء نظائرهـا فـي          ووالضمانات، والحدود،   

 يـراه  ؟نه ضرر عليك فلمـاذا تخـضع لـه        ا :حكوماتهم، ولو قيل لأحدهم   
  .ة ضررياً ـكلاماً غير عقلائي ـ وإن كان بالنظرة الخاص
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  البحث الثالث
إشكال الشيخ بلزوم تخصيص الأكثر ـ على فرض صحته ـ   : ثالثها

 نفـي الـضرر، والأحكـام       : المـشهور، وهـو    مبنـى و إنما يلزم على مبنـاه    
  . الضرريةالشرعية

ضرار الناس من أن النفي لإ: لشريعة ومن تبعهوأما على مبنى شيخ ا
، لأن أكثر الأمثلة، بل كلهـا       بعضهم لبعض، فلا يرد عليه تخصيص الأكثر      

 كالخمس، والزكاة، والجهاد، والـديات، والحـدود        :من الأحكام الشرعية  
  .ونحوها

  البحث الرابع
إن الخمس لـم يجعـل ضـررياً، إذ         : المعاصرينقال بعض   : رابعها

 إلاّ لأربعـة اخمـاس، فـالخمس لا    الأربـاح الشارع لم يجعل الملك فـي       
النفع، واستنظره بمن مات أبوه وكان له يكون ملكاً من رأس بل هو عدم   

  اخ يشاركه في الإرث، فهل هذه الشركة ضرر على الابن الأول؟
نعم، الزكاة ضرري، لأن المالـك مالـك لمقـدار الزكـاة            : أضافثم  

أيضاً طول السنة فاخراجها ضرري، لكنها من الجعل في مـورد الـضرر،             
  .)١(والخروج بالتخصيص

لـدليل والمـلاك ظـاهراً فـي الخمـس      أقول ـ مضافاً إلى وحـدة ا  

                                                
  .٥٣٩ ص،٢ ج:الأصولمصباح : انظر )١(
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والزكاة، حتى قال صاحب الجواهر، وتبعه ابن العم الميرزا عبـد الهـادي         
بأن الأحكام مـشتركة فيهمـا إلاّ مـا         : )١(هما وآخرون س سر الشيرازي قد 

  :-خرج بدليل خاص
إن الخمس أيضاً ضرر عرفاً، وعدم النفع مطلقاً ليس غير ضرر، بل          

  .أحياناً ضرر عرفاً

  حث الخامسالب
لا «:  سـبيله سـبيل نظـائره مثـل       »لا ضـرر  «بـأن   : قد يقال : خامسها

لا « و)٣(»لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المـسجد « و)٢(»عدوى في الإسلام 
  .)٤(»صدقة وذو رحم محتاج

عدم المقتضي، وهذا لا ينـافي وجـود المـانع فـي مـوارد              : بمعنى
 المـسجد، خوطبـوا     لو كان ألف شـخص جيـران      : كثيرة، بل اكثر، فمثلاً   

 ـ  ثم تبين لأكثرهم موانع »لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد    «جميعاً ب
  . هكذا»لا ضرر«؟ و»لا صلاة لجار المسجد«:  فهل هذا خدش في،أهم

                                                
 :الفقـه و ،٣١١ ص، كتـاب الخمـس  :، ومـستند العـروة  ١١٣ ص ،١٦ ج : الجواهر )١(

  .لأولى الطبعة ا٢١٥ ص،كتاب الخمس
، ٢٨كتـاب الحـج، أبـواب أحكـام الـدواب فـي الـسفر، البـاب          : وسائل الشيعة  )٢(

  .١الحديث
  .١، الحديث٢كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .٢، الحديث٧كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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 ـ   : فإن قيل   في الفروع المختلفـة     »لا ضرر «إذن فلا يمكن التمسك ب
  . ولا نقول بها، المقتضي والمانع:إلاّ بقاعدة
 باطلـة فـي التكوينيـات، لا فـي          ، المقتـضي والمـانع    :عـدة قا: قلنا

صالة عدم قرينة الخلاف، وهـي  االظواهر، وإلا فالظواهر كلها مبتنية على      
  .المانع، فتأمل

  البحث السادس
 بالثلاثة التي نقلناهـا  »لا ضرر«لا تنحصر موارد تخصيص    : سادسها
  : كالتالي، بل هناك موارد أخرىعاصرينعن بعض الم
 بالنـسبة  ،الحرية القهرية في شراء أحد العمودين، أو المحارم     : منها
  .إلى الرجل
  .الصيد كان مع الشخص فدخل به الحرم: ومنها
  .جعل الدية على العاقلة في قتل الخطأ المحض: ومنها
الميتات غير النجسة، حيث تسقط عن القيمة، لحكم الشارع   : ومنها
  .بحرمة أكلها
ولـم يعلمـه، ومـات الموصـي، لـزم      لو أوصى إلى زيـد      ما  : ومنها

ن رده العلامة االوصي العمل به، وإن كان ضرراً عليه ـ على المشهور ـ و  
لاستلزام ذلك الحـرج    «: في المختلف والتحرير، ومال إليه المسالك، قال      

  .)١(»العظيم والضرر الكثير في اكثر مواردها
                                                

  .٤١٨، ص٢٨ ج: الجواهر)١(
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علـى  لو نسى ذكر الاجل في العقد المنقطـع انقلـب دائمـاً             : ومنها
  .المشهور، وهذا ضرر مالي، وغيره أيضاً

حرمة الزنا، واللواط، والـسحق، بـل والاسـتمناء حتـى مـع            : ومنها
الضرر، وكذا قتل الإنسان نفسه، وقطع بعض اعضائه، ـ إلاّ إذا كان أهم،  
وهو خارج عما نحن فيه، لأنه ليس بملاك مطلق الـضرر، بـل بتـرجيح               

  .أحد الضررين ـ
 لد الأكبر الصلوات والـصيام التـي علـى الأب         ن على الو  ا: ومنها
 وإن كانت كثيرة، ولعل الإطـلاق يـشمل مـا كـان ضـرراً         وفاتته بعذر 
  .على الولد
التلف قبل القبض من مال بايعه، فانه ضرر على البائع بعـد            : ومنها

  .ما كان الملك للمشتري والمنافع للمشتري، فيكون التلف من البائع
ثم الذي بعث هديه وواعد يوماً وأحلّ،       المحصور في الحج    : ومنها

نه لم يذبح، فانه على قول يبقى في الإحرام إلى الـسنة القادمـة         اكشف  ان
  .)١(حتى يحج ثانياً، حتى مع كونه ضرراً عليه

  . غير ذلك في موارد كثيرة: ومنها

  الإصفهانيأجوبة المحقق 
 »لا ضـرر « فقـد أجـاب ـ عـن تخـصيص      :الإصفهانيأما المحقق 

                                                
  .١٥٤ص ،٢٠ ج: الجواهر)١(
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  )١(:اً أكثر ـ بأمورتخصيص
لا استهجان للتخصيص الأكثر، إذ العموم إنما يكون بداعي         : الأول

  . ولا ينافيه التخصيص الأكثر،جعل الحجة للعبد وعليه
جعل الحجية بصيغة العموم مع عدم ارادتـه، مـستهجن          : وفيه أولاً 

  .عرفاً
اشد، إذا كان المولى في مقام الامتنان، فإن الاستهجان يكون       : وثانياً

  . امتناني، فطرحه عاماً ثم تخصيص الأكثر مستهجن بشدة»لا ضرر«و
على فرض استهجانه، فالمسلّم منه ما إذا كان الباقي قلـيلاً،           : الثاني

مثل عشرة مـن الالـف، أمـا لـو كـان البـاقي أيـضاً كثيـراً، ولكـن كـان                 
  .التخصيص اكثر منه، فلا يقين باستهجانه

 فيمـا كانـت الإرادة الجديـة مـن          لا إشكال فـي الاسـتهجان     : وفيه
  .العموم

  .)٢(فرادالتخصيص ليس اكثر الا: الثالث
  . اكثر من ضده»لا ضرر«هذا تام كما مر، فإن موارد العمل بـ: أقول

  جواب العلامة المامقاني
ــاني   ــة المامق ــا العلام ــوهن  :)٣(أم ــالتزم ب ــرر« ف ــرة »لا ض ، لكث

                                                
  .٣٠٢، ص٢ج:  نهاية الدراية)١(
  .٣٢٥، ص٢ج:  نهاية الدراية)٢(
  .٥٨٦ - ٥٨٣، ص٦ج:  إلى علم الأصول بشرى الوصول)٣(
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وم إلاّ فيمـا عمـل بـه        فعليه لا يجوز العمـل بـالعم      : التخصيصات، وقال 
  : لسببين،الأصحاب

 عملٍ آخـر ـ مـشروط     ـ كأي »لا ضرر«ن العمل بعموم ا: أحدهما
ن مخصصاته كثيـرة، ولا ضـابط خـاص     إبالفحص عن مخصصه، حيث     

لها، ومعظم المخصصات بالاجماعات خرجت، فكـل مـورد شـك فـي             
ن، التخصيص وعدمه، يظن بالتخصيص للأعم الأغلب، ولا رافع لهذا الظ

  .إلاّ موارد عمل الأصحاب
العلم الإجمالي بالتخصيصات شامل لكل مـورد شـك فـي     : ثانيهما
  . ولا مزيل لهذا العلم الإجمالي إلاّ عمل الأصحاب،التخصيص
  .هذا هو خلاصة أربع صفحات من كتاب بشرى الوصول: أقول

 مــضافاً إلــى مــا ســبق مــن عــدم تــسليمنا اكثريــة  -وفــي الأول 
 إن الالحاق بالاعم الأغلب لا يؤسس ظهوراً،  : ضرر ـالتخصيصات في لا  

  .ولا يهدم ظهوراً، كما حقق في محله
العلم الإجمـالي بالتخصيـصات منحـل إلـى مـا علـم             : وفي الثاني 

مة، كما حقـق   البراءة محكّ:تخصيصه بعد الفحص، وما شك بدوياً، وفيه    
  .في محله أيضاً

  احتمالات الضرر المنفي:  الثانيطلبالم
الضرر المنفي في الإسلام يحتمـل         : ا المطلب الثاني  وأم فهو في ان

  :وجوهاً تالية
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  هنا احتمالات خمسة
أن يكون نوعياً بأن يرفع عن الكـل بلحـاظ الـضرر علـى              : أحدها

 الغـبن قـد   مـع ان النوع والغالب، كما استدلوا في خيار الغـبن بالـضرر،         
  .يكون نفعاً للمغبون

 والعسر ونحوهما، فكل من كان ،الحرجأن يكون شخصياً، ك : ثانيها
 ضرراً بالنسبة إليه، نحكم بعدم لزوم العقـد بالنـسبة إليـه،           -مثلاً -الغبن  
  .وإلا فلا

 غبن عشرة بالمائة ضـرر، وغـبن        :النسبي المطلق، بأن نقول   : ثالثها
  .واحد بالمائة ليس غبناً مطلقاً

ر فـي    غبن عـشرة بالمائـة ضـر       :النسبي الخاص، بأن نقول   : رابعها
   واحد بالمائة غبناً فيها، أما الواحد بالمائة فهـو     معاملة بدينار، وليس غبن 

  .غبن في مليون دينار
 ،التفصيل بين العبادات فشخصي، وبين المعاملات فنوعي: خامسها

  .للاستدلال في الغبن والعيب وغير ذلك نوعياً بالضرر
عـرف  عبارة عرفيـة، ويجـب اسـتفهام ال       » لا ضرر «ن  إحيث  : أقول

» لا ضـرر  «، لانتشار    عليه لعل الظاهر يساعد  المحتمل الرابع هو الذي      ف ،فيها
كـان نظيـره    عرفاً فهو مرتفع، وإن اًبعدد موارد الضرر، فكل مورد كان ضرر 

بيان كون ظاهر القواعد  إن شاء االله تعالى  إلاّ أنه سيأتي،غير ضرري عرفاً
  .اعد المحتمل الثانيوالأصول الشرعية بل والعقلية والعقلائية يس
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  كون الضرر المنفي نوعياً: أول الاحتمالات
 فيؤيده استدلال  وهو كون الضرر المنفي نوعياً،:أما الاحتمال الأول

 في خيـار الغـبن    فقد استدلقدس سره الشيخ الأنصاري    : ومنهم ،الفقهاء
 ـ   الغبن قد لا يكون ضررياً بـل ربحـاً          مع ان  »لا ضرر «والعيب وغيرهما ب

مغبون، فالمشتري ما قيمته عشرة بخمسة عشر، لو ارتفـع الـسعر إلـى     لل
البائع ما قيمته خمسة عشر     :  غير متضرر بل رابح، وبالعكس      فهو عشرين

  .بعشرة، لو نزل السعر إلى الخمسة فهو رابح غير متضرر
... خيار الغبن: الرابع«: في المستندالمحقق النراقي فانه قال    : ومنهم
إِلاَّ أَن تَكُـون تِجـارةً عـن تَـراضٍ          ﴿ : لا لقوله تعـالى     لكن ،والحق ثبوته 

نكُمكمـا ورد فـي      ،بل لنفي الضرر والضرار في أحكام الإسـلام       ... )١(﴾م 
  .)٢(»المتواتر من الأخبار

 خيار الغبن ثابت عند المشهور حتى لو بذل ان: في المستند أيضاً و
  .ه ليس هنا ضرر اصلاًمع انالغابن التفاوت، 

 ـ   يضاً  أو  فـي النوعيـات، فـدونك       »الضرر«قد استدل الفقهاء كثيراً ب
  .الجواهر، فهي مليئة بامثال ذلك

                                                
  .٢٩: النساء )١(
  .٣٨٥، ص٢ج:  قدس سره المستند للنراقي)٢(
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  اختلاف كلمات الفقهاء
اختلفت كلمات الفقهاء، واضـطربت أحيانـاً فـي الفـروع           نعم، قد   

  : ما يليالمختلفة، حتى مثل الشرايع، فانه قال
 ينـدفع إلاّ   في شرائط الحج، فيما لو كان فـي الطريـق عـدو لا        -١
  .» كان حسناً، يجب التحمل مع المكنة:لو قيلو«: ، قالبمال

لـو  «: ، قال  وفي الفرع الخامس من بحث المصدود والمحصور       -٢
 ،طلب العدو مالاً، لم يجب بذله، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحـف              

  .»كان حسناً
 ين، فـإن كـان قـادراً      إذا حبس بد  « : ، قال ي الفرع الأول منه   ف و -٣

  .»ن عجز عنه تحللوإ ،عليه، لم يتحلل
 المسائل الثلاث لا دليـل خـاص لهـا، بـل لـيس فيهـا غيـر           مع ان 
  . ولا ضرر،الاطلاقات

  تأييدات مناقش فيها
كثـرة المـوارد المـشكوكة      : وقد يؤيد كون رفع الضرر نوعيـاً      هذا  

 فيقع الضرر الكثير ،والمشتبهة مفهوماً و مصداقاً لو قلنا بالضرر الشخصي  
نتيجة على الناس، وهو مناف لظاهر رفع الـضرر الـشامل لمثـل هـذه               الب

  .الأضرار، والمنافي لسهولة وسماحة الشريعة
نفس هذا الإشكال مشترك الورود بين الضرر الشخصي        : وفيه اولاً 

نهـا  أوالنوعي، إذ لو قلنا بالنوعية أيضاً كانت موارد كثيرة مـشكوكة فـي              
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  .هو الحل في الشخصيةوالحل في النوعية  نوعية أم لا؟
الآن والفقهاء ملتزمون بالضرر الشخصي، فأي ضرر كثير لزم : ثانياًو

  في المسلمين؟
 ما ذكـروه فـي صـلاة الآيـات لأخـاويف            أيضاً،يؤيد النوعي   قد  و
لابتنـاء الأحكـام علـى      : قـالوا و  فصرحوا باشتراط خوف الغالب    ،السماء

  .الغالب ـ كما في روايات العلل ـ
:  صـرحت بمثـل     قـد  فـي صـلاة الآيـات     ان الروايـات    : وفيه أولاً 

 وهي لا تشمل خوف النادر، بل منصرفة إلى مـا مـن             »أخاويف السماء «
 وكلاهما ينسجم مع خـوف الغالـب لا   ،شأنها الاخافة، أو الاخافة الفعلية 

  .النادر
ما في روايات علل الأحكام، من ابتناء الأحكام على غالـب           : وثانياً
  !علة التشريع لا علة الحكم، كما لا يخفى هو لبيان ،الناس

  اًالضرر المنفي شخصيكون : ثاني الاحتمالات
 شخصياً مطلقاً، فـي      المنفي وهو كون الضرر  : وأما الاحتمال الثاني  

 فهو الذي ارتضاه الشيخ وتبعه الكل ـ فيما اعلم ـ   ،العبادات والمعاملات
  .في الأصول
 ، النفـي :وضوعه، والحكم هولأن فعلية الحكم تابعة لتحقق م   : قالوا

 فكلما تحقق الضرر في الخارج صار ، لا ضرر: الضرر في:والموضوع هو
النفي للأحكام الإلزامية فعلياً، وهذا ينسجم مع شخصية الضرر مطلقاً في        

  .العبادات والمعاملات جميعاً، لعدم الفارق بينهما، لا نوعيته
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عاملات، مـن تمـسك     إنما جاء الوهم بنوعية الضرر في الم      : وقالوا
لا « لخيار الغـبن والـشفعة بـ ـ  - ومنهم الشيخ الأنصاري -جمع من الاكابر  

 وبـين الـضرر   اهما قد لا يكونان ضرريين، بل بين كل منهم ـ      مع ان  »ضرر
 : حيـث جعـل دليـل الـشفعة        عاصرين خلافاً لبعض الم   ،عموماً من وجه  

العقلائي  تخلف الشرط الارتكازي     :الروايات الخاصة، ودليل خيار الغبن    
  .)١(»الضرر« لا ،الضمني على تساوي الثمن والمثمن

  اشكالات على ثاني الاحتمالات
 ،وهذا الاحتمال أيضاً كالاحتمال السابق لا يخلو من إشكال        : أقول

  : ما يليإذ فيه

  أول الاشكالات
 هو الضرر الشخصي، أول الكلام، بل       »لا ضرر «كون موضوع   : أولاً

  .الاستدلال به مصادرة فأيضاً،أعم من النوعي 

  ثاني الاشكالات
ظاهر أدلة الشفعة هو كون الضرر علة لهـا، فلمـاذا نحملهـا             : وثانياً

  .على الحكمة، بل ندعها على ظاهرها من العلية التامة

                                                
 ، الطهـارة  :رحمـه االله   وتقرير فقه العلامة الفاني      ،٥٣٥، ص ٢ ج : مصباح الاصول  )١(

  .١٦٩ ص،١ج



  ٥ج/بيان الأصـول   ................................................................. ٩٤
  

 كـشركاء ثلاثـة، وفيمـا لا        :فلماذا لم يطّرد، ولم يـنعكس     : إن قلت 
  ضرر في تبدل الشريك؟

لكي لا ينسد باب الشركة وباب : لللمزاحم الأهم، فلعل الأو: قلت
 ولا ينحـصر الجـواب فـي جعـل العلـة            ،لضرب القـانون  : البيع، والثاني 
  .حكمة، فتأمل

  ثالث الاشكالات
استدلال جمع من الاكابر من أمثال الشيخ، دليل علـى كـون       : وثالثاً

الضرر في المقام نوعي، ككل موارد جبر الدلالة بالعمل، وما اكثرها فـي             
  .يه استقرت طريقة العقلاءالفقه، وعل

  رابع الاشكالات
لو كان خيار الغـبن هـو خيـار الـشرط ـ كمـا هـو ظـاهر         : ورابعاً

الاستدلال لخيار الغبن بتخلف الشرط ـ فلماذا افردوه بالذكر، وهو أيضاً  
 وهـذا دليـل الفـرق بينـه وبـين سـائر          )١(.ممن أفرده بالـذكر فـي الفقـه       

  .الخيارات

  خامس الاشكالات
الشرط الارتكازي علته التامة هو عدم الخـسارة،        : تخلف: وخامساً

                                                
  .٣٦و٣٣، ص٢ ج: منهاج الصالحين:نظر ا)١(
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فيجب عدم ثبوت خيار الغبن مع عدم خسارة المغبون، إذ لا ارتكاز في              
المعاملات إلاّ هذا، أو لنفرض أن فـي مـورد كـان الارتكـاز هـو عـدم                   

  الخسارة، فهل يلتزم بعدم الخيار في مثله؟

  سادس الاشكالات
ضرر في كلهـا شخـصي، فـدونك الحـج     العبادات ليس ال : وسادساً

 الـضرر النـوعي، كمـا أن        :ففيه مسائل كثيرة، مبنى ارتفـاع الحكـم فيهـا         
  .المعاملات ليست كلها الضرر فيها نوعي، بل في بعضها الضرر شخصي

  رحمه االلهإشكال شيخ الشريعة 
 :)١(وقال شيخ الشريعة في الفصل التاسع من رسـالته فـي لا ضـرر            

 كما اقتـصروا عليـه   ،ما هو ظاهر من الضرر الشخصي      الضرر يراد به     ان«
 ، أو القيـام ، أو الصوم، الوضوء:في أبواب العبادات ولم يقل أحد بسقوط   

 عمن لا يتضرر به اصلاً ـ لخصوصية في شخـصه أو طبعـه أو    ،أو الحج
  .مزاجه ـ بمجرد تضرر الغالب به
وكونه القائلين بحجية لا ضرر     القوم  : أي(وإن الإشكال على القوم     

بأنهم يكتفون بالضرر النوعي فـي أبـواب المعـاملات،       ): نفياً لا نهياً فقط   
 ،ض الـصفقة  أو تـبع   ،ويحكمون بالخيار لمن لا يتضرر بالعيب، أو الغبن       

  .» اللفظ واحد، والدليل واحدمع ان

                                                
  .٤٥ص: رسالة في لا ضرر، لشيخ الشريعة )١(
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  مناقشة اشكال شيخ الشريعة
  : بوجوه، لعل احسنها ما يلي اشكال شيخ الشريعةأجيب عن: أقول

  مناقشة الأولىال
ن الضرر علـى  إ«:  في حاشية المكاسب  الإصفهانيالمحقق  قال   -١
  .مالي، وكلاهما مرتفعوحالي : قسمين
في العبادات الضرر حالي، فلا يصدق الضرر علـى النـوع إذا لـم              ف

  .يضر بحال الشخص
وفي المعاملات الضرر مالي، والضرر المالي ضـرر وإن لـم يـضر             

  .بحال الشخص
لضرر النوعي والشخصي بما هو نوعي وشخصي،       فليس موضوع ا  
  .)١(»بل بالضرر بما هو ضرر

 الضرر  تنه في باب العبادات لو أوجب     ا: ويؤيد هذا الجواب  : أقول
 الصلاة الكاملـة    ت كما لو أوجب   :المالي سقطت وإن لم يكن ضرراً بحاله      

نهب نصف أمواله ـ وهو ثري لا يضر بحاله ـ سـقط وجوبهـا، أو صـار      
 فوريتـه،  :ن مجحف وإن لم يـضر بحالـه سـقط الحـج، يعنـي        الحج بثم 
  .وهكذا

ضاه كون الضرر مطلقـاً   ت بأن مق  :لكن قد يورد على هذا الجواب     

                                                
  .٥٧، ص٢ج:  حاشية المكاسب)١(
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 منفياً في الشرع، مع عدم لزوم انـضمام أحـدهما    -سواء مالياً أم حالياً      - 
 هـل  ، ضرر مـالي  فيهإلى الآخر، فلو كان في البيع ضرر حالي، ولم يكن       

  ع لأجله؟يجوز فسخ البي
    ه كما لو اشترى ما قيمته مليوناً، بمليون والف ـ وهـو ممـا لا يعـد

النوع ضرراً ـ لكنه كان متضرراً بهـذا الألـف يـضر بحالـه، لأن المليـون       
جاءته هدية مجانية، واشترى بها الدار، ولكن الالف لقوت شهر كامل له            

  .وليس عنده غيره، فيبقى بلا قوت شهراً كاملاً
ثبوت الخيار له، لأنه متـضرر      : الإصفهانيره المحقق   مقتضى ما ذك  

  .هم ربما لا يقولون بهمع ان ،بهذه المعاملة
  :ويظهر جواب هذا الإشكال من الجواب التالي

  المناقشة الثانية
إن الضرر في العبادات والمعاملات وغيرهما       من   : ما ربما يقال   -٢

  .عرفاً ما يطلق عليه الضرر :من الالزاميات، شيء واحد وهو
ففي المعاملات لا يطلق عرفاً ـ بالحمل الشائع غير المتسامح بـه ـ    

 ،على الضرر المالي النوعي، سـواء كـان ضـرراً شخـصياً أم لا               الضرر الا 
  ونحوها، أم لا؟ من عرضي، وبدني، وحالي: وسواء كان ضرراً غير مالي

:  كطاعة الزوج، ملاك الضرر    :وفي العبادات وغيرها من الالزاميات    
الشخص، فمع تضرر شخص بعبادة، يطلق عليه التضرر، سواء كان ماليـاً   
أم بدنياً أم عرضياً، ولا يطلق الضرر، على النوعي الـذي لـم يتـضرر بـه                 

  .الشخص
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وهذا التفريق من المرتكزات العقلائية التي معها تطلق الألفاظ ومع     
  .عدمها تنصرف

حـصر وعلـم   اُلـو  ففي مسألة مـن  : أما الضرر النوعي في العبادات   
 عـن   )١(نقل صـاحب الجـواهر    فقد  بعدم انتهاء الحصر إلى فوات الحج،       

احتمال التحلل عند الحصر مباشرة، ولا يجب الصبر     : العلامة في القواعد  
من الضرر بالاستمرار كما  «: بالضرر، قال لذلك  إلى فوات الحج، واستدلّ     

مـن العلـم   ولعـل  «:  لأن المصدود يحل بالصد مباشرة، ثم قال »في الصد 
  .»انهم نصوا على التحلل عنده:  النفقة، لكن عن الشهيدد نفا:بالفوات

  :ل له بما يليأما الضرر الشخصي في المعاملات، فقد يمثّ
  . إن كان وجوب تسليم المبيع ضررياً، وكذا الثمن-١
  . إن كان الفور في الأخذ بالخيار ضررياً، ثبت الخيار متراخياً-٢

  .ونحوهما غيرهما

  ع الاشكالاتساب
استدلال الاكابر بلا ضرر النوعي لرفـع الحكـم الـشرعي،           : وسابعاً

ليس منحصراً في خيار الغبن، والشفعة، بل هنـاك مـوارد أخـرى كثيـرة          
  .مبثوثة في شتى أنحاء الفقه

 البينونة لا تقتضي حرمـان الزوجـة     حيث إن  طلاق المريض،    :منها

                                                
  .١١٥، ص٢٠ج:  جواهر الكلام)١(
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، »لا ضـرر  «دلوا فيـه بـ ـ   من الإرث، حتى البائن وإلـى سـنة، فـانهم اسـت           
  .»الضرر«بأن العلة : لصحيحة يونس المصرح فيها

 منعه إياها ميراثهـا     :هو الإضرار، ومعنى الإضرار   «: قال في الجواهر  
  .)١(»منه

 كما إذا   :فلو فرض عدم منع الزوجة عن الميراث في بعض الصور         
ل كانت بنت عمه ولا وارث له غيرها، فلها المال كله، لـزم تقـسيم المـا               

 للزوجية، وللقرابة، فترث بعض المـال بعنـوان الزوجيـة لعـدم            :حصتين
 فيما نحـن فيـه    الطلاقتحقق الطلاق بعد كونه ضرراً نوعياً وإن لم يكن        

  . ضررياًلها
 كما لو وهب وهو حـي       :وقد لا يكون الطلاق، ويكون منع ميراث      

 ـ  ن منجزات المريض من اصل مالـه اكل امواله في المرض ـ بناءاً على  
 طلاق، ولكن المنع من      هنا أو قبل المرض مع علمه بالمرض، فانه ليس       

  .الميراث موجود

  الثلاثة الباقيةالاحتمالات 
 : وهو، كون الضرر نسبياً مطلقاً الاحتمالات الثلاثة الباقية، وهيماأو

 أو التفصيل بـين     ، المحتمل الرابع  : وهو ، أو نسبياً خاصاً   ،المحتمل الثالث 
 ، الاحتمـال الخـامس    : وهو ،ي، وبين المعاملات فنوعي   العبادات فشخص 

  .فكلّها محلّ إشكال
                                                

  .١٥٠، ص٣٢ج:  جواهر الكلام)١(
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  الضرر شخصي: النتيجة
 ككل القواعد والأصـول الـشرعية، بـل     ،ن الضرر شخصي  ا: فالحق

رفـع مـا لا     « و )١( »...رفـع القلـم عـن الـصبي       «:  مثل ،والعقلائية والعقلية 
 تَعــاونُواْ علَــى لا و﴿:  ومثــل)٤(»لا عــسر« و)٣(»لا حــرج« و)٢(»يعلمــون

الناس مسلطون على أمـوالهم  « و)٦(»من قتل قتيلاً فله سلبه    « و )٥(﴾...الإِثْمِ
  . وغيرها)٨(»روالميسور لا يسقط بالمعسو« )٧(»وأنفسهم

في الموارد التي تـرتبط بعمـوم النـاس مـن الأمـور             : نعم قد يقال  
اً، أو   بالشخـصية يـستلزم ضـرر      »لا ضـرر  «المختلفة التي احرز أن تقييد      

 فهو مرتفع،  ضرر عرفاًيحتمل فيه ضرر عظيم، فمثل هذا الاستلزام بنفسه
  .ضرر عرفاً، فهو مرتفع أيضاًأيضاً واحتمال الضرر العظيم بنفسه 

وليس ذلك لرفع الحكم عن غير المتضرر النادر لاجل المتضررين          
 بل لاطلاق الضرر عرفاً على مثله لنفسه ولذاتـه قبـل حـدوث     ،الكثيرين

                                                
  .١١، الحديث٣كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٢، الحديث٣٠صلاة، أبواب الخلل،ا لبابكتاب ال: وسائل الشيعة )٢(
  .٦و ٤، الحديث ٣٩كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .١٨٥:  البقرة﴾ولا يريد بكم العسر﴿: مستفاد من قوله تعالى )٤(
  .٢: المائدة )٥(
  .٧٣، ص٤١ج: بحار الأنوار )٦(
  .٢٧٢، ص٢ج: بحار الأنوار )٧(
  .٨٥ص، ٤ج: عوالي اللئالي )٨(



  ١٠١ ......................................احتمالات الضرر المنفي : المطلب الثاني: قاعدة لا ضرر
  

  .ضررال

  الموردان مع مثاليهما
 قواعـد  كمـا فـي  : هو كون الضرر العام فعليـاً  و،   الأول  المورد مثال

 علـى اطلاقـه بالنـسبة إلـى سـير           »النـاس مـسلطون   «: المرور، فإن ابقاء  
 معـرض   هـو السيارات يميناً ويساراً، ووقوفاً وسلوكاً، ونحو ذلك، بنفسه  

  .الإسلامطلاق هنا عرفاً ضرري، ولا ضرر في الضرر، فالا
 كما فيمـا لـو  : ، وهو ان يحتمل فيه ضرر عظيم الثاني  المورد ومثال

فرض كون الملازم الوجودي لعدم جعل الحدود بين بعض بلاد الإسلام     
 ولـو محـتملاً للتجـسس والحـروب         ،فعلاً موقتاً ضرراً على المـسلمين     

 فهو بنفسه ضرر عظيم، محتمله عرفاً ضرر، وسيأتي إنشاء االله           ،ونحوهما
  .، الاطلاقات شمولها يكون ضررياًن مع خوف الضررا: عالىت

لو أن رجلاً أخذ سلاحه الناري باتّجاه جهة فيهـا شـخص لا          : مثلاً
يمكنه الفرار أو كان في داره، فإن إطلاق الرصاص منه محتمـل لإضـرار    

  . ونحو ذلك»الناس مسلطون«ص به إطلاق ذلك الشخص، فيخصّ
 فـي كتـاب   : ومنهـا ،وارد كثيـرة وقد صرح صاحب الجواهر في م ـ 

بـل المـدار علـى      «:  بان خوف الضرر من مصاديق الـضرر، قـال         :الصوم
الضرر الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض الذي من أقسامه مـن             

 الـذي يخـاف المـرض    ،يخشى حدوث مرض آخر الذي هو كالصحيح      
  .)١(»بالصوم

                                                
  .٣٤٨، ص١ج:  جواهر الكلام)١(
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  يل أم لا؟ن الضرر من هذا القباقد يشكك كثيراً في : إن قلت
نظيـر الــشك فـي كثيــر مـن المـوارد مــن بـاب الــشبهات      : قلـت 
  .المصداقية

 ـ   نظير الزام اً، الإلزام ضرري يجعلفالزام الشارع ـ مع خوف الضرر 
الوفاء بالعقد مع الغبن والعيب ونحوهمـا، فيرتفـع الإلـزام مـن وجـوب       

  . وكذا التحريم المطلق، والجواز المطلق»لا ضرر«وتحريم بدليل 

   حكومة لا ضرر:الثالثطلب مال
علـى الأحكـام    » لا ضـرر  «حكومـة   فهو فـي    : وأما المطلب الثالث  

علـى كـل الأحكـام    » لا ضـرر « حكومة :المنصوروالمشهور  ، فان   الأولية
  .الأولية

 المطبوعة في »قاعدة لا ضرر «ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في       
نّـه يظهـر مـن بعـض      ا: وقـال  في التنبيـه الأول ، ذلكطهارة ال :ه كتاب آخر

 وبينه ، الناس مسلّطون على أموالهم: وبين،التعارض بين لا ضرر: الاعلام
  . حرمة الترافع إلى حكام الجور:وبين

ولم يذكر الشيخ استدلال هذا البعض، ولعله لخفاء الحكومـة فـي            
  .مثله

  .وقد رده الشيخ بالحكومة
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  »لا ضرر«تقديم وجوه 
 على الأحكام الأولية، هل هـي       » ضرر لا«إنما الكلام في أن تقديم      

  بالحكومة أو بغيرها؟
  : قيل في وجه ذلك ـ مع وجود العموم من وجه بينهما ـ وجوه

   الوجوهأول
 وتبعـه   »لا ضـرر  «ما قاله الشيخ الأنصاري في رسالة       : الوجه الأول 

  : وهو)١(جماعة من المتأخرين
  . حاكم عليها»لا ضرر«ن ا -١
٢-ــ والحــاكم يقــد ــه وبعــد ملاحظــة  م بعــد ثب وت اصــل حجيت

  .الترجيحات السندية والدلالية
 كونه نـاظراً إلـى الأحكـام        »لا ضرر «ن ظاهر    فلأ :أما أنه حاكم   -١

  .الواردة في الشريعة، والنظر أقسام، وبكلّها يخصص الدليل المنظور إليه

  النظر إلى الاحكام وأقسامه
 عدم وجـوده    : حتى ادعى المحقق النائيني    ،الصريح وهو نادر  : منها

 ـعنيـت بـذلك ا    «: في الأخبار، لكنه موجود مثل خبر      شك بـين الـثلاث     ل
                                                

، والقواعــد ٥٤٠، ص٢ج:  الأصــول التنبيــه الأول، ومــصباح»لا ضــرر« رســالة )١(
  .١ ج:الفقهية
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  .)١(»الصلاة فقيه قطما اعاد «:  إشارة إلى قوله عليه السلام»والاربع
 كالأدلة الظـاهرة  :الناظر إلى جهة صدور الدليل المنظور إليه   : ومنها

روايـات   ك: صـدرت للتقيـة  انهافي بيان الحكم الواقعي، مع ما يدل على    
  . مع روايات معارضة لهاصلى االله عليه وآلهسهو النبي 
الطـواف بالبيـت   «مثـل  :  الناظر إلى عقد الوضع، أما توسـعة   :ومنها

لا ربـا بـين الوالـد    «مثـل  : أو تـضييقاً » المطلّقة رجعيـة زوجـة    « و »صلاة
  . ونحوها)٤(»إلاّ بوليلا نكاح « و)٣(»لا بيع إلاّ في ملك« و)٢(»هوولد

 فانه رافع »لا ضرر« و»لا حرج«: مثل الناظر إلى عقد الحمل، :ومنها
نه ا: بأن الوضوء الضرري ليس وضوءاً، بل يقول  : للمحمول، فانه لا يقول   

  .فاً به، وكذا لا حرجليس مكلّ
  . غير ذلك:ومنها

 ـ  لزوم لغوية الدليل : وملاك الحكومة ـ على بعض المباني واقواها 
حكوم موجوداً، ولا فرق في الحكومـة بـين   الحاكم لو لم يكن الدليل الم  

  .كون المحكوم متقدماً زماناً أو متأخراً، فانه متقدم رتبة
 فالظهور العقلائي فـي     : وأما وجه تقديم الحاكم على المحكوم      -٢

                                                
  .١، الحديث٣٠كتاب الصلاة، أبواب الخلل، الباب : وسائل الشيعة )١(
  .١، الحديث٨كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .١٦، الحديث ٢٤٧، ص٢ج: عوالي اللئالي )٣(
، إلا ان نـصه  ١١، الحديث ١١كتاب النكاح، ابواب المتعة، الباب : وسائل الشيعة  )٤(

  .»التزويج الدائم لا يكون إلا بولي: فكتب عليه السلام«: هكذا
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  .قصر المحكوم على غير مورد الحاكم

  ما هو المهم في الحكومة؟
لنظـر إلـى     ظهور الدليل الحـاكم فـي ا       :والمهم في الحكومة  : أقول

  : أن يكون الدليل الحاكمه بينالدليل المحكوم، ولا فرق في
  . اصلاً عملياً، بمعنى الوظيفة-أ
  . أو اصلاً يكون له نوع كاشفية-ب
  . أو امارة يكون لها الكاشفية التامة-ج

 اصلاً عملياً، لا »لا ضرر« كون من نسبة بعضٍ: فما نقله في البشرى
ن لازم  ائد، والقمي في القوانين، ورتب عليـه        امارة، إلى النراقي في العوا    

كونه اصلاً عملياً، عدم حكومته على الأدلـة الأوليـة، بـل زوالـه بالادلـة                
اصـل البـراءة، أو الاحتيـاط، أو التخييـر، أو الاستـصحاب       : الأولية، نظير 

  . غير تام، لا نسبة ولا ثمرة)١(ونحوها
النراقـي والقمـي     ما ذكروه من عبارات      فلأن: اما عدم صحة النسبة   

  . اصلاً عملياً»لا ضرر«وقد نقلها في البشرى ـ لا تدل على كون  ـ
 »لا ضرر« فرض دلالتها على كون    لأنه مع ف: وأما عدم ترتب الثمرة   

اصلاً عملياً، فيقيناً ليس المراد به الأصل الذي يرتفع بالدليل، بـل المـراد     
  . القاعدة: يعني،به الأصل بالمصطلح اللغوي

رض ارادتهمـا الأصـل العملـي بمعنـى الوظيفـة، فهـذا لا              وعلى ف 
                                                

  .٥٩٧، ص٦ج:  بشرى الوصول)١(
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 على الأدلة الأولية بعد ظهورها في النظـر       »لا ضرر «يستلزم عدم حكومة    
  .إلى الأدلة الأولية، فتأمل

   الوجوهثاني
مـا قالـه الآخونـد فـي الكفايـة، وشـرحه المحقـق              : الوجه الثـاني  

 »لا ضـرر  « إن مقتـضى الجمـع العرفـي بـين        : ، وهـو   مفـصلاً  الاصفهاني
  عليها، لظهورها في مجرد الاقتضاء ـ مـع  لا ضرر تقديم »الأحكام الأولية«و

 ولا شك في تقديم المانع ،ملاحظة لا ضرر ـ وظهور لا ضرر في المانعية
 ، كالنذر والـشرط :على المقتضي، وذلك نظير كل الأحكام الثانوية المثبتة    

مباحـات والمـستحبات    كال: مـع الأحكـام الأوليـة    ، كلا حـرج   :أو النافية 
  .لا حرجإلى والمكروهات والواجبات والمحرمات بالنسبة 

نه ليس لهذا الجمع العرفي وجه إلاّ على القـول بالحكومـة            ا: وفيه
  .  وليس شيئاً جديداً-كما قاله الشيخ -والنظر 

   الوجوهثالث
 الإصـفهاني  الـشيخ محمـد حـسين         المحقق ما افاده : الوجه الثالث 

 إطلاق شامل لكل الموارد الضررية »لا ضرر«ن لدليل  ا:هو و)١(رحمه االله
 :في الأبواب المختلفة الفقهية، ولأدلـة الأحكـام إطـلاق شـامل لحـالتي             

الضرر وعدمه، وتقييد أدلة الأحكام بلا ضرر لا محذور فيـه، ولا متـيقن              

                                                
  .٨، سطر٣٢٥، ص٢ج:  نهاية الدراية)١(
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بينها حتى يبعض في التقييد، فتقيد أدلة الأحكام كلها بلا ضـرر ـ إلاّ مـا    
  .بدليل خاص ـخرج 

 تقييد لا ضرر بأدلة الأحكام ـ مع ملاحظة عدم الـدليل علـى    بينما
التبعيض بتقييد بعض الأدلة دون بعض، لتساويها بالنسبة إلى لا ضـرر ـ   

 ـ د أدلـة الأحكـام    ولهذا المحذور نقي»لا ضرر«يوجب عدم وجود مورد ل
  . لا العكس»لا ضرر«: بـ

  مناقشة الوجه المذكور
 في الحكومة على أدلة الأحكـام       »لا ضرر « نقل بظهور    لو لم : أقول

الأولية، فهذا الوجه ربما لا يصح وجهاً لتقديم لا ضـرر عليـه، لمـا يـرد                 
  :عليه

إذا لم يمكن تقييد لا ضرر بأدلة الأحكام، فلا ينحـصر الأمـر             : اولاً
       ين مـن وجـه يتـساقطان،       في العكس، بل ككل موارد التعارض في العام

ول بالتساقط كلما تعارض لا ضرر ودليل الأحكـام، ويكـون     فهنا أيضاً نق  
 فينفي الحكم فيها بأصـل      ،حينئذ أدلة الأحكام في موارد الضرر بلا دليل       

  . سليماً»لا ضرر«البراءة، لا بالدليل على العدم، كما لو كان دليل 
على هذا لا يبقى مورد واحد للعمل بلا ضرر لابتلاء كلها   : إن قلت 
  .بمعارض
 كتـشريع إحـدى   :بقـى نفـي التـشريعات الـضررية العامـة        ي: قلت

وخمسين ركعة في اليوم، وصوم الدهر ونحو ذلك، ونفي الإضرار بالغير           
  .ونحوه
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  .توفر القدر المتيقن في تقييد الأحكام بلا ضرر: وثانياً
 : كما في الزنـا، واللـواط، والقتـل        :ما بقوة الأدلة  إويستكشف ذلك   

 والـصوم   ، والحـج، والخمـس    ، والجهـاد  وكما في حفظ بيضة الإسـلام،     
  .ونحوها

 اأو بعمل المشهور، فيقيد لا ضرر بتلك الأدلة، وتقيد الأدلـة غيره ـ    
  .بلا ضرر

نـه لـو    ان هذا الوجه العقلي لا يصلح لتقـديم لا ضـرر، إذ             ا: وثالثاً
 من أدلة الأحكام، كـان المعتمـد فـي          »لا ضرر « اقوى في    أوجب ظهوراً 

 لا للوجه العقلي الذي ذكره، والاّ فيكون        ،ة الظهور  الظهور لحجي  :التقديم
  . ولذا خص موارد التخصيص بفهم المشهور،مجملاً كما التزمه بعضهم

   الوجوهرابع
ن اكمـا    «: وهـو  أيـضاً،  الإصـفهاني   المحقـق  ما ذكره : الوجه الرابع 

الحكم إذا لم يكن له مقتض للإثبات ـ من عموم أو إطلاق ـ كان الحكم 
كـذلك إذا   ،   بدون حاجة إلى نفيه تشريعاً امتناناً      ،م الحجة عليه   لعد ،منفياً

لم يكن للحكم مقتض للثبوت حتى في حال الـضرر فهـو منفـي بعـدم                
المقتضي، فلا معنى لنفيه امتناناً، وإنما المناسـب للنفـي امتنانـاً، إذا كـان       
للحكم مقتضي الثبوت حتى في حال الضرر، ومقتضي النفـي، فيتـرجح            

  .ي امتناناًمقتضي النف
 أن  : في مقـام الامتنـان، فـيعلم مـن امتنانيتـه           »لا ضرر « نإحيث  و

 بغير مورد الضرر والحـرج   إثبات الحكم يالمولى في مقام تحديد مقتض    
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وبهذا المقدار يكفي دعوى التعـرض لحـال الأدلـة الأوليـة ـ      ، ونحوهما
نتيجة الحكومة ـ كـالنظر إليهـا بالمـدلول اللفظـي المـسمى بالحكومـة        

  .)١(»صطلاحاًا

  حاصل الكلام
لا مع انـه   في كونه امتنانياً ـ  »لا ضرر«ن مقتضى ظهور ا: والحاصل

لا «يصح الامتنان إلاّ مع شمول الأدلة الأولية لمورد الضرر ـ أن يتصرف  
لا « حكومة، لأنه يستلزم لغوية  : في النتيجة   في الأدلة الأولية، وهذا    »ضرر
  . لو لا ذلك»ضرر

  لاممناقشة هذا الك
  : ما يليربما يؤخذ عليه: أقول
ن ا امتناني غير قابل للخدشة، وأما الظهـور فـي           »لا ضرر «أن  : أولاً

المولى في مقام الامتنان فهو غير واضح، وبينهمـا فـرق، فكـل الأحكـام             
    مولى الموالي إلـى عبـاده بجعـل        االله تعالى   ه  امتنان على العباد، لأن توج

:  مـثلاً  لكـن لا يـلازم ذلـك ظهـور       ، امتنان بلا شـك    :تشريعات لهم، هو  
سوا حجوا، زكّوا، خم: نه في مقام الامتنان، وهكذاا في )٢(﴾وأَقِمِ الصَّلاَةَ﴿

  .ونحوها

                                                
  .٣٢٥، ص٢ج:  نهاية الدراية)١(
  .١٤ :طه )٢(
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وما ربما يمكن ادعاء اللّغوية فيه، لـو لـم يكـن نـاظراً ومخصـصاً           
  . الكون في مقام الامتنان، لا واقع الامتنانية: هو،وحاكماً للتكاليف

نع في أن لا يكون لأدلة الأحكام مقتضي الثبـوت فـي           ما أي: وثانياً
  ؟ اخباراً عن ذلك»لا ضرر«حال الضرر اصلاً، ويكون 

يجب الـصوم  : لو كان مقام الثبوت في الواقع هكذا   : وبعبارة أخرى 
 ولا ،يجـب الـصوم  : ر عنه هكذا فلا مانع من أن يعب،في غير حال الضرر   
  .ضرر في الإسلام

 فـي مقـام الامتنـان، ويكفـي فـي       »ضررلا  «وهذا ينسجم مع كون     
الامتنان أن يكون بيان عدم المقتضي امتناناً، إذ لو لم يبين كـان محـتملاً               

 »لا ضـرر «وموهماً لثبوت المقتضي في الصوم حتى حال الضرر، فيكون          
  .لدفع الوهم وبيان عدم المقتضي في الواقع، لا لرفع المقتضي

 تماميته ـ يـصلح للحكومـة    ن هذا الاستدلال ـ على فرض ا: وثالثاً
النـاس  «: على الأدلة الأولية غيـر الامتنانيـة، أمـا الأوليـة الامتنانيـة، مثـل       

 فلا، لوجـود الامتنـان فـي الطـرفين،          )١(»مسلطون على أنفسهم وأموالهم   
  فكيف يرفع الامتنان امتناناً آخر؟

 ـ      وهو خروج   »السلطنة« على   »لا ضرر «اللّهم إلاّ إذا قلنا بالاظهرية ل
  .عن هذا الاستدلال إلى استدلال آخر

 في الأدلة »لا ضرر« صلاحية تصرف  أبانن هذا الاستدلال    ا: ورابعاً

                                                
  .٧، الحديث٢٧٢، ص٢ج : بحار الأنوار )١(
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 للتصرف فيها ـ ولا ينفي العكس، »لا ضرر«الأولية ـ التي بدونه لا يصلح 
 ولعل كليهما يصلحان    »لا ضرر « صلاحية تصرف الأدلة الأولية في       :وهو

 ويتـساقطان ـ كمـا نقلـه الـشيخ      في التـصرف فـي الآخـر، فيتعارضـان    
  .وقد مر بيانه - قدس سرهالأنصاري 

ن أوجـب  ان هذا الاسـتدلال ـ علـى فـرض تماميتـه ـ       ا: وخامساً
 كانت الاظهرية وجه تقدمه علـى الأدلـة الأوليـة، وإلا            »لا ضرر «أظهرية  

  . واالله العالم»لا ضرر« لتقدم فلا، فهذا الاستدلال بما هو لا يكفي وجهاً

  الوجوه خامس
 »لا ضـرر  «ن الوجه في تقديم     امن  : ما ذكره بعض  : الوجه الخامس 

لا « يختلف حسب اختلاف الأنظار في معنـى         ،على أدلة الأحكام الأولية   
  :»ضرر

بأن :  ممن قالوا  ست أسرارهم فالشيخ واتباعه، والآخوند واتباعه قد    
  نفـي الحكـم الـضرري، أو نفـي الحكـم بلـسان نفـي               »لا ضـرر  «معنى  

 ،ما بالمدلول اللفظي كما قال الشيخ    إ : فيلزمهم القول بالحكومة   موضوعه،
  .ما بالظهور العرفيكما في الكفايةإو

 »لا ضـرر «بـأن  : وشيخ الشريعة واتباعه قدس سـرهم ممـن قـالوا      
فـلا  ،  لا يضر أحـد احـداً  :النهي عن الإضرار تكليفاً ووضعاً، يعني  : معناه

ائر النواهي الشرعية الواردة فـي      ربط له بادلة الأحكام الأولية، بل هو كس       
  . ونحوهما)١(﴾لا يغْتَب بعضُكُم بعضًا و﴿  و،لا تظلم احداً: مواردها، مثل

                                                
  .١٢: الحجرات )١(
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 الحكومـة حتـى فـي    ،لا يضر أحد أحـداً  :ن لسان ا :لكن الانصاف 
 وإن تعـارض مـع   )١(﴾لا يغْتَب ﴿: موارد تعارض العموم من وجه، فمثلاً     

  .موم من وجه، إلاّ أنه حاكم عليها بالع)٢(»الناس مسلطون«قاعدة 
  .نعم، دائرة الحكومة صغيرة لخروج الأحكام الشرعية عنها

  مستدركات الوجه الخامس
 حـسب مبنيـين     لا ضـرر   : هذا البعض لم يذكر وجه تقـديم       ثم ان 

  :وهما كما يلي، لا ضرر :آخرين في معنى
نفـي الـضرر غيـر    :  معنـاه ،لا ضـرر على القول بأن وهو : الأولأما  

المتدارك، ليكون إشارة إلى لزوم تدارك الـضرر تكليفـاً ووضـعاً، فهـو               
يخـتص بمـوارد الغرامـات، ويـدل علـى          . حكم مستقل كسائر الأحكام   

اشتغال ذمة الضار بغرامة ضرره، فيكون له حكومة في أبواب الغرامـات             
  .ونحوها، لا في كلّ الفقه

ئية، فهـي قاعـدة    قاعدة ولا،لا ضرر  :بناءاً على أن  وهو  : الثانيوأما  
  .عدم ربطها بالاحكام اوضح من أن يخفى، فلا حكومة اصلاًوزمنية، 

 نفـي  »لا ضرر«ن اوحيث بنينا ـ كالشيخ والكفاية واتباعهما ـ على   
  . فلا مناص من الحكومة،الحكم

                                                
  .١٢: الحجرات )١(
  .٧، الحديث٢٧٢، ص٢٢ج : بحار الأنوار )٢(
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  لا ضرر عزيمة أو رخصة: الرابعطلب الم
أو هـل هـو رخـصة       » لا ضـرر  «فهـو فـي ان      : وأما المطلب الرابع  

  عزيمة؟
 والعزيمة الزام، ، كونه رخصة، إذ لا امتنان في الإلزام   :ظاهر الامتنان 

 »لا حـرج «ن ا عزيمـة، و »لا ضرر«ان  : فليس عزيمة، وظاهر تيمم العروة    
  .رخصة

إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فإن كـان     «: قال في باب التيمم   
 أو الغسل    من تحصيل الماء ونحوه، وجب الوضوء      الضرر في المقدمات  

،وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، وأمـا إذا لـم يكـن                وصح 
 والمشقّة كتحمل ألم البرد أو استعمال الماء مضراً، بل كان موجباً للحرج      

بعد الصحة وإن كـان يجـوز معـه التـيمم، لأن نفـي      ي فلا  - مثلاً -الشَّين  
  .)١(»ستعمالالحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكن الأحوط ترك الا

 :غات التيمم وذكر منها مسوفي نجاة العباد، فانه بعد ما ذكر    ونحوه  
 ولم )٢(»ر بطل فلو خالف وتطه  «: قال... خوف الضرر المانع من استعماله    

  .ل، ولم يعلق المحشّونيفصّ
 فمتى تضرر لـم يجـز    :وكيف كان «:  قال ،ونحوه أيضاً في الجواهر   

                                                
  .١٨ التيمم، مسألة فصل في:  العروة الوثقى)١(
  .٥٦، ص١ج:  نجاة العباد)٢(
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جز لانتقال فرضـه، فـلا أمـر بالوضـوء           فإن استعمل لم ي    ،استعمال الماء 
:  بل هو منهي عنه فيفسد، وما في بعض اخبار الجروح والقـروح            ـمثلاً ـ
 مما يشعر بالرخصة لا الوجوب، لا يراد منه         »ممينه لا بأس عليه بأن يت     ا«

  .)١(»...حه مضافاً إلى العقل الأخبار الأخرظاهره قطعاً، كما يوضّ
 :ية الضرر والحرج جميعـاً قـال  لكن في المستمسك في بيان عزيم     

   ـقدس سـره  )٢(بل هو الذي قواه بعض الاعاظم ـ الظاهر المراد به النائيني «
مدعياً القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية، لأن أدلـة الحـرج             
  .»والضرر موجبة لتقييد متعلقات الأحكام بأن لا تكون حرجية أو ضررية

نه إن اريد أن مفادها تقييد ملاكاتها ا: وفيه«: المستمسكفي  ثم قال   
بذلك، فهو مما لا تقتضيه الأدلة المذكورة كما عرفت، إذ هي ظاهرة فـي       
نفي ما يؤدي إلى الحرج والضرر لا غير، والمؤدي إليهما ليس إلاّ الإلزام          

  .)٣(»..)التكليف(بمتعلقاتها 
وال  وهنـاك أق ـ   ،وهو ظاهر في الرخصة في الضرر والحرج جميعاً       

 في الضرر والحـرج نـذكر نمـاذج         )٤(ها وغيرهم يقلصاحب العروة ولمعلّ  
  :منها

                                                
  .١١١، ص٥ج:  جواهر الكلام)١(
  .١٨المسألة   التيمم،فصل في: في حاشية العروة الوثقى )٢(
  .٣٣١، ص٤ ج: المستمسك)٣(
 مـن  ٦٤مـسألة   وال. التـيمم  من فصل في    ١٩ و ١٨ مسألةال : العروة الوثقى  :انظر )٤(

  .أيضاًوغير ذلك  الحج، فصل في شرائط وجوب
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  أقوال المسألة

  كلاهما رخصة: القول الأول
 ذهب إليـه فـي   ، فقدكلاهما امتناني ورخصةوهو : القول الأول أما  
 والوالد رحمه االله  الخامسة والستين،   مسألة  ال ،في حج العروة  ، و الدروس

 مـسوغات  لمسألة الثامنـة عـشرة مـن فـصل فـي     ة في ا حاشية العرو في  
 والـشيخ جعفـر الـشوشتري فـي مـنهج       ،الأخ فـي الفقـه    السيد   و التيميم
  .وغيرهم )١(الرشاد

  كلاهما عزيمة: الثانيالقول 
 مال إليه الميرزا القمـي      ، فقد  كلاهما عزيمة   وهو :القول الثاني وأما  

ة، وتبعه جمهرة مـن     في الغنائم، والميرزا النائيني في الحاشية على العرو       
 والهـادي الميلانـي قدسـت    ، احمد الخوانساري  : السيدان : منهم ،تلاميذه

بين المحشين في المسألة  المشهور ،الحجفصل في اسرارهم وفي العروة 
  .العزيمة: الرابعة والستين

  الضرر عزيمة والحرج رخصة: الثالثالقول 
و  فه ـ ،الحـرج رخـصة   و الـضرر عزيمـة       وهـو  :القول الثالـث  وأما  

 المسألة الثامنة والعشرين   في   قدس سره لصاحب العروة المحقق اليزدي     

                                                
  .١٥ص:  منهج الرشاد)١(
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 ، والعراقـي  ، الحج الواجب بالنـذر، مـع موافقـة ابـن العـم             في من فصل 
والحائري، وكاشـف الغطـاء، والبروجـردي، وآل ياسـين، والجـواهري،         

 :لجمهرة من الأعلام؛ منهم السادة ، وغيرهمقدست أسرارهم الإصفهانيو
، الــسيد عبـد الهــادي ، والإصـفهاني ، والبروجــردي، والقمـي ، والحكـيم 

 ،الخوانــساري محمــد تقــي، والحجــة الكــوهكمري، والاصــطهباناتيو
 الإصـفهاني  و )١( العراقي، والحائري في حواشيهم على العـروة       :والشيوخ

  .في رسالة في خصوص كون الضرر عزيمة، ولم يذكر الحرج

  مةالضرر رخصة والحرج عزي: الرابعالقول 
 الـضرر رخـصة   :وهو عكس القول الثالث، يعني    : القول الرابع وأما  

ذهب إليه بعضهم وقد احتاط في الضرر، وافتى في         فقد   ،والحرج عزيمة 
  . الحرج بالعزيمة كما في حاشية نفس المسألة من تيمم العروة

  مناقشة الأقوال
  :قد يناقش القول بان الحرج عزيمة بما يلي

ما جعلَ علَيكُم فِـي     ﴿:  قوله تعالى  :هورج،  الحان عمدة دليل رفع     
 : هو»جعل عليكم« وظهوره في الرخصة واضح، فإن )٢(﴾الدينِ مِن حرجٍ 

 ما : الرخصة، إذ رفع اصل القانونية لا يقال فيه     :الإلزام، ورفع الإلزام معناه   

                                                
  .١٨ المسألة: فصل في التيمم:العروة الوثقى: انظر )١(
  .٧٨: الحج )٢(
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  . ما اجازه: أي،ما جعل له:  في الضرر، بل يقال»على« لظهور ،جعل عليه
:  كما إذا قيـل     النافية »ما« الالتفات إلى الجملة بدون      :ح ذلك يوضّو

 الإلزام لا الرخصة، فـإذا دخـل        : معناه ، فان جعل عليكم في الدين حرجاً    
 لأن أداة النفي تنفي مـا كانـت الجملـة ـ بـلا      ، نفى هذا الإلزام»ما«عليها 
  .ـ ظاهرة فيه نفي

 »جعل عليـه «: تي فيهاالالشريفة وهذه الآية الكريمة نظير الروايات      
  :، وها هي نماذج لذلكالدال على الإلزام

رجـل جعـل   سألته عن «: ما عن أبي إبراهيم عليه السلام قال     : منها
  .)١(»...على نفسه صوم شهر بالكوفة

رجل جعـل عليـه   في «: ما عن أبي عبد االله عليه السلام قال    : ومنها
  .)٢(»...صوم شهر
رجـل جعـل   سألته عن   «: لام قال ما عن أبي جعفر عليه الس     : ومنها

  .)٣(»...على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم
عن رجـل جعـل   سألته «: ما عن احدهما عليهما السلام قال    : ومنها

  .)٤(»...عليه مشياً إلى بيت االله

                                                
  .٣، الحديث١٣كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب:  وسائل الشيعة)١(
  .١حديثال ،٥كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
  .٣، الحديث١١كتاب الصوم، ابواب بقية الصوم الواجب، الباب:  وسائل الشيعة)٣(
، ٣٤لبـاب كتـاب  الحـج، أبـواب وجـوب الحـج وشـرائطه، ا      :  وسـائل الـشيعة  )٤(

  .٩الحديث
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 اعرج، وقـد وضـع    رجلاًويؤيده قصة عمرو بن جموح الذي كان      
 ومـع  )١(﴾عـرجِ حـرج  لَى الأَلا ع و﴿ : بلفظ الاعرجاالله تعالى الجهاد عن  

  .صلى االله عليه وآلهذلك لما أراد الجهاد أجازه النبي 
ففي البحار نقلاً عن محمد بن عمر الواقـدي، صـاحب المغـازي              

وكان عمـرو بـن     «: نه قال الرضا عليه السلام،    للإمام ا  المعاصر   ،المشهور
ة يـشهدون  الجموح رجلاً اعرج، فلما كان يوم أحد، وكان له بنون أربع ـ          

 المشاهد أمثال الاسد، أراد قومه أن يحبسوه       صلى االله عليه وآله   مع النبي   
أنت رجل اعرج، ولا حرج عليك، وقد ذهـب بنـوك مـع النبـي               : وقالوا

 ؟بخّ، يذهبون إلى الجنـة وأجلـس أنـا عنـدكم       : ، قال صلى االله عليه وآله   
 فقد عذرك االله    أما أنت : صلى االله عليه وآله    فقال له النبي     ـ:إلى أن قال   ـ

لا :  لقومـه وبنيـه    صلى االله عليـه وآلـه     ولا جهاد عليك، فأبى، فقال النبي       
  .)٢(»...عليكم أن تمنعوه لعل االله يرزقه الشهادة

 علَـى   لا و﴿: ن رفع الجهـاد فـي القـرآن ذكـر بلفـظ           ا: الشاهد في 
 بـأن الرفـع     صلى االله عليه وآلـه     ومع ذلك صرح النبي      )٣(﴾عرجِ حرج الأَ

صـلى االله عليـه   رخصة واعذار، لا عزيمة والزام، وإلا لما أجاز له النبـي          
  . في الجهادوآله

 »جعل علـى «ونحو ذلك بقية الآيات الكريمات التي ورد فيها مادة          
                                                

  .٦١: النور )١(
  .١٣٠، ص٢٠ج:  بحار الأنوار)٢(
  .٦١: النور )٣(
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  : واضح من عدم الالزامهوظهورها في ما ذكرنا
  يكُـن فِـي صَـدرِك حـرج        كِتَاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا   ﴿: مثل قوله تعالى  

١(﴾مِنْه(.  
  .)٢(﴾ يجِدون ما ينفِقُون حرجلاَ علَى الَّذِين لا و﴿: وقوله سبحانه

لا علَى الأَعرجِ حرج     س علَى الأَعمى حرج و    لَي﴿: وقوله عزّ وجلّ  
و و جررِيضِ حلَى الْملا لا عوتِكُميب تَأْكُلُوا مِن أَن لَى أَنفُسِكُم٣(﴾ ... ع(.  

 يكُون علَى الْمؤمِنِين حـرج فِـي أَزْواجِ         لِكَي لا ﴿: وقوله جلّ وعلا  
  .)٤(﴾أَدعِيائِهِم إِذَا قَضَوا مِنْهن وطَراً

وهكذا ما ورد في تفاسير هذه الآيات من الروايـات الظـاهرة فـي              
  . رفع الالزام فقط، لا تبديل الالزام

  بعض الاعاظمكلام 

نقل المحقق النائيني قدس سـره عـن بعـض الأعـاظم ولـم      ثم انه   
بان لا ضرر امتناني، والمناسب للامتنان هو رفع الإلـزام، لا أصـل         : يسمه

الجواز، فالوضوء الـضرري جـائز وواجـب، ووجوبـه يرتفـع بالـضرر،              
  .للامتنان في رفعه، دون جوازه لعدم الامتنان في رفعه

                                                
  .٢: الأعراف )١(
 .٩١: التوبة )٢(

 .٦١ :النور )٣(

 .٣٧: الأحزاب )٤(
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مطابقيـة،  : ليف لهـا دلالتـان    أدلة التكا «: وبعبارة أخرى للمستمسك  
 - للامتنانيـة  -وهي الوجوب، والتزامية، وهي الجواز، ولا ضرر تعارضها         
  .»في الدلالة المطابقية وهي الوجوب، لا الالتزامية وهي الجواز

  النائينيالمحقق نقد 
  : وجهين كلام بعض الاعاظم هذا من المحقق النائينينقدو

  هنا وجهان
حريم امران بسيطان، فـلا يعقـل ارتفـاع         ن الوجوب والت  ا: احدهما

  .بعض اجزائه وبقاء الآخر
 كالتيمم الذي :انه يستلزم صيرورة ما في الطول في العرض: ثانيهما

 يصير في عرضهما وفي رتبـة واحـدة، إذ          ،هو في طول الغسل والوضوء    
  . )١(﴾فَلَم تَجِدواْ ماء﴿المكلف القادر على الماء لا يصدق عليه 

  جه الأولمناقشة الو
 من نقد المحقق النائيني بمناقشات      ولكن ربما يناقش الوجه الأول    

  :تالية

  المناقشة الأولى
 والظهـور هـو     غير ظاهر،  كون الوجوب بسيطاً بهذا المعنى        ان -١

                                                
  .٦: ، والمائدة٤٣: النساء )١(
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مر واحد عرفاً لكنـه ذا جـزئين واقعـاً        انه  االحجة، إذ الوجوب ظاهر في      
ين منه أو رفع جزء واحد، وعقلاً، ويجوز في مقام الثبوت رفع كلا الجزئ      

نظير الدينار الذي هو عرفاً شيء واحد، لكنه ـ اعتباراً ـ عبارة عن عشرة   
حيـث  دراهم، فيجوز عند إعطاء الدينار، سحب كله، أو سحب بعضه، و          

  . التكاليف أمور اعتبارية فهي خاضعة للاعتبارإن
  . ب الواقعي اعطى اعتباراً للبسيطالمركّ: وبعبارة أخرى

  قشة الثانيةالمنا
 »لا ضـرر  «:  بأن يقال   وذلك »لا ضرر « يمكن تقييد اطلاقات      انه -٢

ما لانصراف  إمختص بالموارد التي لا يريد المكلف الإقدام على الضرر،          
 عرفـاً ضـرراً،   ما لأن ما يقدم عليه المكلف لا يعد   إ إليه فقط، و   »لا ضرر «
  .ما لغير ذلكإو

 والجهر والاخفات ،والتمام القصر :واشكال لزوم الدور مندفع بمثل
  .ونحوهما

  المناقشة الثالثة
 الطلـب، واسـتفادة عـدم جـواز        :م أن الأمر بسيط، وهو     نسلّ  انّا -٣

ص فـي    بل من عدم الدليل المرخّ     ، لا من نفس الطلب    :الترك إنما كانت  
 لعـدم  ، ولا حـرج ،ص في الترك ـ كلا ضرر الترك، فإذا وجد دليل مرخّ
 ترخيص الترك ـ لم يبق مجـال لعـدم جـواز     الإشكال في دلالتهما على

الترك، لقيام الدليل على الجـواز، المـستلزم لـسقوط اصـل عـدم جـواز         
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  .الترك
واحد، وبعده   قبل أدلة نفي الضرر والحرج       -مثلاً -فطلب الوضوء   

ص فـي التـرك، وبعـده ثبـت         نه قبل نفي الـضرر والحـرج لا مـرخّ         اإلاّ  
  .صالمرخّ

علـى العـروة فـي المـسألة     النـائيني  وبهذا يجاب عما في حاشـية       
الخامسة والستين من فصل في شرائط وجوب الحج، عند قـول المـاتن             

  والالزام انما يرفعان الوجوب...الضرر والحرجبل لأن «: في آخر المسألة
  .»لا اصل الطلب

عـرف أن هـذا الطلـب       لـم ي  «: قال المحقق النائيني في حاشيته هنا     
 استحبابي أو نوع آخـر؟ وكيـف تولّـد          :بالمدعي ثبوته بعد رفع الوجو    

  .»عن رفع الوجوب ما لم يكن له عين ولا أثر سابق؟
نه لم يتولد الطلب، بل كان ولم يزل، وإنما بـلا           ا: فإن الجواب عنه  

  .ص في التركضرر ولا حرج حصل المرخّ
بتعدد الدال والمدلول نـشأ التخييـر بـين الوضـوء           : وبعبارة أخرى 

ن الحج وتركـه، والـصوم وتركـه، والتقيـة وتركهـا،             وبي -مثلاً -والتيمم  
  .مه، والمكره عليه وضده، وهكذاوالمضطر إليه وعد

  المناقشة الرابعة
 -مثلاً -ن وجوب الوضوء ا: أجاب به بعض الأجلة وهو انه ما قد -٤

حيث ارتفع بالضرر والحرج، لتقييد الوجوب بهما، فلا طلب اصلاً ولكن 
ف ل المكلّ ـ ل، فلو تحم  متنان وتسهيل وتفضّ   الضرر والحرج رفعهما ا    إن
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الضرر والحرج وأتى بالوضوء ـ مثلاً ـ فلا اشتراط لهـذا الوضـوء بعـدم      
قبل تفضّالضرر والحرج، في١(ل الضرر والحرجلاً، بدون أمر بتحم(.  

لو لم يثبت وجـوب الطلـب، فـلا دليـل علـى هـذا القبـول               : وفيه
  . يفي بالاثباتلي بعد الإتيان، ومقام الثبوت لاالتفضّ

  المناقشة الخامسة
ن الطلب لا يدعو إلى الانبعاث بما هو،        ا: وجود الملاك، وبيانه   -٥

      المولى، فلو فرض عدم الطلـب      بل بكشفه عن وجود الملاك ولو حب : 
 كما في الموالي العرفية، كفى ذلك الرجحـان  ،ما لمانع أو لعدم الالتفات    إ

و نوع ارتكاز عقلائي يصدق معه       وه ،في الدعوة إلى الفعل وجعله عبادة     
 والنـذر وأخويـه     ، والوقف ، ما يذكرونه في باب الوصية     :دهالطاعة، ويؤي 

  . من تعدد الداعي، ونحوه:وغيرها
  

  أسئلة وأجوبة
  .من سقوط الأمر يكشف سقوط الملاك: إن قلت
لـو لا أن    «: الملاك اعم من الأمر، وجداناً، وبه روايات مثـل        : قلت

لـو لا قومـك حـديثوا عهـد         « و )٢(»مـرتهم بالـسواك   اشق علـى أمتـي لأ     

                                                
  .١٣٤، ص١٢ج:  مهذب الأحكام)١(
  .٤يث، الحد٣كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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 وعـدم ايجـاب إحـدى       »بالاسلام، لهدمت الكعبـة وجعلـت لهـا بـابين         
  .وخمسين ركعة في كل يوم، وهكذا

  .ولو شك في سقوط الملاك، فالاستصحاب يقضي بالعدم
ن دعوى وجود الملاك تخرص     ا«:  من عاصرينوما ذكره بعض الم   

  .)١(»لملاك بعد سقوط الأمرعلى الغيب، إذ لا علم لنا با
 في الامتنان محرز عرفاً، لبقاء الملاك في        »لا ضرر «إن ظهور   : ففيه

 :ا، نعم لو كان تحمـل الـضرر حرامـاً         التكاليف حتى على القول بسقوطه    
ما ملاك الوضوء منـدك     إما لا ملاك للوضوء حينئذ، و     إكخوف الهلاك، ف  
  .في ملاك التحريم

 نفي الشيء بذاته وجميع     »لا ضرر وج  لا حر «ظاهر النفي   : إن قلت 
  .آثاره

ظهور المـورد فـي الامتنـان ينـافي رفـع المـلاك، بـل          :  أولاً :قلت
  .المرتفع الإلزام فقط

ليس مطلق النفي ظاهراً في نفي الآثار، بل ظاهر النفي، نفـي        : وثانياً
الأثر الظاهر، مع ملاحظة المناسبات المركوزة في الأذهان، فالحطّاب لـو           

نفي الحطب فقـط، والـصياد لـو قـال       :  معناه ، شيء في الصحراء   لا«: قال
  . وهكذا، لا لنفي مطلق الأشياء،نفي الصيد: ذلك، معناه

                                                
  .٤١٢، ص٥ج:  التنقيح)١(
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 نفي الإلزام بما يوجب الضرر والحـرج،        :وظاهر لا حرج ولا ضرر    
  . بل نفي الملاك ربما لا يستفاد منه،لا نفي الملاك

» الـبطلان  «ولعل هذا هو الذي حمل الفقهـاء علـى التـصرف فـي            
ان المـراد  على ونحوه من تعبيرات الروايات وألفاظ الفقهاء المتقدمين، و  

 لا مطلـق    ،به نفـي اللـزوم الـذي هـو معنـى مجـازي للـبطلان ونحـوه                
  . الذي هو معناه الحقيقي،المشروعية

 ونحوهـا انمـا تزلـزل لزومـه         ،الضرر: بل قاعدة «: قال في الجواهر  
ومن هنا ينـصرف مـا دل علـى    الضرر، الذي هو مناط   )  لزوم العقد  :أي(

  .)١(»...إلى اللزوم) في العقد: أي(نفي الصحة فيه 

  المناقشة السادسة
قد يلاحظ على ما ذكـره المحقـق النـائيني بمـا بنـى عليـه        انه  -٦

 »لا ضـرر «مـن أن    : )٢(هما في شـرح التبـصرة     س سر المحقق العراقي قد  
بـاب التـزاحم، مـن أجـل        ليس قيداً للتكاليف، بل أن التنافي بينهما من         

الحرمة التكليفية لتحمل الضرر، فوجوب الوضوء لم يرتفع حتـى يقـول            
 بل وجوب الوضوء باق  ؟ إذا رفع الوجوب فمن أين جاء الطلب       :النائيني

حتى في حال الضرر الذي يحرم تحملـه، فيتـزاحم مـع حرمـة تحمـل                
 ـ  فالضرر، ويرجح الأقوى، فإن كان الوجوب، وإلا         م يكـن  الحرمة، وإن ل

                                                
 .٢٨٥ ص،٣٧ ج:الجواهر )١(

  .٢١٢، كتاب الطهارة، باب التيمم، ص١ج:  شرح التبصرة)٢(
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  .رجحان تخير عقلاً
 تزاحم وجوب الإنفاق على واجبي النفقة، وحرمـة بيـع           :ففي مثل 

  . يرجح جانب الحرمة،الخمر
 وحرمـة شـرب   ، وجـوب حفـظ الـنفس عـن الهـلاك       :وفي مثـل  

  .ح جانب الوجوب يرج،المتنجس
  ر عقـلاً     ،ح أحدهما وقد لا يرجلعدم الدليل على أحد منهما، فيخي : 

 مـع حرمـة شـرب المتـنجس ـ مـثلاً ـ علـى         ،ةكوجوب حفـظ الـصح  
  .المشهور

 وحرمـة تحمـل     ، من تزاحم وجوب الوضـوء     :ونظيره ما نحن فيه   
الضرر، فإن كان تحمل الضرر حراماً لوحظ الأقوى منهما، وإن لـم يـدل     
دليل على الأقوى تخير،وإن كان تحمل ذاك الضرر غير حرام، فلا ضـرر    

  .واز الوضوءمجوز للترك، لا أنه مخصص ويرفع ج

  سؤال وجواب
 والقصر فـي الـسفر، وتـرك    ، الإفطار :فليكن الامتنان مثل  : إن قلت 

الحائض الصوم والصلاة، بأن يكـون الامتنـان حكمـة التـشريع، لا علـة               
  .الحكم

 للظهـور فـي ذلـك، وكونـه     ، عدم اللزوم  :الأصل في الامتنان  : قلت
نانية غير منـسجم،   لا علة الحكم ـ مع الظهور ـ في الامت  ،حكمة التشريع

 إذ كونه حكمة التشريع اصل احتياطي عملي، يرفع اليـد           ،موالظهور مقد 
  .عنه بالظهور في الامتنانية
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 بحـسن الاحتيـاط فـي مقابـل كـل       -طـراً  -التزام الفقهاء   : ويؤيده
 ،مـارة والأصـل   ، وعدم التزامهم بوجـوب العمـل بالا       مارات والأصول الأ

 في مقابل لزوم العلم، والإرفاق والامتنان       ا في الإرفاق والامتنان   ملظهوره
  .ينسجمان مع الرخصة لا العزيمة

 الغبن والعيب، لم يوجب أحد من الفقهاء الأخذ         :وكذا في خياري  
  لا  : دليلهما على المشهور هـو     مع ان زون تحمل الضرر،    بالخيار، بل يجو 

  ضرر، فكيف كان لا ضرر هناك رخصة وفي الصلاة عزيمة؟

  ية وكيفية نيتهاالعبادة الضرر
 ري، والحج الـضرري، والـصوم الـضرري        في الوضوء الضر    انه ثم
   هل ينوي الاستحباب أم الوجوب؟،ونحوها

 :، ولازمه)١(الوجوب: صريح بعض محشّي العروة في حاشيته عليها
  .التخيير

  .)٢(نه حصة خاصة لا الاستحبابا: وصريح بعض الأجلة
ارتفـع لـم يرتفـع اصـل      بـان الوجـوب اذا      : وظاهر استدلال جمع  

: الطلب وهـو الاسـتحباب، بـل صـريح المستمـسك فـي كتـاب الحـج                
  .)٣(الاستحباب

                                                
  .٦٥ المسألة  هامششرائط وجوب الحج،فصل في  : الوثقى العروة)١(
  .١٣٣، ص٢ ج: مهذب الاحكام)٢(
  .١٨٥، ص١٠ج:  مستمسك العروة الوثقى)٣(
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  استنتاج
القول بالوجوب التخييري، واستحباب    : ن مقتضى القاعدة  ا :والحق
  .جر والمحرِاختيار المضِ
اختيار المعصومين علـيهم الـسلام الـضرر والحـرج فـي            : ويؤيده

  .)١(»فضل الأعمال احمزهامن أن ا«:  وما ورد،العبادات
  . كان ممراضاًصلى االله عليه وآلهن النبي  اومن

ن االله يحـب أن يؤخـذ   ا«نعم، ما ورد فـي بعـض الاحاديـث مـن         
 ربما ينفي حسن الالتزام بجانب      )٢(»برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه     

  .شاء االله تعالى وسيأتي في التتمة الرابعة تفصيل هذا البحث إن. الضرر

  شة الوجه الثانيمناق
: قـدس سـره   المحقق النائيني   نقد الثاني من     الوجه وربما يرد على  

الترابية في طول المائية مطلقـاً، حتـى فـي حـال اقـدام            كون الطهارة  بان
  .أول الكلامهو المكلف، 

بدلية البدل طولية مطلقـاً غيـر واضـح، بـل ظـاهر             : وبعبارة أخرى 
  .المكلف حصر البدلية في حدود إرادة :الامتنان

 : ضرر وحـرج، فـأي     »لا ضرر ولا حرج   «ن الإلزام في    امضافاً إلى   
  .منّة في تحمل المكلف الإلزام بدل الإلزام؟، فتأمل

                                                
  .٢٣٩، ص٥٧ج : بحار الأنوار )١(
  .١، الحديث٢٥كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
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  .ـ ما نشاهده من عدم الإرفاق في الإلزام بالتيمم مثلاً ـ دائماً: ويؤيده
ففي هذه الأمور ـ وجامعها الضرر ـ يصرح بعض الفقهاء بانقسامها 

م الخمسة، ولو لا الرخصة لم ينقسم إليها، إذ المباح هو الذي   إلى الأحكا 
  .بعوارض ينقسم إلى الأحكام المختلفة

  المحققينمع كلمات 
ان التقيـة تنقـسم   «: قال الشيخ الأنصاري في أول رسالته في التقيـة    

 الـضرر،   : التقية قسم مـن    مع ان  »...إلى الأحكام الخمسة، فالواجب منها    
  .والاضطرار ونحوهما

ن الأحكـام   ا :والظاهر«: كتاب الصوم في   الأخ في الفقه      السيد وقال
وجوب الصوم في الـضرر الخفيـف،       : أي(الثلاثة وجوباً وحرمة وجوازاً     

 مما لا ينبغي الإشكال فيهـا،       ) وجوازه في المتوسط   ،وحرمته في الشديد  
  .)١(»كما يظهر من الحدائق والجواهر والمستند ومنتهى المقاصد وغيرها

 ونجاة  ، والعروة ، والجواهر ، المستند :الذي يظهر من عبارات   : أقول
يبطـل  « عدم هذا التفصيل، بل قـولهم بـالاطلاق          ، ورسائل الفقهاء  ،العباد

  .»صوم المريض الذي يتضرر بالصوم ويحرم عليه ويجب عليه الإفطار
 صـراط   : العمليـة  وكذا الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم ورسـالته       

هم وكـل  سـت أسـرار   ائل للمجـدد الـشيرازي قد     النجاة، ومجمـع الرس ـ   
  .الحواشي

                                                
  .٥١، ص٢ ج:الفقهموسوعة  )١(
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  .قدس سره بعض النماذج من رسائل الشيخ الأنصاري ها هيو
: مـا ترجمتـه   »  - المسائل المترفقة    -سرور العباد «: لتهاقال في رس  

 فان كان مستطيعاً مـن      :إذا كان ذهاب الحج مضراً به، فذهب إلى الحج        «
وسكت عليه المجـدد   » ون مجزياً عنه   وإلا فلا يك   ،حجهة صح   لفالسنة السا 
  .الشيرازي

وكذا كتاب الصوم من أنوار الفقاهة للشيخ حـسن كاشـف الغطـاء        
  .قدس سره

فالاقوى «: ولكن صريح العروة في كتاب الحج الرخصة حيث قال        
ما ذكره في الدروس ـ لا لما ذكره ـ بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا   

لوجـوب والالـزام لا أصـل الطلـب، فـإذا           إلى حد الحرمة، إنما يرفعان ا     
  .)١(»تحملهما واتى بالمأمور به كفى

وفـي الثانيـة يجـوز،    «:  قـال  )٢(وكذا صريحه أيضاً في بحث التيمم     
 ـ »ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً      تلف النفس المحترمـة   »الثانية« ومراده ب

  .التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً
إن التيمم في الموارد التي     «:  الهمداني حيث قال   وكذا صريح الفقيه  

وأما سائر الموارد التي    ... ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة لا عزيمة       
كبعض موارد الضرر الذي يجوز ... ثبت جواز التيمم فيها بغيره من الأدلة

                                                
  .٦٥مسألة ال الحج، فصل في شرائط وجوب : العروة الوثقى)١(
  .٢١مسألة الفصل في التيمم، :  العروة الوثقى)٢(
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 من :تحمله لسائر الاغراض العقلائية، فحكمه ما عرفت في موارد الحرج
  .)١(»ه رخصة لا عزيمةكون التيمم في

 الفقيـه   عـن  كمـا    ، الرخـصة لا العزيمـة     :أيـضاً وصريح الشهيدين   
 قـال فـي شـرح عبـارة      فانـه )٢( فـي كتـاب صـلاته    قدس سره الهمداني  
يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فـوات             «: الشرايع

  أو المـراد  :  وقـال فـي المـسالك   ،ي طفل، أو ما شابه ذلـك غريم، أو ترد
فان قطعها لحفظ الصبي المتـردي واجـب،        : بالجواز معناه الأعم، ثم قال    

وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله، وقطعها لاحراز المال اليسير الذي لا 
يضر فوته مباح، ولإحراز المـال اليـسير الـذي لا يبـالي لفواتـه كالحبـة             

 الـصلاة منقـسم إلـى الأحكـام    فقطـع  ... والحبتين مـن الحنطـة مكـروه      
  .» ما نقله عن الذكرى، قبل نقل ما عن المسالك:ونحوه، الخمسة

 الـذي رواه   ، مع خبر عقبـة بـن خالـد         خبر عقبة بن خالد    :ويؤيده
الشيخ بطريق صحيح إلى محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عـن        
محمد بن عبد االله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبـي عبـد االله عليـه                  

يـتم صـومه ولا   :  قال؟هر رمضان وهو مريض   عن رجل صام ش   «: السلام
  .)٣(ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن الحسين مثله. »يعيد يجزيه

                                                
  .٤٦٣ كتاب الطهارة، ص: مصباح الفقيه)١(
  .٤٢٧ كتاب الصلاة، ص:يه مصباح الفق)٢(
، ٢، الحديث ٢٣كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب       : وسائل الشيعة  )٣(

  . إلاّ محمد بن عبد االله بن هلال، وقد تقدم بحثه-في الطريقين -السند كله معتبرو
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 المرض الذي لا يـضره      :يعني(وعلى ذلك   «: لكن قال في الجواهر   
ضرورة عدم جواز الـصوم للمـريض   ... ل خبر عقبة بن خالد   ينزّ )الصوم

ؤ برئه، أو حدوث مرض آخـر،  الذي يتضرر بالصوم بزيادة مرضه، أو بط    
أو مشقة لا تتحمل أو نحو ذلك، وانه إذا تكلفه مع ذلك لـم يجـزه، بـل                 

 بل الإجمـاع بقـسميه عليـه، والنـصوص     ، بلا خلاف اجده فيه ،كان آثماً 
  .)١(»...مستفيضة فيه، أو متواترة

يجب حمل الاجماع والنصوص على المرض الـذي يحـرم          : أقول
: قاعـدة  لا مطلـق المـرض الخاضـع ل        أيضاً،تحمله في غير مورد الصوم      

  .الناس مسلطون
 والأكـل  ، والعيـب ،إذ كيف يصح تجويز تحمل الضرر فـي الغـبن     

الكثير، وقلة النوم، وكثرة العمل ونحوهـا، ولا يجـوز تحمـل مثلـه مـن                
  !الضرر في الصوم والعبادات؟

 كالـصوم ثلاثـة   :تحمل المعصومين عليهم السلام أمثاله    مضافاً إلى   
 وهـم  )٢(﴾ ...ويطْعِمون الطَّعـام  ﴿ إلاّ على الماء ،م بلا إفطار، وسحور   أيا

  .أسوة بلا إشكال

  كلمات أخر للمحققين 
ومال إلى الصحة صاحب الجـواهر أخيـراً فـي وضـوء المتـضرر              

                                                
  .٣٤٥، ص١٦ج:  جواهر الكلام)١(
   .٨: الإنسان )٢(
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جزاء ثم بناءاً على سواغ التيمم له لو خالف وتطهر، ففي الا          «: بالماء، قال 
نفسه وعدمها، ولعل الأقـوى عـدم الحرمـة،         نظر، ينشأ من حرمة ايلامه      

فيجزي حينئذ وإن كان لا وجوب للطهارة، لكن يكفي رجحانها في حد            
 الادلـة : أي(ن قلنا بعدم منافاة الندب للحرج، وبعدم ظهور الأدلـة           اذاتها  

  .)١(» في عدم مشروعية الطهارة لمثله)الخاصة في المقام
وجـوب تحمـل    «: لوفي الجواهر أيضاً نقلاً عن صـاحب الوسـائ        

  .)٢(»الضرر اليسير، في الأمر بالمعروف، واستحباب تحمل الضرر العظيم
 ، انتفاء المفـسدة   :والشرط الرابع «: وفي شرح التبصرة للعراقي، قال    

  .)٣(»وحينئذ فمع ترتب المفسدة المزبورة لا يجب الإنكار
  .لا يجوز:  ولم يقل»لا يجب الإنكار«: الشاهد في قوله

 ،مفتاح الكرامة ـ في بحث التيمم ـ عبارات الأصحابوقد نقل في 
 يكـن فـي  وكلها تدور حول جواز التيمم وعدم جوازه ومواردهما، ولـم       

  .)٤(عشرات العبارات نقل الوجوب عن احداها
  علـى نه مما لو جاز وجـب، وتعبيـرهم بـالجواز قرينـة           اواحتمال  

بلفـظ  عبـر   بعضهم   بان:  بعدم الظهور، وثانياً   : أولاً وجوب التيمم، مدفوع  
 بجواز التيمم للجبن    أي(لا بأس به    «: الرخصة، كما عن كشف اللثام قال     

                                                
  .١١١، ص٥ج:  جواهر الكلام)١(
  .٣٧٢، ص٢١ج: الكلام جواهر )٢(
  .٥٣٨، ص٦ج:  شرح التبصرة)٣(
  .٥٢٣-٥٢٤، ص١ج:  مفتاح الكرامة)٤(
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  .)١(»غة للرخصة بحيث يدخل في المشقة المسو اشتدإذا) والخوف
هـا هـي    من كـون التـيمم رخـصة و   :ر به جمع منهم    ما عب  :ونحوه

  :بعض تلك العبارات
  .») للمريض:أي(الاجماع على جواز التيمم له «:  قالالخلافففي 
  .»...مذهبنا جواز التيمم اذا خاف الزيادة«:  قالالمعتبروفي 
فلـو خـاف صـداعاً أو       «:  قـال  حاشية الارشاد للمحقق الثاني   وفي  

  .»وجع ضرس جاز التيمم على الأصح
فانه مـع الـضرورة والمـشقة الـشديدة يجـوز       «:  قال المداركوفي  

هولة المرض، لا يجوز التيمم تفاء المشقة وسمع انو... التيمم عند الجميع  
  .»...عند الجميع
واطلق الأصحاب جواز التـيمم لخـوف       «:  قال جامع المقاصد وفي  

  .»الشين
 »مـسوغ للتـيمم   )  البرد المـؤلم   :أي(فانه  «:  قال روض الجنان وفي  
  . واالله العالم،وهكذا غيرها

   رخصة»لا ضرر«أدلة أخرى على كون 
  :رخصة، وهي كالتالي» ررلا ض«وهناك أدلة أخرى تدلّ على ان 

   في العبادات والمعاملات »لا ضرر« وحدة - ١
 في العبادات عزيمة، وفي المعاملات »لا ضرر«ان القول بان : الأول

خلاف الوحدة المستفادة منه عرفاً ـ وليس ذلك بنـاء علـى    : هورخصة، 
                                                

  .٥٢٢، ص١ج:  مفتاح الكرامة)١(
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بأنه من استعمال اللفظ في معنيين، لعدمه، ولعـدم الإشـكال فيـه          : قولهم
  .نا ـعند

   الرخصة »لا ضرر« ظاهر روايات - ٢
 لا ، الرخـصة : هـو ،لا ضـرر : التي ذُكر فيهاظاهر الموارد   ان  : الثاني
  .العزيمة

اذهب فاقلعها وارم بهـا     «:  للانصاري صلى االله عليه وآله   قوله  : منها
  : فهل)١(»إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار

   يلتزم بوجوب قلعها ورميها إليه؟-أ
لا «عدم وجوب القلع وكونه رخصة، ويلتزم بعزيمية  أو يلتزم ب-ب
ه يحرم تحمل حيث إن:  المعلوم علّيته للقلع والرمي، ليكون المعنى»ضرر

  الضرر، يجوز لك قلعها ورميها؟
   يلتزم بالرخصة في كليهما، وهو المطلوب؟و أ-ج

 بالـشفعة بـين الـشركاء    صلى االله عليه وآله قضى رسول االله    :ومنها
  .)٢(»لا ضرر ولا ضرار«: والمساكن وقالفي الارضين 

و ؟ أ...و بعـدم وجوبهـا  ؟ أ...الـشفعة الاخـذ ب فهل يلتزم بوجـوب     
  .؟ ونحوهما غيرهما...بالرخصة في كليهما

                                                
  .٤، الحديث١٢كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .١، الحديث٥كتاب الشفعة، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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  »الضرر « تحمل المعصومين عليهم السلام- ٣
 مـن   :ما يظهر من متواتر الروايات فـي الأبـواب المختلفـة          : الثالث

: فـي مثـل   الضرر في العبادات وغيرها،  تحمل المعصومين عليهم السلام   
 والصوم، والحـج،    ،الصلاةفي مثل   ، و إقامة دين االله، وابلاغ احكام القرآن     

  :والأمر بالمعروف ونحوها
ان رسو االله صلى االله عليه وآله قد كـان لقـي مـن قومـه         : فقد ورد 

بلاءً شديداً، حتّى أتوه ذات يوم وهو ساجد حتّـى طرحـوا عليـه رحـم                
  .)١(شاة

 كان إذا صلّى قام علـى     صلّى االله عليه وآله   ان رسول االله    : قد ورد و
  .)٢(أصابع رجليه حتّى تورمت

 قـام عـشر سـنين    صلّى االله عليه وآلهان رسول االله : وقد ورد أيضاً  
على أطراف اصابعه، حتّى تورمت قـدماه، واصـفر وجهـه، يقـوم الليـل              

  .)٣(أجمع
 كان يصلي الليل كلـه،   وآلهصلّى االله عليه  ان رسول االله    : د روي قو

  .)٤(ويعلّق صدره بحبل حتّى لا يغلبه النوم
ان عليـاً عليـه     «:  انـه قـال    عليه السلام وقد ورد عن الإمام الصادق      

                                                
  .٣٥، الحديث ٢٠٥، ص١٨ج : بحار الأنوار )١(
  .٥٨ و٥٧، ص٢ج: فسير القميت)٢(
  .٢٢٠ و٢١٩ص: الاحتجاج )٣(
  .٧، ص٧ج: مجمع البيان )٤(
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  .)١(»السلام في آخر عمره كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة
يتهجد  عليه السلاموقد ورد عن أبي الدرداء انه رأى أمير المؤمنين 

يل ويناجي االله تعالى ويبكي بكاءً غزيـراً حتّـى سـقط علـى الأرض               في الل 
كالخشبة الملقاة، فلما أخبر بذلك السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام 

  .)٢(»هي واالله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية االله«: قالت
 لامعليـه الـس   وقد ورد عن حبة العرني انه كان مع أمير المـؤمنين            

 قائماً يتهجـد  عليه السلامليلاً، فلم تنم عيناه بعد الا ورأى أمير المؤمنين         
إِن فِي ﴿: في بقية من الليل، واضعاً يده على الحائط شبه الواله، وهو يتلو    

ــي     ــاتٍ لأُولِ ــارِ لآي النَّهــلِ و ــتِلاَفِ اللَّي ــسماواتِ والأَرضِ واخْ ــقِ ال خَلْ
  .)٣(﴾...الألْبابِ

انـه  « : عليه السلام وقد ذكر نوف وهو يصف الإمام أمير المؤمنين         
 -: ثم قـال   -ما فرش له فراش في ليل قط، ولا أكل طعاماً في هجير قط              

اشهد لقد رأيته في بعـض مواقفـه وقـد أرخـى الليـل سـدوله وغـارت          
نجومه، وهو قابض بيده على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكـاء     

  .)٤( »...الحزين

                                                
  .٢٤ و٢٣، ص٤١ج : بحار الأنوار )١(
  .١٢ و١١، ص٤١ج : بحار الأنوار )٢(
 والآيـات فـي سـورة    ٢٦٦ص: ، وفلاح السائل٢٣ و٢٢، ص ٤١ج  : بحار الأنوار  )٣(

  .١٩٥ -١٩٠: آل عمران
  .٢٣، ص٤١ج : بحار الأنوار )٤(



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ١٣٨
  

وقد ورد عن الأئمة المعصومين وخاصة عن الإمام زين العابـدين           
 السلام بانهم كانوا يستمرون فـي العبـادة         ممام موسى بن جعفر عليه    والإ

 الرياح، وعن الإمـام الحـسن والإمـام         كمتحرحتّى يكونوا كالشن البالي،     
ن الحسين عليهما السلام بانهما كانا يمشيان إلى الحج والنياق تـساق بـي            

  .»ر المشيأَثأيديهما حتّى تُجرح أقدامهما على 
وقد ورد أيضاً عن الأنبياء السابقين وأوصيائهم تحملهم الضرر في          

 : مـنهم ،التبليغ وفي العبادات حتّى عرف بعضهم بالبكائين وهـم خمـسة   
  . يحيى، فانهما بكيا حتّى ذهب لحم خديهما: ومنهم،آدم

   طائفة من الروايات - ٤
  : بذلكطائفة من الرواياتريح تص: الرابع
ما رواه في الوسائل عـن رسـالة المحكـم والمتـشابه للـسيد          : منها

المرتضى، عن تفسير النعماني، عـن علـي عليـه الـسلام ـ وفـي الـسند        
  .الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ـ 

وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإن االله نهى المؤمن           «:الق
 ثم من عليه بـإطلاق الرخـصة لـه عنـد التقيـة فـي       ،كافر ولياًأن يتخذ ال  
 ويعمـل  ، ويـصلّي بـصلاته   ، ويفطـر بافطـاره    ، أن يصوم بـصيامه    :الظاهر

 ـ      وعليـه أن يـدين االله      ،  عاً عليـه فيـه    بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موس
 من المخـالفين المـستولين   يخافهتعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن       

لا يتَّخِذِ الْمؤمِنُون الْكَافِرِين أَولِيـاء مِـن دونِ      ﴿: ل االله تعالى  قا على الأمة، 
    فَلَي لْ ذَلِكفْعن يمو مِنِينؤءٍ إِلّ     الْماللّهِ فِي شَي مِن تُقَـاةً      اس مأَن تَتَّقُواْ مِنْه 
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  هنَفْس اللّه كُمذِّرحين رحمـة    فهذه رخصة، تفضّل االله بها على المؤمني       ﴾و
وقـال رسـول االله      -: ثم أضـاف   - الظاهر ليستعملوها عند التقية في      ،لهم

إن االله يحب ان يؤخذ برخصه، كما يحب أن يؤخذ          : صلى االله عليه وآله   
  .)١(»بعزائمه

 حيـث إن وصراحته في الامتنان والرخـصة فـي التقيـة لا ينكـر، و           
نوع من الضرر ظاهره كونه لأجل الضرر في التقية لا لشيء آخر ـ فالتقية  

كما سبق، وقد صرح بذلك في بعض الأخبار ـ فهذا الظهور شامل لكـل   
لا قيد أنواع الضرر، للظهور في أن التقية مورد.  

  .ولا ينافي هذا الظهور تفرد التقية بأحكام خاصة، لأدلة خاصة فيها
 عـن  -في كتاب الأمر بـالمعروف      -ما رواه في المستدرك     : ومنها

 طويـل  العسكري عليه السلام في تفسيره فـي حـديث       د   أبي محم  الإمام
 فقـاموا   ،قـائق لليهـود   بعـض الح  سـلمان أظهـر     جاء فيه ما مضمونه بان      

ويحـك ألـيس   «: لـسلمان وضربوه بسياطهم إلى ان ملّوا وأَعيوا ثم قـالوا    
 للتقية من ،محمد قد رخّص لك أن تقول كلمة الكفر به، بما تعتقد ضده           

قد رخـص   : فقال سلمان  ج عنك للتقية؟  ل ما يفر  أعدائك، فما لك لا تقو    
لي ذلك، ولم يفرضه علـي، بـل أجـاز لـي ان لا أعطـيكم مـا تريـدون                    

ثم قاموا  ،   وانا لا اختار غيره    ،واحتمل مكارهكم، وجعله أفضل المنزلتين    
  .)٢(»...إليه بسياطهم، وضربوه ضرباً كثيراً وسيلوا دماءه

                                                
، ١، الحـديث  ٢٥كتاب الطهارة، أبواب مقدمـة العبـادات، البـاب         : وسائل الشيعة  )١(

  .٢٨ :والآية في آل عمران
، ٢٨أبواب الأمر والنهي، البـاب  الأمر بالمعروف،   كتاب: وسائل الشيعة  مستدرك   )٢(

\ 
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 اختيـار الـضرر إذا كـان        وهو صريح في الرخصة، بل وفي أفضلية      
  .مثل سيلان الدم ونحوه

ان مـسيلمة   :  - بما معناه :  رواه المستدرك  -مرسل العوالي   : ومنها
 من المسلمين، فاتقى أحدهما فـي كلامـه ونجـى،           رجلينالكذاب أخذ   

أما «:  فقال صلى االله عليه وآله   ولم يتق الآخر وقتله، فبلغ ذلك رسول االله         
  .)١(»... فقد أخذ برخصة االله:الأول

  .)٢( غير ذلك وهو كثير:ومنها

  تفصيل مبنوي
إذا قلنا بأن الإضرار بالنفس حرام مطلقاً إلاّ ما خرج بـدليل،            انه  ثم  

  .فلا ضرر عزيمة
  .وإن قلنا بعدمه إلاّ ما خرج بدليل، فلا ضرر رخصة

 فـي أول  قـدس سـره  وقد ذهب إلى المبنى الأول المحقق النراقي    
  .ند، وتبعه بعض المعاصرينكتاب الأطعمة من المست

                                                                                                               
[ 

  .٢الحديث
 ،٢٨أبواب الأمر والنهي، البـاب  الأمر بالمعروف،    كتاب: وسائل الشيعة مستدرك   )١(

  .١٢الحديث
 ،٢٩، البـاب   أبـواب الأمـر والنهـي   ، كتاب الأمر بالمعروف: الشيعة وسائل : انظر )٢(

  .١٢ و ٧ و ٤ و ٣الأحاديث 
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المبنى غير مشهور وغير منـصور، فـإن الأصـل فـي       : لكن فيه أولاً  
 النـاس مـسلطون علـى    : الجواز، إلاّ مـا خـرج بـدليل، لقاعـدة       :الإضرار

شـاء   أنفسهم، ومكان بحثه أول الأطعمة والأشربة، وسيأتي منّا بحثـه إن          
  .االله تعالى
 ، أو عـدم جـوازه،     لنفسعلى فرض أصل جواز الإضرار بـا      : وثانياً

 ظاهر في العزيمة     هل هو   بالخصوص »لا ضرر «يأتي الكلام أيضاً في ان      
 الذي لم يظهر منـه القـول        قدس سره  الرخصة؟ ولذا مثل النائيني      و في أ

، وهكـذا غيـر النـائيني،    بأنـه عزيمـة  بأصالة حرمة الإضرار بالنفس قـال     
  .شاء االله تعالى وسيأتي تفصيل البحث ان
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  لمطلب الرابع اتتمات

  مقتضى الرخصة: التتمة الأولى
 انقـسامه   :هـو  - إلاّ ما خرج بدليل      - مقتضى كون لا ضرر رخصة    

  :إلى ما يلي باختصار
ــادات     ١ ــي العب ــائز ف ــدني ج ــضرر الب ــواع ال ــل أن  ، ـ تحمــل ك

 وذلـك  ، علـى اسـتثنائها    الدليل  إلاّ في موارد دل    ، والأحكام ،والمعاملات
  :مثل

  .هأ ـ قتل الإنسان نفس
  .قواهمن   أو قوة من اعضائهب ـ تلف عضو

  . طول العمر كفقد الصحة:ج ـ الأضرار العظيمة
 وحمـى ملازمـة للعمـر،    -مـثلاً  -د ـ مـرض أمـده عـشر سـنين      

  .ونحوهما
 : ـ تحمل كلّ أنـواع الـضرر المـالي جـائز، إلاّ إذا صـدق عليـه       ٢
  . والإسراف، أو صادف حراماً آخر،التبذير
 مالـه ولا فـي   ولا ،لغير غير جائز مطلقاً، لا في بدنـه ضرار با ـ الإ ٣

  . كإزالة بكارة الزوجة ونحو ذلك:رضه، إلاّ ما خرج بدليل عِفي
  :رضي على قسمين ـ تحمل الضرر الع٤ِ

  . السب ونحوه، فهو جائز بلا إشكال: مثل،القليل: أحدهما
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جوز ذلال، فهل ي  ر عنه في بعض الأحاديث بالإ     الكثير المعب : ثانيهما
   أم لا؟، والحج ونحوها، والغسل، الوضوء:ويصح معه

ة أو غيرهمـا، إلاّ فيمـا إذا حـرم         ة، أو ذلّ ـ  جوازه مطلقاً منّ  : والظاهر
  .شرعاً تحمله بتلك المرتبة

قال «: ة، قالففي المستفيضة ـ ولعلها المتواترة معنى ـ موثق سماع  
مؤمن أموره كلها،   إن االله عز وجل فوض إلى ال      :  عليه السلام  أبو عبد االله  

  . ـ حرمة تكليفية فقط ـ)١(»ولم يفوض إليه أن يذل نفسه
 ،ةة ولا ذلّ ـبلا منّغيره )  الماء:أي(كما أنه لو وهبه   «: قال في العروة  

  .)٢(»وجب القبول

  الشك في الرخصة والعزيمة: التتمة الثانية
  : على أقسام يكون انه رخصة أو عزيمة»لا ضرر«شك في لا

 : والأصـل فيـه    »لا ضـرر  «من جهة اجمال    الشك  كان  ذا  إما  : الأول
عزيمة، لكونه من الدوران بين التحـريم وغيـر الوجـوب فـي       كونه  عدم  

 البـراءة، وهـذا الأصـل لا يثبـت كونـه            :الشبهة الحكمية، والأصـل فيهـا     

                                                
 ،١٢ البــاب ، أبــواب الأمــر والنهــي، الأمــر بــالمعروف كتــاب: الــشيعة وســائل)١(

كتاب الأمر بـالمعروف، أبـواب الأمـر        : ، ونحوه في مستدرك الوسائل    ٢الحديث
 ، في أبواب الصلاة، والزكـاة     :في الكتابين  ونحوهما   ١الحديث،  ١١لباباوالنهي،  

  .والقضاء، وغيرها
  .١٧مسألة ، ال التيممفصل في:  العروة الوثقى)٢(
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  . أحكام العزيميةتنتفيكونه عزيمة، وبتبعه ينفي رخصة، بل 
 كحمـى   :حمل مثل هذا الضرر    الشك في حرمة ت     ما إذا كان   :الثاني

 فهـل هـذا     -مـثلاً  -ى شـهر    توضأ أصيب بحم   كما انه إذا     -مثلاً -شهر  
  . العدم، لأنه أيضاً شبهة حكمية:والأصل ضرر يحرم تحمله أم لا؟

الشك في موضوع الـضرر عرفـاً، كمـا لـو كـان            ما إذا كان    : الثالث
 عرفـاً، أم لا؟    وشك في أن مثله ضـرر        ،التوضؤ مستلزماً لسرقة دينار منه    

 العدم، لكن بعـد الفحـص عنـدنا،         :الأصل فيها ووهذه شبهة موضوعية،    
  .وبلا فحص عند مشهور المتأخرين عن الشيخ

  مما فيه الهلاك أم لا؟ هل هوالضررما إذا كان الشك في ان : الرابع
 العدم، لكن بعد الفحص حتى :وهذه أيضاً شبهة موضوعية، والأصل فيها  

مثله مما يقع في خلاف الواقع فيه كثيراً لـو بنـى علـى       عند القوم، لكون    
  . واالله العالم،عدم الفحص

  تعارض ضرري شخص واحد: التتمة الثالثة
  :في شخص واحد، فهو على صور آتية: تعارض ضررانإذا 

 عزيمتين أو رخصتين، ولم يكـن تـرجيح        الضرران ان كان : الأولى
عدم الوضـوء  ، وبين  الهلاك بين الوضوء وخوف     :دار أمره إذا  تخير، كما   

 وبـين  ، بين الوضوء وسرقة نصف دينـار منـه  :وخوف القتل، أو دار أمره   
  .عدم الوضوء وتحمله سبة من شخص

إذا كان ترجيح عقلي أو شرعي ـ ولو محتمل الأهمية بنـاءً   : الثانية
معلى الترجيح به ـ فهو المقد.  
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م العزيمـة   د رخصة والآخر عزيمة، ق     الضررين ان كان أحد  : الثالثة
 وبـين تـرك     ، بين الوضوء مع خوف الهلاك     : كما لو دار أمره    :بلا إشكال 

  .الوضوء وسرقة دينار منه
 رخصة والآخـر مـشكوك الرخـصة         الضررين ان كان أحد  : الرابعة

تـرك الوضـوء    بين   بين الوضوء وحمى شهر، و     :والعزيمة، كدوران الأمر  
ان أصل البراءة في مشكوك  التخيير فيه بعد جري   : وخسارة دينار، فالظاهر  

م مشكوك العزيمة   نعم على القول بترجيح محتمل الأهمية، يقد      ،  العزيمة
  .على متيقن الرخصة، فتأمل

 عزيمة والآخر مشكوك العزيميـة،       الضررين ان كان أحد  : الخامسة
 بين الوضوء وحمـى شـهر،   : مثل ما لو دار الأمر   ،قدم العزيمة بلا إشكال   

  . واالله العالم،الهلاكترك الوضوء وبين و
 مشكوكي الرخـصة والعزيمـة فـالتخيير         الضرران ان كان : السادسة

  . فيرجح على القول بالترجيح به، إلاّ مع احتمال الأهمية في طرفأيضاً،
شـاء االله تعـالى ـ تفـصيل مـسائل وفـروع تعـارض         وسيأتي ـ إن

  .الضررين في التنبيه الثاني

  ى الرخصةكيفية النية عل: التتمة الرابعة
 :هل على الرخصة وبقاء الطلب أو المـلاك يـأتي بالعمـل بقـصد             

نـه حـصة   ا وأ،  الوجـوب التخييـري  و أ، الاستحبابو أ ،الوجوب المعين 
ــتحباب ولا الوجــوب   ــة، لا الاس ــين العبــادات   و أ،خاص ــصيل ب  التف
  فالاستحباب، وبين وغيرها فالوجوب؟
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 ذلك، ونعيـده     وقد مضى آنفاً اجمال البحث عن      ،وجوه، بل أقوال  
  : ما يلي فنقول،هنا بزيادة

  أقوال المسألة

  الوجوب: القول الأول
 صريح بعض الأعلام مـن محـشّي العـروة فـي حاشـيته          ان: الأول

  .)١(الوجوب، ولم يقيده بالتخييري: ، هوعليها في كتاب الحج

  الاستحباب: القول الثاني
 ـ  ان: الثاني ضرر، ولا  ظاهر استدلال جمع ـ بأن الوجوب يرتفـع بال

 الاستحباب، بل صرح بالاستحباب :يرتفع أصل الطلب، أو الملاك ـ هو 
  .)٢(في كتاب الحج من المستمسك

  حصّة من الطلب: القول الثالث
انه حصة خاصـة مـن الطلـب لا         «: صريح بعض الأجلة  ان  : الثالث
  .»الاستحباب

                                                
  .٦٥فصل في شرائط الحج، المسألة :  العروة الوثقى)١(
  .١٨٥، ص ١٠ج :  مستمسك العروة الوثقى)٢(
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  التخيير: القول الرابع
ففـي الـشرط   التخييـر،  : - في غيـر مـورد  -ظاهر العروة ان  : الرابع

ففـي بعـض صـور خـوف العطـش          «: التيمم قال الخامس من مسوغات    
وفـي بعـضها يجـوز حفظـه ولا      ...  وعـدم اسـتعماله    يجب حفظه الماء  

 تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وان كان لا يجوز : مثل،يجب
وفـي الثانيـة    ...  بل يجب اسـتعماله     وفي بعضها يحرم حفظه    ،قتلها أيضاً 

  .)١(»ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً)  التيمم:يعني(يجوز 
  . بين التيمم وبين الوضوء أو الغسل: ظاهر في التخييرقوله هذاو
  هو الذي استفاده المحقـق النـائيني مـن المـتن، ولـذا رد       التخييرو

مالا يبعد جوازه هو اعدام الماء بصرفه علـى        «: التخيير بقوله في الحاشية   
تقل التكليف إلى التيمم، أما التخيير بين الطهـارتين مـع           ذلك الحيوان فين  

  .» انه لا يبعد القطع بعدمه:تقدمالتمكن من الماء عقلاً وشرعاً، فقد 
 مـن جـواز سـقي       قـدس سـره    النـائيني    ذكره المحقق وهذا الذي   

ته علـى المـسألة الثالثـة       المذكور في حاشي   -الحيوان إنما هو على مبناه      
من جواز اراقة الماء الذي ليس عنده غيـره        -مم  عشرة من فصل في التي    

قبل الوضوء عمداً حتى يلتجئ إلى التيمم، خلافاً لصاحب العروة ومعظم 
  .المعلقين

                                                
  .٢١ فصل في التيمم، المسألة: العروة الوثقى )١(



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ١٤٨
  

   أو عقليالتخيير شرعي
 كـون التخييـر هنـا شـرعياً ـ لا عقليـاً ـ إذ التخييـر         : الظاهرثم ان 

  :العقلي إنما هو في موردين
  . ـ الدوران بين المحذورين١
 ـ التخيير بين مصاديق الكلي الواحد ـ بناءاً على كون الحكم فيه   ٢

  .بالإطلاق للعقل لا الشرع ـ
 المحذورين، إذ ليس في البـين   بين وما نحن فيه ليس من الدوران     

 إذ ليس المأمور به شرعاً كليـاً        ،محذور أصلاً، ولا من الكلي والمصاديق     
  .له مصاديق

 كون مطلوب الشارع كليـاً لـه        :لأدلةاللهم إلاّ إذا استفيد من جمع ا      
  . الطهارة المائية والترابية، وإثباته غير واضح الدليل:مصداقان

 كالطهـارة   : هذه الاستفادة من الأدلة لا تأتي إلاّ فيما له بـدل           مع ان 
المائية والترابية، وكالقيام في الصلاة والجلوس، وكـصوم شـهر رمـضان            

  .وقضائه، ونحوها
 كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الضرري،       : لا بدل له   الذيأما  

السنة الآتية، فلا فردين حتى     إلى  والحج الضرري فيما لم تبق الاستطاعة       
  .يتصور جامع بينهما ولا جامع بين الوجود والعدم

  استمراري ابتدائي أو التخيير
 اسـتمرارياً،   : مقتضى عدم الدليل على التقييد، كون التخييـر        نإثم   

، ويجـوز   مـرة تحمل الضرر والوضوء أو الغـسل والـصلاة بـه     فيجوز له   
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 أخرى، إذ لا مقيد لامتنانية لا ضـرر ولا حـرج، بـل               معه لصلاةاوالتيمم  
 كمن يحرج عليه القيام فـي الـصلاة         أيضاً،يجوز ذلك في العمل الواحد      

فيقوم في ركعة، ويقعد في أخرى، ويقوم في ثالثة ويقعد في رابعة، بـل              
بالقيام في أوله، والقعود فـي آخـره، أو      : يجوز التبعيض احدة  في ركعة و  

العكس، أو التلفيق إذا لم يصل إلى حـد الخـروج ـ عرفـاً ـ عـن رسـم        
  .الطاعة إلى اللعب فيشكل الأمر، واالله العالم

  التفصيل بين العبادات وغيرها: القول الخامس
ــادات فالاســتحباب: الخــامس ــين العب ــين غيرهــا . التفــصيل ب وب

 الثامنة عشرة من فصل فيمسألة ال ـ ذكره في المستمسك ذيل فالوجوب
  : ما يلي ـ واستدل على الشقين ب)١(التيمم

 كوجـوب الانفـاق علـى الارحـام،         :أما الوجوب في غير العبادات    
 عـدم شـمولهما للمقـدِم علـى         ، لا ضرر ولا حرج    :فلأن مقتضى امتنانية  

فـه  ع التكليـف إذا تكلّ الضرر والحرج، إذ لا امتنان مع الاقـدام علـى رف ـ     
  .المكلف، لأنه خلاف الامتنان

فلأن عبادية العبـادة متوقفـة علـى        : وأما الاستحباب في العباديات   
صدورها عن داعي الأمر، فإن كان الأمر وجوبياً كان حرجـاً وضـرراً ولا           
حرج ولا ضرر، فلا أمر وجوبي ـ فإن لم يكـن أمـر اسـتحبابي أيـضاً ـ       

  .ن أمر استحبابي صحت العبادةفتبطل العبادة، وان كا
                                                

  .١٣٣ ص ،٤ج :  مستمسك العروة الوثقى)١(
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  :وفي الدليلين نظر
فلأنه لا تنافي بين الامتنان وبين رفـع الالـزام، بـل رفـع        : أما الأول 

الالزام عين الامتنان، وإنما التنافي بين الامتنان ورفع المشروعية والصحة، 
فالانفاق الحرجي والضرري وجوبه مرتفع لا مطلوبيته، بل ظاهر الامتنان          

  .رف الالزام رفع صِ:ق ـ هو هذا، يعنيـ كما سب
فالحرج يلزم من الوجوب التعييني، لا التخييري الـذي         : وأما الثاني 

التزمه صاحب العروة وآخرون، فيكون المقام نظير الظهر والجمعة علـى           
  .التخيير بينهما، فلاحظ

  . رخصة»لا ضرر«هذه هي الوجوه والأقوال الخمسة بناءً على كون 

   التفصيل الرباعي:القول السادس
  . تفصيل آخر في المقامالتفصيل الرباعي، وهو: السادس
مقتضى القاعدة التزام تفصيل في المقام ـ وربما يرجع إليـه   :  أقول

بعض ما خالفه من الأقوال الخمسة، باعتبار ذكرها لبعض الاطراف علـى       
 ـ   ع سبيل القضية المهملة، لا مطلقاً وعلى العموم ـ وهذا التفـصيل ذو أرب

  :شعب
كان للواجب أو الحرام الذي صـار ضـرورياً بـدل،    إذا  ـ بين ما  ١

 الوضـوء والغـسل الـضرريين،       :مثـل ،  تزم فيه بالتخيير بينه وبين بدله     فيل
 القيام الضرري في الصلاة، فيتخير بينـه  :فيتخير بينهما وبين التيمم، ومثل   

ن  صوم شـهر رمـضان الـضرري، فيتخيـر بينـه وبـي             :وبين القعود، ومثل  
 ابطال الصلاة الضررية، فيتخير بين الاستمرار على الصلاة         :القضاء، ومثل 
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  .مع الضرر وبين ابطالها واعادتها أو قضائها
لم يكن للواجب أو الحرام الذي صار ضررياً بدل، إذا  ـ وبين ما  ٢
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الضرريين، فإنه لا معنى للتخيير          : مثل

 حتـى  ، لا واجبـاً  فيـصيران مـع الـضرر جـائزاً     ، وجوب  بل لا  ،اصطلاحاً
  .التخييري منه
المستطيع مالاً الـذي يـضره   : مثل لا بدل لها،  التي ـ وبين العبادة ٣

بأن كـان مريـضاً     الحج ولا يمكنه الاستنابة، ولا يستطيع في العام الآتي،          
بذل لـه شـخص الحـج، وفـي هـذا لا معنـى للوجـوب التعيينـي، ولا           و

 وعـد حجـة    كـان واجبـاً تعيينيـاً      به ، بل جواز الاتيان، فلو اتى     التخييري
 فلا تخييـر فـي الوجـوب ولا دليـل خـاص علـى               ،الإسلام، لعدم البدل  

  .الاستحباب
 لـو صـار ضـررياً    )١(﴾اوفوا بـالعقود ﴿ :، مثل ـ وبين المعاملات ٤

والواجبـات   .بغبن، أو عيب، أو غيرهما، فيسقط الوجوب، ويبقى الجواز     
قطـع الـرحم، والخلـوة بالأجنبيـة، وطاعـة          : مثـل ات الأخرى،   والمحرم

الوالدين ونحوها، لو صارت سـبباً للـضرر سـقط الالـزام فيهـا، ويبقـى                
  . التخيير العقلي:الجواز، وهو

  موارد المطلوبية الذاتية
 الالزامات المستفاد مـن أدلتهـا مطلوبيـة متعلقاتهـا الذاتيـة             ثم ان  

                                                
  .١: المائدة )١(
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 كالصوم، والحج،   :ا بعد صيرورتها ضررية   للشارع، يمكن التزام استحبابه   
 والنهي عن المنكر، ، من العبادات، وكالأمر بالمعروف، والغسل،والوضوء

  .وطاعة الوالدين، والانفاق على الأرحام ونحو ذلك
  :ويمكن أن يستدل لذلك بوجوه

  .ظهور الملاك في المطلوبية الشرعية: أولاً
 والمضر  ،من تحمل الاشق   : ولسيرة المعصومين عليهم السلام    ثانياً

 المحرمات بمجـرد صـيرورتهما       واتيان لواجباتاونحوهما، وعدم ترك    
  .ضرريين
ما عرض على علي عليـه الـسلام عمـلان، الله          «:  رواية مرسلة  :ثالثاً

  . »فيهما رضى إلاّ اختار الاشق منهما
  .)١(»أفضل الأعمال احمزها«:  قوله عليه السلام في المرسل:رابعاً

بعدم محبوبية التزام جانب الضرر دائماً، لقوله عليـه         : يقالنعم، قد   
ان االله يحب أن يؤخـذ برخـصه، كمـا       «: السلام في المعتبرة على الأصح    

  .)٢(»يحب أن يؤخذ بعزائمه
وقد ورد هذا الخبر في ذيل رواية في التقية عن علي عليه السلام،             

االله تعـالى فيـه   ان الضرر مما يحـب  : والتقية فرد من الضرر، فيستفاد منه  
 ولولا سيرة المعصومين علـيهم الـسلام أمكـن        أيضاً، »لا ضرر «العمل بـ   

                                                
  .٢٣٩، ص٥٧ج : بحار الأنوار )١(
  .١، الحديث٢٥كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
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القول بعدم محبوبية تحمل الضرر والحرج حتى في العبـادات ـ تمـسكاً    
  .بهذه الرواية ـ

وأما الالزامات التي لم يستفد من الشارع مطلوبيتها الذاتية له، وإنما 
قضى رسول  «:  و )١(﴾اوفوا بالعقود ﴿ :ظاهرها جعل الحق لا الحكم، مثل     

 ونحو ذلك، فيشكل استفادة استحباب   )٢(» بالشفعة صلى االله عليه وآله   االله  
 التحبـب إلـى    : مثـل  ،تحمل الضرر والحـرج فيهـا، إلاّ بعنـاوين أخـرى          

  .المؤمنين ونحوه في مواردها فقط، واالله العالم

  مات المحققينلك :التتمة الخامسة
القـائلين  المحققـين  في كلمات بعض مـن  قد يبدو بعض التهافت    

 المحقق النائيني   : منهم ، في الموارد المختلفة   ، لا ضرر ولا حرج    :بعزيمية
  :دةتعد في الحاشية على العروة في موارد مقدس سره
عنـد قـول   المسألة الثامنة عشرة من فـصل فـي التيمـي،     ـ ففي  ١

بعيـد  «: قولـه ق عليـه ب    علّ ـ »لا تبعد صحته  «الماتن بأن الوضوء الحرجي     
  .»غايته
وجـوب  المسألة الخامسة والستين من فصل في شـرائط   ـ وفي  ٢
بأن الحرج والـضرر يرفعـان اللـزوم لا أصـل     «:  عند قول المصنف   الحج
 فمقتضى حكومة نفي الحرج والـضرر       :وكيف كان «: ق وقال ، علّ »الطلب

                                                
  .١: المائدة )١(
  .١، الحديث٥كتاب الشفعة، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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 على أدلة الأحكام هو تقيد متعلقاتها بأن لا تكـون حرجيـة ولا ضـررية،      
فلو تحملهما المكلف واتى بالمأمور به كان لغواً فاسداً، وحراماً تشريعياً           

  .»لو كان بداعي أمره
المسألة الثامنة والعشرين من فصل فـي الحـج الواجـب     ـ وفي   ٣
إذا كان ) اد نذر الحج ماشياًقمن انع(لا مانع منه «:  عند قول الماتن بالنذر،

: ق بقوله  علّ »رج من باب الرخصة   حرجاً لا يبلغ حد الضرر، لان رفع الح       
 والأولى أن يوجه بأن رفع الحرج وان كان في مورده عزيمة لا رخصة ـ كما«

تقدم ـ لكنه لا يوجب الحرمة ولا المرجوحية في نظائر المقام كي يمنـع   
  .»من انعقاد نذرها

 »كان لغواً فاسـداً «: والتي قال فيهامقتضى الحاشية الثانية منه   : أقول
   فهل يصح نذر الحج الذي هو لغو وفاسد؟،ةالمرجوحي

  وكيف يجمع بين رفع تشريع الحرج، وبين صيرورته متعلقاً للنذر؟
 قبـول   : هـو  »والأولـى «: حاشيته الاخيرة التي قال فيها    مع ان ظاهر    

  .واالله العالم، تعليل العروة، وهو مناف لعزيمية لا حرج 

  لا ضرر علمي أو واقعي: الخامسالمطلب 
هـل هـو علمـي أو       » لا ضـرر  «فهو في أن    : طلب الخامس وأما الم 

  واقعي؟
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 ظاهر في نفـي الحكـم واقعـاً، أم      »لا ضرر «هل ان   : وبعبارة أخرى 
كشف عدم الضرر ثم انعلماً؟ فلو توضأ وضوءاً ضررياً مع علمه بالضرر، 

  في الواقع وانه كان جهلاً مركباً، فهل تترتب عليه آثار الصحة، أم لا؟
 اثره الأكثر، إنمـا يكـون علـى القـول بكـون لا ضـرر                وهذا التنبيه 

 كضرر تلف النفس ونحوه، أمـا علـى         :عزيمة، أو في موارد كونه عزيمة     
 كالأضرار القليلة، :القول بكون لا ضرر رخصة، أو في موارد كونه رخصة

 كـان ضـرر فـي     ، سـواء  فأثره أقل، فالوضوء على الرخصة صحيح مطلقاً      
  .الواقع أم لا

عند الضرر الواقعي   هل  انه  :  بمعنى أيضاً، على الرخصة    نعم، له أثر  
   عند الضرر العلمي؟و أ،رخّص الشارع في ترك الالزامات الشرعية

  مبنى الشيخ واتباعه
 )٢( وما عن النائيني   )١( والمامقاني في البشرى   ،الشيخكلام  صريح  ان  

  . ارتفاع العلمي)٣( في شرح التبصرةست اسرارهموالعراقي قد
 فـي آخـر التنبيـه الأول مـا          ، لا ضـرر   : في رسالة قاعدة   قال الشيخ 

مطلقـاً بـدليلين علـى سـبيل         ان المرتفع هو الضرر المعلوم لا        :خلاصته

                                                
  .٦٠٦ ص ٦ج :  بشرى الوصول)١(
  .٥٤٥صفحة  ٢ج :  مصباح الأصول)٢(
  .٢١٢ ص ، كتاب الطهارة: شرح التبصرة)٣(
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  :البدل
 في الامتنان، يجعله مختصاً بما لا يوجب »لا ضرر«ظهور : أحدهما

مشقة على العبد، إذ لو كان واقعياً كما لو توضأ مع عدم علمـه بالـضرر،           
قة علـى   ، كان ايجاب الإعادة بـسبب لا ضـرر ايجـاداً للمـش            فبان ضررياً 

ثـم   -مـثلاً  -أما إذا توضأ مع العلـم بالـضرر         ،  العبد، وهو مناف للامتنان   
 من جهة انه لم يكـن ضـرر   :كشف كونه جهلاً مركباً، فصحته إنما هي      ان

نعم مـادام لـم ينكـشف كونـه         ،   والضرر العلمي كان جهلاً مركباً     ،واقعي
  .  فهو محكوم بالبطلان والفسادجهلاً مركباً،

اغــسلوا ﴿ فــي الــضرر لــيس الــذي أوقــع المكلّــفان : وثانيهمــا
 ـ    )١(﴾وجوهكم  بـل جهـل   »لا ضـرر «سبب  الواقعي، حتى يكون مرتفعاً ب

 وجـوداً ولا    المكلف بالضرر، وإلا فالحكم الواقعي غير المعلوم لا أثر له         
 هـو رفـع   :متيقن منه  فال »لا ضرر «ولو شك في مفاد     ،  عدماً ما لم يعلم به    

  .الضرر المعلوم لا مطلقاً

  المبنى الآخر في المقام
 في المصباح، والبجنوردي في القواعـد       عاصرينوصريح بعض الم  

ان المرتفع هو الضرر الواقعي مطلقاً، إلاّ فيمـا خـرج       :  وآخرين )٢(الفقهية
  . العيب والغبن: والتيمم، وكخياري، والغسل، كالوضوء:بدليل آخر

                                                
  .٦: المائدة )١(
  .١٩٨ ص ٢ج : ، والقواعد الفقهية٥٤٣ ص٢ج :  مصباح الأصول)٢(
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ان الضرر ظاهر في الواقعي، فالنفي     : ندهم دليل واحد هو   وكل مست 
 الاكراه، والاضـطرار، وعـدم الطاقـة       الجهل، و  : نظير ،نفي الضرر الواقعي  

  .ونحوها، فإن رفعها واقعي لا علمي
  : بما يليوأجاب هؤلاء عن دليلي الشيخ

لا بلحاظ  -فبأن المشقة إنما هي بلحاظ نوع الحكم   : أما عن الأول  
راد المـشقة   نـصراف إليـه وظهـوره فيـه، وإلا لوجـب اطّ ـ           للا -شخصه  

 ونحوه، ولا يلتزمـون بـه،       »رفع ما لا يعلمون   «: الشخصية في نظائره مثل   
فالحكم ببطلان عقد المكره مطلقاً حتى إذا كان في مورد بنفعه، يجب ان 

  . الفقهاء يلتزمون بهمع انلا يكون صحيحاً 
 يوقع المكلف فـي الـضرر،   فبأن الجهل بالضرر لم: وأما عن الثاني  

وإنما الجهل ظرف، والذي أوقعه في الضرر هو تكليف المولى وشموله           
  .لمورد الضرر الواقعي
الجهـل كـان سـبباً لحكـم الـشارع، فالـضرر نـشأ           : وبعبارة أخرى 

  .بالنتيجة من حكم الشارع وان كان سببه الجهل

  إستثناء موردين
 ،تـه لمنفـي لا علمي    من واقعية الـضرر ا     معاصرينواستثنى بعض ال  

  :موردين
الوضوء والغسل الضرريان، فإنهما صحيحان مـع الجهـل        : أحدهما

  . بالضرر بتسالم الفقهاء
 فإنهمـا غيـر ثـابتين مـع العلـم           ،خيار العيب وخيار الغبن   : ثانيهما
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لو كان المرتفع الضرر الواقعي، فكيف خرج هذان :  فيقال،بالعيب والغبن
  الموردان؟
 العيب والغبن، فبـأن الاشـكال إنمـا         :ب عن خياري  أما الجوا : قال

 فيهمـا   ولا نقول به، بل نقـول »لا ضرر«يكون لو قلنا بالخيارين من باب     
  :بغيره

لتخلف الشرط الارتكـازي بـين المتعـاملين مـن          ف : خيار الغبن  أما
تساوي البدلين، ومع العلم بالغبن لا شرط ارتكـازي، فـلا خيـار للغـبن              

  . المعلوم للمغبون
أصالة الصحة عند :الشرط الضمني، وهولتخلّف ا خيار العيب فوأم 

  ومع العلم بالعيب والاقدام علـى المعيـوب، فـلا       ،العقلاء في المعاملات  
خبار الخاصة، وهي منصرفة    ، وللأ شرط ضمني حتى يتحقق التخلف عنه     

  . إلى صورة الجهل بالعيب
ع الجهـل   وأما الجواب عن صحة الطهارة المائيـة المـضرة م ـ         : قال

 وذكر مـا ذكرنـاه عـن الـشيخ قـدس االله       »لا ضرر « امتنانية   :بالضرر، فهو 
  .)١(»لا ضرر«من رسالته في قاعدة : الزكيةتعالى نفسه 

   في الموردينتأملات
  : موارد للتأمل في استثناء الموردين،في كلامهو

 ، العيـب والغـبن    : بنوا خياري   قد  ان المشهور  :انه سبق منا  : أحدها
                                                

  .٥٤٤، ص٢ج:  مصباح الأصول)١(
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   وعليه يرد الاشكال فما هو الحل؟»ررلا ض«على 
 صحة كل عمل ضرري لـم يعلـم         »ضرر لا«مقتضى امتنانية   : ثانيها

 والصوم، ، والغسل، فالتيمم،المكلف بضرريته، ولا اختصاص له بالوضوء
 ، والحج مـن هـذا القبيـل   ، والسجود، والاعتكاف، والركوع،وقيام الصلاة 

ب ان يقـال بخـروج كـل        خروج الموردين ليس كذلك، بل يج ـ     ب: فقوله
 إذ لو لم يكن دليل علـى        ، العيب والغبن  :الموارد الضررية، حتى خياري   

  . كافياً لتخصيصهما بالجاهل»لا ضرر«اختصاصهما بالجاهل، لكان 
مسألة نوعية الامتنان لا تنافي شخـصية الـضرر المرتفـع، إذ         : ثالثها

اضـرار   بحق شـخص مـع لزومـه         »لا ضرر « عدم جريان    :النوعية معناها 
 »لا ضـرر «ان الضرر الشخصي غير مرتفع، بل ظاهر : الغير، وليس معناها  

  .ـ كما سبق ـ الشخصية كغيره من العمومات الثانوية، فتأمل

  تكملتان
  :وهنا تكملتان تاليتان

  الضرر الحرام تحمله: التكملة الأولى
ضرر ان كان مما يحرم تحمله    ن ال ا«: المعاصرينقال بعض   : الأولى

 يـصححه المـلاك،     وتلف الاعضاء، فالوضـوء باطـل، ولا       ،كالقتل :عمداً
  :ودليله

م مصداقاً للواجب؟انه كيف يعقل صيرورة المحر  
لا « كذهاب المال، فالوضوء صحيح، لأن       :وان كان لا يحرم تحمله    
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  .)١(» قاعدة امتنانية»ضرر
  : ما يليلكن قد يقال هنا

مـد تحملـه، مـع    م تعبطلان الوضوء الموجب للضرر المحـر    : أولاً
   له معنيان؟»لا ضرر«الجهل بالضرر خلاف الامتنان، وكيف يكون 

  . حتى لا تجتمع مع الوجوب،مع الجهل بالضرر لا حرمة: وثانياً
  .انه لم يلتزم هو بنفسه هذا التفصيل في الأصول: وثالثاً
 :وما أجاب به هو عن هذا الايراد، الملاك يمكن استصحابه: ورابعاً
 فإنما يتم إذا حصل العلـم بـه،   )٢(ك، مندك في ملاك الحرمة من ان الملا  

  .ما مع الشك فالاستصحاب للملاك اركانه تامةاو
 ةالخامـس ما أجاب بـه المستمـسك فـي شـرح المـسألة          : وخامساً

 ضـوء مـع   ووالعشرين من فصل في أحكام الجبائر من العروة وهو في ال          
  :ما يليبتوضيح وحاصله قال ما  )٣(الجبيرة

  لمستمسككلام ا
 قيـام البـدل   :إن ظاهر جعل البدل ـ في الابدال ومنها الضرر ـ هو  

  .حال الاضطرار مقام المبدل منه، ووفاؤه ببعض مراتب المبدل عنه
فدليل التيمم ـ مثلاً ـ حال ضررية الماء يدل علـى مجـرد البدليـة      

                                                
  .٤٠٩ ص ،٥ ج : التنقيح )١(
  .٤١٢ ص ،٥ ج : التنقيح )٢(
  .٥٥٣ ص ٢ج :  مستمسك العروة الوثقى)٣(
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حالها، بلا تقييد وذلـك لاطـلاق أدلـة الوضـوء، فأدلـة الوضـوء شـاملة                 
  .ا لحال ضرريته الذي اجيز فيه التيمم، ولا عكسباطلاقه

ولو شك في تقييد دليل البدل لاطلاق دليـل المبـدل منـه، بحيـث        
 العـدم  : لا؟ فالأصـل ويكون المورد خارجاً عن اطلاق دليل المبدل منه أ  

  .بعد ثبوت الاطلاق
 صار المطلق والمقيـد بحكـم   ،نعم، لو دل دليل خاص على التقييد 

  . والحضر، كالسفر:ين لا يفي أحدهما بالآخرموضوعين ذوي حكم
ولا فرق فيما ذكرنا ـ من عدم دلالة أدلة البدل على تقييد اطلاقات  

 كالوضـوء الجبيـري،   :المبدل منه ـ بين البدل مـن جـنس المبـدل منـه     
  . والتيمم، كالوضوء:والصلاة جالساً، وبين ما لم يكن من ذاك الجنس

  مناقشة كلام المستمسك
 لا بأس به إلاّ انه قد يستشكل فـي   المستمسك هذا،كلامان  : أقول

  .أصل اطلاق دليل المبدل منه، فتأمل
قـدس  ولعل هذا الكلام مقتبس مما ذكره شيخه المحقق العراقـي           

 مـن كـون لا ضـرر مزاحمـاً للأدلـة الأوليـة، لا         : في شرح التبـصرة    سره
  .معارضاً لها، وقد سبق بيانه

فـي  المزاحمة فـي كتـاب الـصوم        ب )١( تصريح المستمسك  :ويؤيده
 فـيمن صـام     ، وذلـك  من فصل في شرائط صحة الصوم     الشرط السادس   

                                                
  .٤٢١ ص ٨ج :  مستمسك العروة الوثقى)١(
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بعـدم  : باعتقاد عدم الضرر فتبين الضرر، فإنه قال بـصحة صـومه وعلّلـه        
كونه من باب التخصيص، بل من باب التزاحم وترجيح جانب المـرض،     

  .» ملاك الصوم موجود:فمع عدم العلم
 لاطلاقـات الأدلـة الأوليـة،       »لا ضـرر  «ييد  مقتضى عدم تق  : لا يقال 

  صحة الوضوء حتى مع العلم بالضرر ووجود الضرر واقعاً؟
يتنجز النهي مع العلم بالـضرر فيكـون معـصية، فيبطـل            : فإنه يقال 

الوضوء لكونه معصية، هذا إذا كان تحمل مثل ذاك الـضرر محرمـاً وإلا              
كان الأمر في العبـادات  فلا، ولا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها، وان        

  . أشد، لتوقفها على قصد القربة

  مع كلام الشيخ
  علمـي لا واقعـي،     »لا ضـرر  «ن  ا الشيخ في     كلام ونحن نتبع : أقول

  :ورد عليه وللجواب على ما أُ، من الدليلين: لما ذكره الشيخوذلك
ن عقـد المكـره     حيث قالوا بـبطلا    »لا اكراه « بـ   »لا ضرر «أما تشبيه   
  :، ففيه ما يلي بنفعهحتى ولو كان
 »لا ضـرر «ان ثبت هنـاك بـدليل، فـلا يقتـضي الثبـوت فـي          : أولاً

  . »لاضرر«والفارق الدليل هناك، دون 
في المكره الأمر بالعكس، بل لو كان بنفـع المكـره ورضـي        : وثانياً

لا )  للمكـره  :أي( حـق لـه      :له الشيخ في المكاسب بأنـه     صح عقده، وعلّ  
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  .يمةرخصة لا عز:  يعني)١(عليه
البلوغ «: وقال في كتاب التجارة من الشرائع في شروط المتعاقدين        

ولو رضي كل منهم بما فعـل     ... فلا يصح بيع الصبي   ... والعقل والاختيار 
  .»بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته

ثم المشهور بين المتـأخرين انـه       «: وقال الشيخ أيضاً في المكاسب    
ح العقد، بل عن الريـاض تبعـاً للحـدائق ان    لو رضي المكره بما فعله ص  

  .)٢(»...عليه اتفاقهم
 نقلاً، ان لم يكن تحـصيلاً، بـل        :على المشهور «: وقال في الجواهر  
  .)٣(»ان ظاهرهم الاتفاق عليه: في الرياض والحدائق

ان «:  في صحة عقد المكـره إذا رضـي بـه          المعاصرينوقال بعض   
 فلا يدل إلاّ علـى رفـع حكـم          حديث الرفع حيث ورد في مقام الامتنان      

 -:إلـى أن قـال   -يكون جعله مخالفاً للامتنان، ويكون رفعـه موافقـاً لـه         
الحكم بصحة العقد غير المقترن بالرضا ولا الملحوق به،       : وبعبارة أخرى 

مخالف للامتنان، فهو غير مجعول لحديث الرفع، أما العقد المكره عليـه            
أثره والحكم بعدم صحته من حـين        فلا امتنان في رفع      ،الملحوق بالرضا 
  .)٤(» فلا يشمله حديث الرفع الوارد في مورد الامتنان،ما رضي المالك به

                                                
  .١٢٢ص :  المكاسب)١(
  .١٢١ص :  المكاسب)٢(
  .٢٦٧ ص ٢٢ج :  جواهر الكلام)٣(
  .٣٣٤ ص ،٣ ج : مصباح الفقاهة )٤(
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  استنتاج
 فعقد المكره مطلقاً ليس باطلاً، بل فيمـا كـان موافقـاً بطلانـه       :إذن
 »لا ضـرر  « وصحيح فيما كان بطلانه مخالفاً للامتنـان، فكـذلك           ،للامتنان

  . لا مطلقاً،حة مخالفة للامتنان إذا كانت الصالصحةيرفع 
انه تام فيما إذا لـم يعارضـه     :  في الواقعي، ففيه   »الضرر«وأما ظهور   

 الواقعيـة،   : لولا القرينة هو   »الضرر«ظاهر  : قرينية الامتنان، وبعبارة أخرى   
  .والامتنان قرينة على خلاف هذا الظاهر، فالحكم للقرينة

   كلام صاحب العروةمع
 المـسألة الثالثـة   فيإنه وافق في ذلك حيث     ولعل صاحب العروة م   

  : قال ما يلي أحكام الجبائروالثلاثين من فصل في
إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم « -١

  . الضرر في الواقع
 أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو، ثم تبـين انـه كـان مـضراً            - ٢

  . وكان وظيفته الجبيرة
الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة، ثم تبين عـدم الـضرر      أو اعتقد    - ٣

  . وان وظيفته غسل البشرة
  . أو اعتقد عدم الضرر، ومع ذلك عمل بالجبيرة، ثم تبين الضرر- ٤

صح وضوؤه في الجميـع بـشرط حـصول قـصد القربـة منـه فـي           
  . »الأخيرتين، والأحوط الإعادة في الجميع
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  المعلّقون على كلام العروة
لام من علّق على متن العـروة، ومـنهم مـن سـكت،        هناك من الأع  

السيد الشاهرودي،  : لم يعلقوا على المتن من الأعلام هم      فالذين سكتوا و  
  .قدست أسرارهم الإصفهانيالسيد عبد الهادي، السيد أبو الحسن و

  . لم يعلق في الشق الثاني لموضوع بحثناقدس سرهوالحائري 
آرائهـم فـي   عن كشف فيها  تفصيلات مختلفة ي  بلون  والباقون مفصّ 

  .مسألتنا
بل الأقوى فـي    «:  قالا دس سرهما قالوالد  السيد  الميلاني و السيد  و

والأحـوط الإعـادة فـي      «:  تعليقاً على قول الماتن    »الأولى للأعمال الآتية  
  .»الجميع

ن مبنـاهم كـون   اوالذين علقوا على الشق الثاني ـ الذي يدل على  
 هـو صـريح بعـضهم فـي الحاشـية ـ       الضرر المرتفع هو الـواقعي، كمـا  

  .قدس سره الإصفهاني السيد أبو الحسن : منهم،جماعة
 القمـي والبروجـردي، وكـذا العراقـي       :  من الحسينين  »ولا يترك « 

  .مقدس سره
ولعله لتـردده فـي أن   قدس سره واشكل السيد أحمد الخوانساري  

   الضرر الواقعي أم لا؟ هل هوالمرتفع
في الشرط الـسادس مـن فـصل فـي     لعروة وفي كتاب الصوم من ا 

  : ما يلي قالشرائط صحة الصوم
ن الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففـي        اولو صام بزعم الضرر، فب    « 
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  .»الصحة اشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء
 ابن العم السيد عبـد      :ووافقه جمع على الاحتياط الوجوبي، ومنهم     

  .الهادي الشيرازي
يم، والعراقي، ومحمـد تقـي الخوانـساري،        أما الشاهرودي، والحك  

، فـافتوا بالـصحة،      اسـرارهم  ت قدس ـ والوالد، والكوه كمـري، والنـائيني     
  .وآخرون افتوا بالبطلان

  خلاصة البحث
 أنـه كالـصوم   : هـو ان كان المستفاد من أدلة الصوم الضرري    : أقول

  .في السفر عزيمة تركها، أو كالحرج رخصة تحمله، فهو
 صحة الصوم، لكون لا ضرر      : فالأقوى »لا ضرر «ل  ان كان لأج  أما  و

  .للامتنان، وفساده حينئذ مناف للامتنان
في أوائل المسألة الخامسة والستين من فصل فـي         وقال في العروة    
وان اعتقد عدم الضرر، أو عـدم الحـرج، فحـج،           «: شرائط وجوب الحج  
  .» كفايته:فبان الخلاف، فالظاهر

 العـشرين ـ حـسب مـا     لـى ون عووافقه كل المحشين الذين يزيد
قدس عندي من حواشيهم ـ وخالفه بالاشكال السيد أحمد الخوانساري  

  .سره
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  دم الضرر وأقسامهإحراز ع: لة الثانيةالتكم
عدم الفرق ـ في مسألة صحة الأعمال، لـو   : مقتضى القاعدة: الثانية

 علم بعدم الضرر وكان في الواقع ضرر ـ بين العلم الوجـداني والاحـراز   
التعبدي، والأصل العملي، لكـون كـل مـن الاحـراز التعبـدي والأصـل               

  .محكومين بحكم العلم تنجيزاً واعذاراً، كما حقق في محله
 أو قام في الصلاة، أو صام، أو حـج، مـع البنـاء              ،فلو توضأ : وعليه

 أو الأصل العملي ـ ثـم   ،على عدم الضرر ـ اعتماداً على الاحراز التعبدي 
كـشف  ثم ان صحيحة، مثل ما لو كان علم بعدم الضرر، بان الضرر، فكلها  

  .الخلاف، واالله العالم

  الإضرار بالنفس والأصل فيه:  السادسالمطلب
ضرار ما هو الأصل الأولي في الافهو في انه : وأما المطلب السادس

ومـا هـو المقـدار        حتى يكون المخـرج بحاجـة إلـى الـدليل؟          ،بالنفس
  المخرج؟

 وحيث  ،كر في أول كتاب الأطعمة والأشربة     وهذه مسألة فقهية، تذ   
 وتبعه جمع وفيها فائدة مهمة، فنذكرها »لا ضرر«ذكرها الشيخ في رسالة     

  .وباالله الاستعانةنحن هنا أيضاً، 

  أقوال المسألة
  : ، كالتاليفي المسألة قولانأقول 
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  الحرمة: القول الأول
 الـشيخ    امثـال   كلام  من اطلاق   ذلك ستظهريوربما  الحرمة،  :  الأول

  . قدس سرهموجمع من تلاميذه وتلاميذهمالأنصاري 
 وقبل المـسائل المتفرقـة مـن         رسالة المجدد الشيرازي    أواخر ففي
الخراسـاني واليـزدي، والـصدر،      :  المحشاة بحواشـي الكـاظمين     الرسالة

والخليلي، والشيخ محمد تقي الشيرازي، وآخرين قدست أسرارهم مـع          
ا أكل كل شيء يضر الشخص أم«: رجمته قال ما ت   سكوت جميعهم عليه،  

  .)١( ولم يقيد بشيء»حرامفـ وان كان طعاماً ـ 
ان الاضــرار بــالنفس  «:»لا ضــرر«وقــال الــشيخ فــي رســالته فــي 

  .»م بالأدلة العقلية والنقليةضرار بالغير، محركالا

  أدلة القول بالحرمة
  :للقول بالحرمة بأدلة تاليةاستدل 

  الدليل الأول
 انه ناف للـضرر حتـى       :بتقريبو »لا ضرر ولا ضرار   « اطلاقات -١

  .على النفس
 في عدم تشريع حكم ضرري، وأما : فظاهر»لا ضرر«أما  : أولاً وفيه

                                                
 مـن أدلـة   ، خامـسها : فـي إن شاء االله تعـالى   وسيأتي  . ٤٥٤ص: مجمع المسائل  )١(

 .الجواز ما ينفع المقام
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 ر،ضـرار بـالغي   الإ: هوفالظاهر من اللغة ـ أو المتيقن منها ـ انه  » لا ضرار«
  .فتأمل

يـصدق   ان في الاباحة والتخيير لا       من:  في مستند النراقي    ما :وثانياً
 عدم الاباحة الـشرعية، وهـي غيـر         : مع أن غايته لو تم     ،الضرر والاضرار 

  .التحريم
  .باحة الضرر، ضرر عرفاًاان : ففيهأما الأول : أقول

 يكون ،في مورد دار الأمر بين الاباحة والتحريمان :  ففيهوأما الثاني
ولـيس  حجـة،   : ومثبتهـا  ولازم الأدلة   ،عدم الاباحة ملازماً للتحريم عرفاً    

 الأعم من كل أنواع غير      :مضافاً إلى أن المراد بالإباحة    ،  كالأصول العملية 
  .الحرام

 »لا ضـرر  «بـأن   : م الجواب السابق، وقلنـا    لم نسلّ انه إذا   : والحاصل
يشمل اضرار الإنسان لنفسه، فـلا يكـون جوابـا النراقـي بجـواب، واالله               

  .العالم

  الدليل الثاني
ديـدة عـن الكـافي، والفقيـه،         ما نقلـه فـي الوسـائل بطـرق ع          -٢

عن أبي عبـد     وتفسير العياشي، والتهذيب     ،والأمالي، والعلل، والمحاسن  
  :ل في تحريم الميتة، جاء فيه عليه السلام في حديث مفصّ الصادقاالله

 وما يصلحهم، فأحله    ، خلق الخلق، فعلم ما تقوم به ابدانهم       هولكن«
وعلم ما يـضرهم، فنهـاهم   ، عليهم به لمصلحتهممنه  لهم وأباحه، تفضلاً    

 أمـا الميتـة فإنـه لا يـدمنها أحـد إلاّ      -: إلى ان قـال - عنه وحرمه عليهم  
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  .)١(»... قوتهنتهو جسمه، ولضعف بدنه، ونح
عم تضـرارها، ف ـ  إ : ان علة حرمة المحرمـات      في  ظاهر هان: وتقريبه
  .العلة لكل مضر

 بيان حكمة بعـض المحرمـات، وان الـضرر          :ان ظاهر الخبر  : وفيه
  .لنوعي فيها هو الحكمة، لا ان الضرر موضوع الحرمةا

  :ويؤيد ذلك أمور
لو كان الضرر علة كان الـلازم التقييـد بحرمـة الادمـان، لا          : أحدها

  .مطلق الأكل، إذ العلة تضيق وتوسع
  . لا يضر قليليقتضي ذلك عدم حرمة أكل الميتة بمقدار: ثانيها
، فالمذبوح إلى غير القبلة القطع بعدم اضرار كل أقسام الميتة: هاثالث
 أو كون الذابح غير مسلم، مع توفر بقية شروط الذبح هـل يكـون               ،عمداً
  .خصوصاً وغير القبلة مع العجز مذكّى، ومع العمد ميتة مضراً؟

توفر الروايات المعتبرة بالعشرات على وجـود الـضرر فـي      : رابعها
تها ـ أو كراهتها أكل كثير من الأشياء، مع عدم الاشكال والخلاف في حلّي

هذا مع ضعف السند، فإنه بالرغم من نقله بتسعة أسانيد في . لا حرمتها ـ
  .الوسائل، لكنه ليس فيه سند واحد صحيح على المشهور

                                                
، ١لاطعمة والاشـربة، أبـواب الاطعمـة والاشـربة، البـاب      كتاب ا  : وسائل الشيعة  )١(

  .١الحديث
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  الدليل الثالث والرابع
انـا  «:  مفهوم لفظ الكل في خبر ابن سنان المـروي عـن العلـل             -٣

هم ولهـم إليـه الحاجـة،       ؤوجدنا كلّ ما أحل االله، ففيه صلاح العباد وبقا        
١(» لا حاجة للعباد إليه ووجدناه مفسداً،م من الأشياءووجدنا المحر(.  

ان االله تبارك وتعـالى لـم   «: الرضويمفهوم لفظ الكل أيضاً في      -٤
ولـم يحـرم إلاّ مـا فيـه     يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والـصلاح،   

جسم فيـه قـوة للبـدن فحـلال،      والتلف والفساد، فكل نافع مقو لل  رالضر
  .)٢( »...وكل مضر يذهب بالقوة وقاتل، فحرام

 ، وفيهمـا  )٣( المستند ا،م من حيث مفهوم لفظ الكل فيه      استدل بهما 
  :ما يلي

  .أ ـ ضعف السند
  .ب ـ الظهور في الحكمة لا العلة

  .ضرار العظيمة، لامطلق الضررمنا، فظاهر في الأج ـ ولو سلّ

                                                
، ١٩كتاب الاطعمة والاشربة، أبـواب الاطعمـة المباحـة، البـاب          : وسائل الشيعة  )١(

  .٤الحديث
، ١كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة والاشربة، البـاب       : مستدرك الوسائل  )٢(

  .٥الحديث
  .٣٩٦ ص ٢ج :  المستند)٣(
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  سالدليل الخامس والساد
وقد يستدل أيـضاً بمـا ورد       «:  من قوله   قال في المستند   ما جاء  -٥

هـا أو  لفي المنع من الطين، من التعليل بأن فيه اعانة على الـنفس فـي قت              
 ، وهو كان حسناً لو وجـد ذلـك التعليـل فـي الأخبـار       -:ثم قال  -ضعفها

  .)١(»ولكني ما وجدته
للمقطـوع   ،حتى لو وجد التعليل، فيجب حمله على الحكمة : أقول

 من :به روايةً، وعملاً للمعصومين عليهم السلام، وسيرةً قطعيةً للمسلمين
  .ان ما يعين على ضعف النفس ـ بمطلق الضعف ـ ليس حراماً

  .)٢(»للاجماع المنقول والمحقق«:  ادعاه المستند وقال:الإجماع -٦
 فعلـى فـرض     : فمحقـق العـدم، وأمـا المنقـول        :أما المحقق : أقول

  .في المورد الذي نسب إلى الشهرة العدمحجيته ليس 

  الدليل السابع والثامن
 تُلْقُـواْ  لا و﴿:  الحكـيم، مثـل قولـه تعـالى     الكتـاب آيات مـن  ـ  ٧

  .)٣(﴾بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ
  . مما لا يخفى على كل عاقل رجع إلى وجدانهوانه:  العقل-٨

                                                
  .٣٩٦، ص٢ج: تندالمس )١(
  .٣٩٦، ص٢ج: المستند )٢(
  .١٩٥: البقرة )٣(
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  .)١( بعض الأجلةالكتاب والعقل،: الاخيريناستدل ب
 : لهمـا  والأمثلة التي ذكرها  ان الذي يظهر من استدلاله بهما،       : أقول

 تلـف الـنفس، أو العـضو، أو القـوة، ونحوهـا، لا      :ان المراد بالمضر، هو 
  .مطلق الضرر

  الجواز: القول الثاني
ما  - ان شاء االله تعالى -وقد تقدم آنفاً، ويأتي قريباً      الجواز،  : الثاني

، بل ادعى البعض شـهرته، وهـي      من الأعيان  يستظهر منه ذلك عن جمع    
  .في محلها

  أدلة القول بالجواز
  :  إلاّ ما خرج بدليل، فهي أموربدنوأما أدلة جواز الإضرار بال

  أول الأدلة
 أصل الاباحة في الشك في التحريم، الذي فصّل الكلام فيه      :أحدها
  .  مقابل أصل الحظر، وذلكفي أول البراءة

  ثاني الأدلة
و الإجمالي ـ  أ الروايات الكثيرة البالغة حد التواتر المعنوي ـ  :ثانيها

                                                
  .١٧٧ و١٧٦، ص ٢٣ج :  مهذب الأحكام)١(
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 فعلـوا مـا فيـه        عليهم الـصلاة والـسلام      والاولياء الأنبياء والأئمة ان  على  
  . أنفسهمإضرار

  . حجر المجاعة على بطنهصلى االله عليه وآله شد النبي :مثل
مواسـاة  المـاء   شـرب    العباس عليه السلام     أبي الفضل  ترك   :ومثل

الإمام الحسين عليه السلام مع تقرير المعصومين علـيهم الـسلام           عطش  ل
  .له

 زينب عليها السلام رأسها بمقدم المحمـل مـع           السيدة كسر: ومثل
  . تقرير الإمام السجاد عليه السلام لعملها

علـى  و«:  انه قال   عليه السلام   الصادق عن أبي عبد االله   وفي الموثق   
  .» الجيوبتُلطم الخدود، وتُشق) م عليه السلا الحسينمثل: أي(ه مثل

   بعمل حرام على الإمام الحسين عليه السلام؟أمر المعصومفهل ي
السجاد عليه السلام كان يبكي حتى يملا الاناء        الإمام  وقد روي ان    

  . دماً
 على ما جـاء   » ولابكين عليك بدل الدموع دماً    «: وقوله عليه السلام  

  .إلى الإمام المهدي عليه السلامالمنسوبة المقدسة، في زيارة الناحية 
 المدينـة مـن    أهلنساءما قام به وتقرير الإمام السجاد عليه السلام   

  .)١( وجوههن لما وصل رحل الإمام الحسين عليه السلام إليهاخمش
هو كثير جداً بحيث يغني عن البحث السندي في كل    ، و إلى غيرها 

                                                
  .١٢٩ - ١٢٦ص :  الشعائر الحسينية)١(
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   .، فتأملواحد واحد منها مع اعتبار بعضها بالخصوص

  ثالث الأدلة
 بـدل الوضـوء أو    الروايات الدالة علـى جـواز التـيمم       سياق: ثالثها

 ـ، العزيمة، فإنها ظاهرة في الترخيص لا في مختلف الفروع   الغسل ه مع ان
نحو ما في صحيح محمد بـن مـسلم المـروي فـي             . من مصاديق الضرر  

يـه  علسـألت أبـا جعفـر       «:  قال ،الكافي والفقيه والتهذيب بأسانيد عديدة    
لا بـأس بـأن لا يغتـسل،    :  قـال ؟ عن الجنب يكـون بـه القـروح       ،السلام
  .)١(»يتيمم

  رابع الادلة
ذهن المتشرعة فإن مأنوس أذهان المتشرعة جواز الاضرار        : رابعها

  .بالنفس إلاّ البالغ الشديد منه

  خامس الأدلة
 في كلمات جمع من الأعيـان مـن تقييـد الـشين              ما جاء  :خامسها

: الغسل فـي البـرد، بقيـود امثـال         وأال الماء للوضوء    الحاصل من استعم  
كمـا فـي العـروة بـدون تعليـق         » هة للخلقة  المشو ...يكون تحمله شاقاً  «

  .)٢(المعظم من الفقهاء
                                                

 .١٢ -١٠، الحديث ٧ التيمم، البابكتاب الطهارة: جامع أحاديث الشيعة )١(

 .، الشرط الثالث١٧فصل في التيمم، المسألة : العروة الوثقى )٢(
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 كما في نجـاة  العبـاد،        »المشوهة للخلقة ... يعسر تحمله عادة  « :أو
دي،  والهمداني، والآخوند، واليـز ، الشيخ:أمثالمن وبدون تعليق المعظم    
  .)١(، وشيخ الشريعة وغيرهم قدست أسرارهمينوالنائيني، والشيرازي

ى مرضـاً، ويحـصل بـه الـضرر غيـر           ن يـسم  أان وصل إلـى     «: أو
  .)٢( كما عن المحقق الاردبيلي في مجمع البرهان»...المحتمل
 كما عن المنتهى، وجـامع المقاصـد، وفوائـد        »الشين الفاحش «: أو

  .)٣(اللثامالشرائع، وروض الجنان، وكشف 
 : مـن قولـه   فـي الخـلاف  رحمه االلهبل المحكي عن صريح الشيخ  

 خلقته استعمال الماء، ولا يزيد فـي علتـه، ولا يخـاف         وهفاما إذا لم يش   «
  .)٤(» فلا خلاف انه لا يجوز له التيمم،التلف وان أثر قليلاً

 ، مـن المتقـدمين والمتـأخرين      :ونحو ذلك كلـه كلمـات آخـرين       
 البـالغ  : هـو  ، ان الضرر الحرام ايراده على النفس      :ذلكوالمستفاد من كل    

نـان  الشديد، لا مطلقاً، ومن أطلق فانما أراد ذلك، لا أقل من عدم الاطمي            
  . فتأملالعقلائي بظهوره في الإطلاق،

  . إلى غير ذلك مما ذكرناه في مطاوي مباحث الكتاب

                                                
 .٥٦مسوغات التيمم، المبحث الأول، ص: نجاة العباد )١(

 .، بحث مسوغات التيمم، الثاني٥٢٤، ص١ج: مفتاح الكرامة )٢(

 .، بحث مسوغات التيمم، الثاني٥٢٤، ص١ج: مفتاح الكرامة )٣(

 .، بحث مسوغات التيمم، الثاني٥٢٤، ص١ج: مفتاح الكرامة )٤(
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   المطلب السادستتمات
  :وهنا في المطلب السادس تتمات تالية

  التتمة الأولى
 حتّى  -ع باستثناء الأضرار اليسيرة جداً    يمكن ادعاء القط  انه  : الاولى

 كصداع خفيف لمدة دقائق -بناءً على القول بحرمة مطلق الإضرار بالبدن   
  .نحوه، وقد صرحوا بذلك في الفقهو

  الثانيةالتتمة 
 ولا دليـل    ، من وجـه   اً عموم بدنبين الإيلام والإضرار بال   ان  : الثانية

 كالرياضات البدنيـة المؤلمـة      :على حرمة مطلق الايلام حتى إذا لم يضر       
  . ونحوها

  الثالثةالتتمة 
 شيء قليله غير مضر، وكثيره مـضر، حـرم    هناك كانانه إذا   : الثالثة

  . كالادماء:الكثير فقط، دون القليل
 كـشرب   :، حـرم مطلقـاً    وأما إذا كان هناك شيء قليله مضر أيـضاًً        

  . الشديدالسم

  الرابعةلتتمة ا
البينـة، والاطمئنانـات الشخـصية      كـذا   العلم بالـضرر، و   ان  : الرابعة
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ولا . قول العدل الواحـد   في  قد اختلف   والنوعية، موجبة لتنجزّ الحكم، و    
  :الكلام في مسألتينكلام في ذلك وانما 

  ؟، ام لا هل غلبة الظن منجزة أيضاً:حداهماإ
ز بها، وهو الاحـوط وان  صرح في الكفاية بالتنج   «: قال في المستند  

  . » العدم:كان الأقوى
 إلاّ إذا كـان ظنـاً اطمئنانيـاً    ، عـدم التنجـز  :مقتـضى القاعـدة   : أقول

  . شخصياً أو نوعياً، للأصل، وربما يأتي بحثه أيضاً
   أم لا؟، هل خوف الضرر منجز:ثانيتهما

فإن قلنا بعدم تنجز غلبة الظن، فالخوف أولـى بعـدم التنجـز، وان            
تنجز غلبة الظن، فهنا بحوث عديدة سيأتي الكلام عليها بشيء مـن           قلنا ب 

  . شاء االله تعالى الثاني عشر انطلب الاسهاب في الم

  الخامسةالتتمة 
 إلاّ مـا  البـدن صالة حرمة إضـرار  افإن قلنا ب  : في المخرج : الخامسة

 ومـا دل  ،خرج، فالمخرج ـ كما في التتمة الأولى ـ الاضرار اليسيرة جداً  
  .  والفصد ونحو ذلك، كالحجامة:جوازهعلى 

  :  إلاّ ما خرج، فالمخرج أمور بالبدنضرارية الإبأصالة حلّ: وان قلنا
 القريبة والبعيدة، التي يـصدق  :أو بالواسطة ـ قتل النفس مباشرة،  ١

لا تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم    و﴿:  الكريمة عليها قتل النفس والالقاء في التهلكة للآية      



  ١٧٩ ............................. الإضرار بالنفس والأصل فيه : المطلب السادس : قاعدة لا ضرر  
  

 متعمـداً فهـو فـي نـار         من قتل نفسه  «:  الشريفة والرواية )١(﴾هلُكَةِإِلَى التَّ 
  .  والاجماع، والعقل، بل ضرورة الدين)٢(»جهنم خالداً فيه

 عليـه  يع ـة من قواه، وقد اد قو ـ قطع عضو من اعضائه، أو شلّ ٢
  . الاجماع
ضرار العظيمـة الموجبـة لحـدوث أمـراض طويلـة صـعبة        ـ الأ ٣

  .  مدى العمر وان لم تؤد إلى الموت ونحوهالعلاج، أو مستمرة
  . عليه، فتأمل»التهلكة«ما لصدق إولعله 

  . ما لارتكاز ذهن المتشرعةإو
 البراءة، ومحل بحث    :ولو أشكل فيهما موضوعاً أو حكماً، فالأصل      

  .  الفقه:جزئيات المسألة

  السادسةالتتمة 
ر في التتمة  غير ما م التتمة وهذه،ضرارشك في الإ  انه إذا   : السادسة

   :م هنا على الشك الأعم من الخوف الكلالأن من خوف الضرر، :الرابعة
فإن كان استصحاب الإضرار، أو استـصحاب عـدم الإضـرار، فـي             
 الشبهة الحكمية، أو الموضوعية، فالحكم للمتيقن الـسابق علـى تفـصيل         

                                                
  .١٩٥: البقرة )١(
 ١، الحديث ٥ القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب      كتاب: وسائل الشيعة  )٢(

  .٢و
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  .  في بحث الاستصحابيكون محلّه
 : كانـت الـشبهة حكميـة      وان لم يكن له حالة سابقة ملحوظة، فإن       

 قلـع الـرحم    ان؟ أو، أم لا حـرام   هل هو  كما لو شك في أن قطع الانملة      
  .  البراءة بعد الفحص:؟ فالمرجع، أم لاحرامهل هو 

 كالقتـل  :وان كانت الشبهة موضـوعية، فـإن كـان المحتمـل مهمـاً          
 فمشكل اجراء البراءة حتى بعد الفحـص، لعـدم إحـراز شـمول      ،ونحوه

عقل والنقل لذلك، بل قد يقال بأن الاحتمال فـي مثـل ذلـك              أدلتها من ال  
  .  وعقلائياً، وشرعاً ـ كما حقق في محلِه ـ،منجز عقلاً

ضرار إلاّ ما خرج، وشككنا في أن هذا        نعم، لو قلنا بأصل حرمة الإ     
يوجب وجع البطن عـشر سـاعات أم لا؟ فمقتـضى بنـاء              - مثلاً -الأكل  

ة في الشبهات الموضوعية حتى قبـل       جمع من الفقهاء على جريان البراء     
ولكـن سـبق    . ل الفحـص  بجريانها في ما نحن فيه حتى ق      : الفحص، هو 

  . واالله العالم،الاشكال في كلي اجرائها قبل الفحص
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  حكومة لا ضرر على العدميات:  السابعطلبالم
هل لا ضرر حاكم علـى الأحكـام   فهو في انه : وأما المطلب السابع 

  لا؟ أم العدمية أيضاً
 سـت أسـرارهم   ل له المحقق النائيني تبعاً للشيخ والمامقـاني قد        مثّ

  .بمن حبس شخصاً، فأبق عبده، وضاعت أمواله
فـتح القفـص   كمن  كمن حبس شاة فمات ولدها، أو  :أو نحو ذلك  

 ،فطار الطائر، فهل الحابس ضامن، لأن عدم الضمان ضرر على المحبوس
  ؟وكذا فاتح القفص

 حاكم على عدم كـون  »لا ضرر«وجته، فهل وكزوج لا ينفق على ز    
  الطلاق بيد المرأة، فيجعله بيدها؟

، »لا ضـرر  «وقد ذكر الشيخ ذلك في التنبيه الثاني من رسـالته فـي             
 وهو صريح الرياض فـي هـذه        ،إلى الحكومة على العدميات أيضاً    ومال  
  .)١(س االله سره  قدارد كما ذكره العلامة المامقانيالمو

   العدميات وأدلتهالىعحكومة لا ضرر 
  :على العدميات بأدلة تالية» لا ضرر«استدل لحكومة 

                                                
  .٦١٠ ص ٦ج :  بشرى الوصول)١(
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  الدليل الأول
مـن ان المنفـي هـو مطلـق الـضرر ـ لا       : مـا أفـاده الـشيخ   : الأول

 ن به ويتعامل عليه في خصوص الوجوديات ـ وهو شامل لمطلق ما يتدي
  .  وجودياً كان أم عدمياً،شريعة الإسلام

  . ل الحكم الشرعي منفيفالضرر الناتج من جع
  . والضرر الناتج من عدم جعل الحكم الشرعي منفي أيضاً

  الدليل الثاني
ان كل حكم عدمي يستلزم أحكامـاً       : ما افاده هو أيضاً وهو    : الثاني

 حرمة مطالبتـه، وحرمـة      :وجودية، فعدم الحكم بضمان الحابس يستلزم     
م علـى هـذه      حـاك  »لا ضـرر  «مقاصته، ووجوب رد امانته ونحو ذلك، و        

  . فتأمل: الأحكام الوجودية، ثم قال

  الدليل الثالث
صلى االله   ذلك، لأن النبي     )١(ان ظاهر رواية سمرة   : منه أيضاً : الثالث
حيث  ، سلط الأنصاري على قلع نخلة سمرة، معللاً بنفي الضررعليه وآله

 عدم تسلطه عليه ضرر، كما ان سلطنة سمرة على ماله والمرور عليـه             إن
  . فتأمل:الإذن ضرر، ثم قالبغير 

                                                
  .٤، الحديث١٢كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )١(
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  . )١(وكذا رواية الشفعة: أقول

  الدليل الرابع
 بما استدلوا بـه  »لا ضرر «ويمكن تأييد دلالة    :  قال ،هو أيضاً : الرابع

، )٢(﴿وجزَاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُهـا﴾    :  قوله تعالى  على جواز المقاصة، مثل   
و﴿  ظُلْمِهِ فَأُو دعب نِ انتَصَربِيلٍلَمن سهِم ملَيا عم هِ ﴿، )٣(﴾لَئِكلَيواْ عتَدفَاع

كُملَيى عتَدا اع٤(﴾بِمِثْلِ م( .  
  .-مثلاً - أخذ ما يساوي وما يماثل مما فوت عليه الحابس :بتقريب

بالتأييد، لا الدلالة، لأن الكلام في حكومة لا ضرر علـى   : وإنما قال 
  .  كهذه الآيات على مسألة ما:صة لا في دلالة أدلة خا،العدميات

  .  فضلاً عما نحن فيه،ةثم اشكل في دلالة الآيات على المقاصّ

  الدليل الخامس
ان عدم جعل الحكم فـي موضـع         من   )٥(همما أفاده بعض  : الخامس

لاسيما مـع   ،  ذلك الحكم، فيكون العدم مجعولاً    قابل للجعل، جعل لعدم     

                                                
  .١، الحديث٥كتاب الشفعة، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٤٠: الشورى )٢(
  .٤١: الشورى )٣(
  .١٩٤: البقرة )٤(
  .٥٦٠ ، ص٢ج :  مصباح الأصول)٥(
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 فـبعض الأحكـام وجوديـة،     ، حكـم   من ان االله لم يترك شيئاً بلا       :ما ورد 
  .وبعضها عدمية، كما أن بعضها تكليفي وبعضها وضعي

  الدليل السادس
قوله عليـه   :  رابعها : قال )١(روايات استدل بها في البشرى    : السادس

كل من أضر بشيء من طريـق       «: السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني     
  . )٢(»المسلمين فهو له ضامن

  عليه السلام   الصادق عن أبي عبد االله   حلبي  ومثله صحيحة ال  : أقول
سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابـة فتنفـر بـصاحبها             «: قال

 كل شيء يضر بطريـق المـسلمين، فـصاحبه ضـامن لمـا              :فتعقره؟ فقال 
  . )٣(»يصيبه
صـلى االله  عن الصدوق في عقاب الأعمال عن النبي  مثله أيضاً ما    و

 ولـسنا منـه فـي       ،من ضار مسلماً فليس منا    و«:  في حديث قال   عليه وآله 
  . )٤(»...الدنيا والآخرة

 كتـاب   مـن في المستدرك فـي موجبـات الـضمان         مثله أيضاً ما    و
:  انه قال عليه السلام الصادق عن أبي عبد االله   الديات، عن دعائم الإسلام     

                                                
  .٦١٤ ص ٦ج :  بشرى الوصول)١(
  .٢ الحديث٩ و٨اب البموجبات الضمان، أبواب  وسائل الشيعة، كتاب الديات، )٢(
  .١ الحديث٩ابالبموجبات الضمان، أبواب وسائل الشيعة، كتاب الديات،  )٣(
  .١ الحديث ،٢ الباب ، والمباراة كتاب الخلع: وسائل الشيعة )٤(
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 ، فهو ضامن لما أصابت،من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه       «
١(»ت شيء أصاببأي( .  

انه لا خصوصية لطريق المسلمين، ولا السوق، مع عمـوم       : بتقريب
 حاكماً على »لا ضرر«ضرار، فيكون  الإ:بعض هذه الروايات، وإنما المهم

  .  فلو كان عدم الضمان مضراً رفعه لا ضرر، فيكون ضامناًأيضاً،العدميات 

  الدليل السابع
 ذيـل لا ضـرر،      »مفـي الإسـلا   «ما في البشرى من ان كلمة       : السابع

يشعر بكل ما يجب ان يؤخذ من الإسلام، ولاشك في أن عـدم الـضمان    
  .)٢(أيضاً مما يؤخذ من الإسلام، فلا ضرر حاكم عليه

  الدليل الثامن
ظهور لا ضرر في الامتنان يجعله ظاهراً في الشامل لمـوارد       : الثامن

 فـي عـدم   عدم الحكم، لأنه ظاهر في المنّة المطلقة ـ ان لم نقل بظهوره 
 شمولها لكل :قابلية التخصيص كما قاله بعضهم ـ ومقتضى المنّة المطلقة 

  .عدام الأ:ما يرد منه الضرر على العبد، ومنه
هذا كله إذا لم نقل بأن العدم الخاص له حصة من الوجود، أو قلنا              

                                                
، ٩ الـديات، أبـواب موجبـات الـضمان، البـاب          كتاب: ةوسائل الشيع  مستدرك   )١(

  .١الحديث
  .٦١٣ ص ٦ج :  بشرى الوصول)٢(
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 :بأن اطلاق الوجود عليه دقي عقلي، لا عرفـي، ومـلاك الأدلـة الـشرعية      
  .العرفيات

  ل التاسعالدلي
ماً حاكم  واحد، ولا حرج مسلَّ»لا حرج « و   »لا ضرر « سياق: التاسع

 كما لو نذر ترك الشاي، أو الـسيجاير، أو حلـف بـذلك              :على العدميات 
 وينبغي ان لا يستشكل »لا حرج«مثلاً، ثم صار الترك حرجاً عليه فيرفعه       

  .»لا ضرر«فيه، وكذا 
 على العدميات » ضررلا«هذا كل ما وجدته من الاستدلال لحكومة 

 كفايتها بمجموعها للدلالة على المطلـوب،       :أيضاً كالوجوديات، والظاهر  
   .وان اشكل في كل واحد واحد منها

  مناقشة الأدلة

  .وقد اشكل على أدلة حكومة لا ضرر باشكالات نذكرها وردها

  مناقشة الدليل الأول
  وهــو أن المنفــي مطلــق الــضرر لا خــصوص: الأول الــدليلأمــا
 :أي( ناظرة   ،لا ضرر : بأن قاعدة :  فقد أورد عليه الشيخ نفسه     ،الوجوديات
إلى نفي ما ثبت بالعمومات مـن الأحكـام الـشرعية التكليفيـة،          ) منصرفة
 ان الأحكام التكليفية المجعولة فـي الإسـلام لـيس     : هو »لا ضرر «فمعنى  

 نظير عدم الوجوب وعدم  ،فيها حكم ضرري، وعدم الضمان ليس حكماً      
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  . حرمةال
عدم جعل الضمان، بـأي     : صدق الحكم على  :  يكفي في رده   :أقول

 هذا الدليل، لأنه ذكـره       يرتض م يظهر من الشيخ، انه ل     معنى كان، والذي  
 ، علـى العـدميات أربعـة أدلـة        »لا ضـرر  «ذكر لحكومـة    مع انه قد    فقط،  

  . ارتضى اثنين منها ولم يردها، وتأمل في الآخرين

  مناقشة الدليل الثاني
وهو التلازم بـين العـدميات والوجوديـات، فقـد أورد           : وأما الثاني 
بأن التلازم بين الحكـم الوجـودي والعـدمي، ان كـان            : عليه في البشرى  

 الأمر العدمي،   : الوجودي، فهو خارج عن الفرض، وان كان       :منشأ الضرر 
  .)١(»لا ضرر«فلا يحكم عليه بـ 

 مـن المتلازمـين    صحة كـون كـل  :ان معنى التلازم، هو  : فيه: أقول
 خصوصاً والمسألة عرفيـة ـ لا   ،منشأ للضرر ونسبة الضرر إلى كل منهما

دقية عقلية ـ ويصح في العرف نسبة المعلول إلى كـل مـن المتلازمـين،     
لو حبس شاةً فمات ولدها، يصح نسبة الضرر بموت ولد الشاة إلى      : مثلاً

قاصـة، وهمـا   عدم ضمان الحابس، ويصح نسبته إلى حرمة المطالبة والم     
  . »لا ضرر«صهما وجوديان، فيخصّ

                                                
  .٦١٤ ص ٦ج :  بشرى الوصول)١(
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  مناقشة الدليل الثالث
صلى االله عليه  في قول النبي »لا ضرر«وهو ما ورد من : وأما الثالث

 والـشفعة، فـأورد عليـه فـي         ، والأئمة عليهم السلام في قصة سمرة      وآله
  علـى  على عدم تسلط الأنصاري»لا ضرر«بأنه لم يعلم حكومة   : البشرى

ة على المرور بغيـر إذن  ة، بل لعله حاكم على جواز تسلط سمر  منع سمر 
  .الأنصاري

 على عدم تسلط الشريك »لا ضرر«وكذا الشفعة، فلم يعلم حكومة   
 وما لم   )١(﴾اوفوا بالعقود ﴿الأخذ بالشفعة، بل لعله حاكم على نفوذ        على  

  .  على العدميات»لا ضرر«يعلم ذلك فلا دليل على حكومة 
يكفينا صلاحية الحكومة، علـى العـدميات، وصـحة         انه  : فيه: أقول
 علـى الوجوديـات، بـل    »لا ضـرر « لأنا لا نريد نفي حكومة   ،النسبة عرفاً 

  . نريد إثبات حكومته على العدميات أيضاً

  مناقشة الدليل الرابع
فـأورد عليـه فـي      : هـو الاسـتدلال بآيـات المقاصـة       و: وأما الرابع 

المقاصة هو جواز مقاصـة المتـضرر،   بأن غاية ما تدل عليه أدلة    : البشرى
ويثمر فيما لو مات الـضار، فـإن كـان ضـامناً،     : أما ضمان الضار فلا، قال 

 وان جازت المقاصة لـم      ،قدم حق المتضرر على تقسيم الورثة، لأنه دين       

                                                
  .١: المائدة )١(
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  .  لا في ماله حتى يقدم على الإرث،يقدم، لأنه حق في ذمة الضار
ان، ولا مقاصة إذا لـم يكـن    ان جواز المقاصة فرع الضم :فيه: أقول

  . ضمان، ولم اعرف وجهاً لهذا الفرق

  مناقشة الدليل الخامس
من أن عدم جعل الحكم فـي       : هم وهو ما ذكره بعض    :وأما الخامس 

بأنـه أول الكـلام،     : فقد يقال عليـه   ،  جعل العدم للجعل، هو   موضع قابل   
صـول   يـراد بـه الأعـم مـن الأ    »ان االله لم يترك شيئاً بلا حكم   «: وحديث

العملية، ولا شك في كون كل مسألة بلا دليل خاص مـورداً لأصـل مـن             
 :الأصل العملي فيمن فتح القفص فطار الطائر هـو        : الأصول العملية، مثلاً  

  . البراءة الوضعية
لاشك ان المولى الحكيم إذا ترك مـسألة قابلـة لحكـم            : فيه: أقول

لاطلاق الذي مبتن  نظير ا  ،واقعي بلا حكم كذلك، فهو بمثابة جعل العدم       
على الأمر العدمي، وهو عدم التقييد، فكما أنا نستفيد من عدم التقييد في    

جعـل الحكـم فـي مقـام     كذلك نستفيد من عـدم   ف الاطلاق،   :مقام البيان 
 جعل العـدم، وهـل مقـام البيـان إلاّ كـون المحـل قـابلاً             :البيان والجعل 

  للجعل؟

  مناقشة الدليل السادس
طريق المـسلمين   شيء من   من اضر ب  «: وايات ر ووه: وأما السادس 

لا «انها لا مساس لهـا بقاعـدة       : فقال في البشرى  ،   ونحوها »فهو له ضامن  
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ضرار بالمسلمين في طريقهم، واين هذا من نفـي          بالإ  لاختصاصها »ضرر
  .)١(الأحكام الضررية؟

 عـدم خـصوصية     :ظاهر صحيح أبي الـصباح، هـو      : فيه أولاً : أقول
 التضرر، لا الطريق، ولا مجموع      :كون ملاك الضمان   لظهوره في    ،الطريق

  .  كما لا يخفى،الطريق والضرر
 :بقية الروايات لا تخلو من ظهور فـي كـون منـشأ الـضمان            : وثانياً

 خـصوصاً روايـة الـدعائم    ، لا غيره من الخـصوصيات المورديـة       ،الضرر
  . بعد جبرها بالعمل. )٢(المذكورة

إلى «: لضمان في الطريق ونحوه   قال في الجواهر بعد ذكر روايات ا      
المعلوم عدم خصوصية الطريق فيها، كمعلومية ... غير ذلك من النصوص

  . )٣(»...عدم خصوصية لما ذكر فيها من الأفراد
ومما ذكره في الجواهر مـن الروايـات ولـم نـذكرها قـبلاً، معتبـر            

ل قا«:  قالعن أبي عبد االله الصادق عليه السلامالسكوني ـ على الأصح ـ   
وتـد وتـداً،   أاً أو كنيفاً، أو     بمن اخرج ميزا  : صلى االله عليه وآله   رسول االله   

 فعطب، فهو    شيئاً وثق دابة، أو حفر بئراً في طريق المسلمين فأصاب        أأو  
  . )٤(»له ضامن

                                                
  .٦١٥ ص ٦ ج : بشرى الوصول)١(
  .١ الحديث،٩ الباب،موجبات الضمانأبواب  ،الدياتكتاب  : مستدرك الوسائل)٢(
  .٤٨  و٤٧، ص٣٧ج :  جواهر الكلام)٣(
  .١ الحديث،١١ الباب ،موجبات الضمانأبواب  ،الدياتكتاب  : وسائل الشيعة)٤(
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عليـه  ... «:  عن أبي عبـد االله عليـه الـسلام قـال            زرارة )١(وصحيح
  .)٢(»عليه الضمان كان لأن كل من حفر بئراً في غير ملكه الضمان 

 أو غيـر  ،ما حفر في الطريـق وأما ... «:  وقد جاء فيه  وموثق سماعة 
  . )٣(»فهو ضامن لما يسقط فيهاما يملك، 

  مناقشة الدليل السابع
 مـشعر بـأن    ذيل لا ضرر،»في الإسلام« كلمة وهو ان   : وأما السابع 

  .كل ما من شأنه ان يؤخذ من الإسلام، فالضرر فيه منفي
 حتـى   ،مبني على نوع من التـسامح     :  بأنه )٤(يه في البشرى  فأورد عل 

 ،يصح اعتبار العدميات من الإسلام، والتسامح نوع مجاز والأصل الحقيقة    
  .  الوجوديات فقط:وهو

ليس تسامحاً، إذ لو كان العدمي أيضاً من شـأنه ان           : فيه أولاً : أقول
عدميات التي لها يؤخذ من الإسلام ـ كسائر الأنظمة التي من شأنها أخذ ال

                                                
 ـ  »ىمثنّ« على الأصح من وثاقة     )١( عنـه ر في السند وانه ابن الوليد الحنـاط، كمـا عب  

والوجــه  ،٢٤١ ص ،٢ ج : ومبــاني التكملــة،٤٧ ص ،٣٧ ج :بالــصحة الجــواهر
ولم أعـرف وجـه التعبيـر    . غير ذلك رواية ابن أبي عمير عنه، وعند غيرنا         :عندنا

  .، واالله العالم١٢٩ ص ، الديات:عنه بالخبر في الفقه
  .١ الحديث ،٨ الباب ،موجبات الضمانأبواب  ،الدياتكتاب  : وسائل الشيعة)٢(
  .٣ الحديث،٨ الباب ،موجبات الضمانأبواب  ،الدياتكتاب  :وسائل الشيعة )٣(
  .٦١٤، ص٦ج: بشرى الوصول )٤(



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ١٩٢
  

  . »لا ضرر«آثار من تلك الأنظمة ـ فيشمله 
 وحكمـة المـولى،   ، ظهور الإطلاق  : واقتضاه ،لو كان تسامحاً  : وثانياً

وكون التشريع الإسلامي كاملاً لا نقص فيه، فهذه تكفي قـرائن للالتـزام             
  . بهذا التسامح
مر واء تحقق في أ    س ،ان المنفي موضوع الضرر حيثما تحقق     : وثالثاً
  .  أمر عدميموجودي أ

  الثامن والتاسع: مناقشة الدليلين
،  امتنانياً يقتضي شمول العـدميات     »لا ضرر «وهو كون   : وأما الثامن 

لم يتوقفوا فـي حكومتـه   إنهم وهو التنظير بلا حرج، حيث     : وكذا التاسع 
 :فلم أر من تعرض لهما، ولا للجـواب عنهمـا، والظـاهر    . على العدميات 
  .  العالممتانتهما، واالله

   حكومة لا ضرر عليهاعلى والاشكال العدميات
  للعـدميات »لا ضـرر « ها هنا اشكالات علـى أصـل شـمول       نإثم  

،  والحكومة صريحاً في الشمول»لا ضرر«، بحيث لو كان وحكومته عليها
  .أوجب الجواب عن هذه الاشكالات، نذكرها مع أجوبتها بإذن االله تعالى

  هنا اشكالات

  تأسيس فقه جديد: لالاشكال الأو
 ما ذكره صـاحب الجـواهر فـي مـسألة عـدم         وهو: الإشكال الأول 



  ١٩٣ ............................. حكومة لا ضرر على العدميات: المطلب السابع: قاعدة لا ضرر
  

لا «من تأسيس فقه جديد، وتبعه المحقق النائيني فـي    : ضمان عمل الحر  
ولـو حـبس صـانعاً لـم يـضمن          «:  التالية  ففي شرح عبارة الشرائع    »ضرر

ر كما أن قاعدة نفـي الـضر      «:  قال صاحب الجواهر   »اجرته ما لم ينتفع به    
 ) صاحب الرياض الذي مال إلى الضمان      :أي(والضرار وغيرها مما ذكره     

  فقهـاً من الآيات لو اقتضت الضمان على وجه يـشمل الفـرض، لاثبتـتْ    
 أو بالمنع عن الانتفاع     ،جديداً ضرورة اقتضائها الضمان بالمنع عن العمل      

 بماله، وغير ذلك مما عرفت عدم القول به من العامة الذين مبنى فقههـم             
على القياس والاستحسان، فضلاً عن الإمامية الذين مبنـى فقههـم علـى             

  .)١(»...القواعد المقررة الثابتة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام
 كما في رسالته في لا ضرر ـ وحاصل وبه صرح المحقق النائيني ـ  

ن كل ضرر يقع فـي الخـارج، فـإن كـان المـضر إنـساناً لزمـه                  ا«: كلامه
ويلزم عدم كون . كان غير إنسان لزم الضمان في بيت المالالضمان، وان   

 لكونه أحياناً ضرراً على الزوجـة، فيتـولاّه         »الطلاق بيد من أخذ بالساق    «
  .)٢(»وهكذا، وهذا يستلزم تأسيس فقه جديد... الحاكم

  مناقشة الاشكال الاول
وفـي الاشـكال الأول علـى أصـل حكومـة لا ضـرر علـى                : أقول

  :ستلزام فقه جديد، ما يليا: العدميات، وهو

                                                
  .٤٠، ص ٢٧ج : ر الكلامجواه )١(
  .٢٢١ ص :)لا ضرر(رسالة  )٢(
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  مع كلام المحقق النائيني
لا يـستلزم تأسـيس فقـه      انـه   : أولاًففيـه   : أما كلام المحقق النائيني   

  .  ان شاء االله  تعالىجديد، كما سنذكره في جواب صاحب الجواهر
 فلا ضمان في بيـت المـال، لأنـه          ،لو كان المضر غير إنسان    : وثانياً

 نفـسه، ولا ضـمان      عن تقصير المتـضرر    سماوي وقضاء وقدر، أو      رضر
 نفـي للـضرر عـن       »لا ضرر « من ان اطلاق     :وما يحتمل ،  فيها بلا إشكال  

 : مـدفوع ،صفحة الوجود، فيجب الـضمان بكـل ضـرر حتـى الـسماوي           
 ـ ولو للانصراف ـ إلى الاضـرار المنتـسب إلـى حكـم      »لا ضرر«بظهور 

  . شرعي، أو شخص إنساني، لا مطلقاً
  :حق الزوج في الطلاق، ينحل إلى مسألتينان سقوط : وثالثاً
 ) الطـلاق  :أي (أصل سقوط حق الزوج في الطـلاق، وهـو        : الأولى

 إذا صار ضررياً، فلا حق للـزوج فـي     »لا ضرر «أمر وجودي يحكم عليه     
الطلاق ان كان ثبوت هذا الحق لـه ضـررياً علـى الزوجـة، ولـيس أمـراً          

  . عدمياً
هو ثابت بأدلة ولاية الفقيـه، لا       ثبوت حق الطلاق للحاكم، و    : الثانية

  .»لا ضرر«بـ 
 المسألة الثانية مترتبة على الأولى، باعتبار عدم ثبوت حق في           ،نعم

  . الطلاق لغير المعصوم عليه السلام مادام هذا الحق ثابتاً للزوج
  .دستلزم تأسيس فقه جديفلم ي: إذن
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  مع كلام صاحب الجواهر
انّـا لا نـسلّم بأنـه يـستلزم      :أما كلام صاحب الجـواهر ففيـه أولاً     و

 إلاّ فيمـا يخـرج   ، بل نلتزم بعمـوم لا ضـرر لامتنانـه        ،تأسيس فقه جديد  
  . باجماع ونحوه
غيـر تـام، لان   » عدم القول به مـن العامـة      «:  قدس سره  قوله: وثانياً

مثـل ان  «:  ابن رشد كتاب الغصب، قال»بداية« ففي ،العامة قالوا بالضمان 
يـضمنه، هاجـه علـى    : فيطير بعد الفتح، فقال مالك    يفتح قفصاً فيه طائر،     

لا يـضمن علـى حـال، وفـرق     : جه، وقـال أبـو حنيفـة      يالطيران أم لم يه   
ومن هـذا مـن حفـر    ... جهيالشافعي بين ان يهيجه على الطيران أو لم يه 

  . )١(»...بئراً فسقط فيه شيء فهلك
 ،هان صاحب الجواهر بنفسه قـدس االله نفـسه التـزم بنظيـر            : وثالثاً

  :  عديدة في موارد»لا ضرر«واستدل له بـ 
 فانـه التـزم بـضمانه    فيمن اطلق غريماً من يد صاحب الحق،      : منها

وقاعدة الـضرر لا    «: قال بعده بقليل  ثم   »لا ضرر ولا ضرار   «لقاعدة  : قالو
  . )٢(» أو أداء ما عليه، بين احضار الغريم:تقتضي ازيد من التخيير المزبور

عـن   بل برواية    )٣(»لا ضرر «اتلاً ولم يستدل بـ     فيمن اطلق ق  : ومنها

                                                
  .٣١٦ ص ٢ج : بدايةالمقتصد ونهاية المجتهد )١(
  .١٩٨، ص ٢٦ج : جواهر الكلام )٢(
  .١٩٩، ص ٢٦ج : جواهر الكلام )٣(
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 تلزمه الدية، ولا خصوصية فـي القتـل،         أبي عبد االله الصادق عليه السلام     
  . ولذا استدل بنفس هذه الرواية فيمن اطلق غريماً

فيمكن ان يقال بمنع التصرف «: في كتاب احياء الموات قال   : ومنها
... ل الغير مثلاً بتوليدية فعله على وجه يترتب عليه الضرر في ما،في ماله

 ولا يرفـع الـضمان   ،وقاعدة التسلط على المـال لا تقتـضي جـواز ذلـك         
  . )١(»الحاصل بتوليد فعله

 لتفويت  »لا ضرر «ان صاحب الجواهر نفسه صرح بشمول       : ورابعاً
ومن هنا لم تـضمن منـافع       «: منافع الحر، ولكنه لم يضمنه للاجماع، قال      

  . )٢(» تأتي فيه، لا ضرر ولا ضرار:اعدة قمع انالحر اجماعاً 
 ،اء بالـضمان فـي العـدميات      ه ـالتزم جمع من الفق   انه قد   : وخامساً

  .  ولم يلزم منه تأسيس فقه جديد،حتى مثل عمل الحر

  ولون في العدميات بالضمانتفقهاء ي
  .المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: منهم
  .ك فانه مال إلى ذل الوحيد البهبهاني:منهمو

  .)٤( ومفتاح الكرامة)٣( كما في الجواهر،صاحب الرياض: ومنهم

                                                
  .٥٢، ص ٣٨ج : جواهر الكلام )١(
  .١٥، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )٢(
  .٣٩، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )٣(
  .٢١٨، ص ٦ج : لكرامةمفتاح ا )٤(
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 فيما لو مات الحـر المغـصوب      ، فانه قال   المحقق في النافع   :منهمو
  . نيل في ضمانه قولبأبدون سبب الغاصب 
  .نسبة عدم الضمان إلى القيل: وفي المفاتيح
  .إلى المشهور: وفي الكفاية

التـزام جمـع مـن الفقهـاء      هذا هو دليـل     : ثم قال صاحب الجواهر   
  .)١(بالضمان

وعن السبزواري في الكفاية في مسألة تصرف شخص في داره بما  
 جـواز هـذا النـوع مـن         :أي(ويشكل هـذا الحكـم      «: يضر الآخرين قال  

 نظراً إلى تضمن الأخبار   ،في صورة تضرر الجار تضرراً فاحشاً     ) التصرف
 الخاصـة والعامـة   نفي الضرر والإضرار، وهو الحديث المعمول بـه بـين         

  . )٢(»...المستفيض بينهم
 الضمان على من منـع شخـصاً سـكنى          : المسالك  الشهيد في  وعن

  .)٣( أو رعاية دابته فتلفتا،داره
المحكي عن الشهيد في بعض     )  الضمان :أي(وهو  «: وفي الجواهر 

  .)٤(»فتاواه، والكركي، واستحسنه في الرياض لعموم لا ضرر ولا ضرار
ومن هنا يتجه الحكم بضمان «:  عن الرياض ما يلي الجواهرثم نقل

                                                
  .٣٦، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )١(
  .٥٠، ص ٣٨ج : جواهر الكلام )٢(
  .١٤، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )٣(
  .١٥، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )٤(
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لاتحـاد  ... نقص القيمة السوقية للمتاع إذا حصل بمنع المالك عـن بيعـه        
صـدق الإضـرار المنفـي      :  وهـو  ،وجه الحكم بالضمان هنا وفيما مـضى      

  . »...ولعله لذا اختار الشهيد في بعض فتاواه الضمان هنا... شرعاً
كون الـضمان علـى المباشـر فقـط     وفي اجتماع السبب والمباشر و  

 ـذلك  دون السبب، ناقش الرياض  بأن قوة المباشرة «: ـ كما في الجواهر 
 من : بعد وجود ما يقتضي ضمانه وهو ما مر،لا تدفع الضمان عن السبب

حديث نفي الضرر، ولا امتناع في الحكم بضمانهما معاً، وتخيـر المالـك         
   .)١(» كالغصب:في الرجوع إلى ايهما شاء

  .  على عدم الضمان في السبب»لا ضرر«ويدل هذا على حكومة 

  حاصل الكلام
 على العدميات تأسيس »لا ضرر «انه لا يلزم من تحكيم      : والحاصل

  . فقه جديد

  شتراط عمل الأصحابا: الاشكال الثاني
 مـن ان العمـل بـلا        :ما في الجواهر والبشرى   وهو  : الإشكال الثاني 

  .ه في كل مورد موردضرر، مشروط بعمل الأصحاب ب
فيما لو منع المالك عن دابته، أو داره، أو بساطه، «: قال في الجواهر 

)  لا ضـرر   :أي(على أن استفادة الضمان من القاعـدة المزبـورة          ... فتلفت

                                                
  .٣٧، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )١(
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وى الأصــحاب، إذ لا اقتــضاء لهــا إلاّ عــدم تــمتوقفــة علــى الانجبــار بف
 النهـي عـن     :نـى  علـى مع   ،مشروعية ما فيه الضرر والضرار في الإسـلام       

 ثـم قـال فـي       -تضي حرمة ذلك لا الجبـر بالـضمان       ايجاده، وهو إنما يق   
 :أي(إلا أن ذلك كله كمـا تـرى لا يـصلح دلـيلاً لـذلك         -:السطر الأخير 

  . )١(»من دون انجباره بفتوى الأصحاب) للضمان
ان العمل بهذه القاعـدة ـ كنظائرهـا ـ مـشروط      «: وقال في البشرى

 لكثـرة   ،حاب في المورد الذي يراد التمسك به فيـه        بانجبارها بعمل الأص  
التخصيصات الواردة عليها، ولا ريب في أن أحداً من زمـن الـشيخ إلـى          

بعض الأواخـر  من نعم، يتراءى  . هذا لم يعمل بها في باب الضمان     يومنا
العمل بها، نظراً إلى عمومها مع الغفلة عن شرط العمـل بهـا فـلا عبـرة                 

  .)٢(»به

  لجواهرمناقشة كلام ا
 فربما يلاحظ عليه من     قدس سره أما كلام صاحب الجواهر     : أقول
  :وجوه

بها في مسألة عدم الحريم في عمل نفس صاحب الجواهر  ان  : أولاً
ن المنساق مـن العـامين    اعلى  «: المعمورة، وان اضر أحدهما بالآخر قال     

 ،تحكيم قاعدة الـضرر   )  قاعدة لا ضرر، وقاعدة السلطنة     :يعني(من وجه   

                                                
  .١٥، ص ٣٧ج : جواهر الكلام )١(
  .٦١٠، ص ٦ج : بشرى الوصول )٢(
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إلـى أن   -ما في جميع نظائره وان كان بينهما تعارض العموم من وجـه  ك
 وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جـواز ذلـك، ولا     -: بعد صفحة  قال

  . )١(»رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله
 ـ   فانه كما ترى      مع عدم جبره    »لا ضرر «قد عمل صاحب الجواهر ب

أما مـا  «: ـ مازجاً بالشرائعهنا بعمل الأصحاب، بل قال قبلها ـ بصفحتين   
)  فلا حريم وان كان مـضراً بالجـار   :أي(يعمل في الأملاك المعمورة فلا      

دريس الاعتراف به ـ ابلا خلاف اجده فيه ـ كما عن الشيخ وابني زهرة و
  . »...بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب مشعراً بالاجماع عليه

ع كثيرة من أول الفقه إلى ان المتقدمين الذين عملوا في فرو     : اًثانيو
 والـسيدين، وغيـرهم قدسـت       ، الـشيخين  : من أمثـال   »لا ضرر «آخره بـ   

         عوا أسرارهم هل تقدمهم عمل الأصحاب بها؟ وكذا المتأخرين الذين فر
 دون ذكـر تلـك الفـروع مـن قبـل            ،فروعاً جديدة وعملوا بلا ضرر فيها     

   هل كان سبقهم عمل الأصحاب؟،المتقدمين
ان :  مجرد تحريم تكليفي لا وضعي، ففيـه »لا ضرر«ون  ك ان: اًثالثو

لا «الجواهر وغيره من الكتب مشحونة بالاستدلال للأحكام الوضـعية بــ    
خيـار الغـبن، وخيـار الـشرط،        :  مثـل   خصوصاً أبواب المعاملات   »ضرر

 »لا ضـرر  « أحكام وضعية استند الفقهاء فيها إلـى         ، فانها والشفعة وغيرها 
  . اصه بالمعاملات دون العبادات كما سبق نقلهحتى احتمل بعضهم اختص

                                                
  .٥٢ و٥١، ص ٣٨ج :  جواهر الكلام)١(
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   البشرىمناقشة كلام
  :  أمرانلاحظ عليه البشرى فربما يم صاحبوأما كلا

  هنا أمران

  أول الأمرين
 »لا ضـرر «كثـرة التخصيـصات لــ      «: قوله قدس سـره   : الأمر الأول 

  :  فيهيقال» منعت عن العمل به إلاّ بعد الانجبار بفتوى الأصحاب
 نجد كثرة تخصيص توجب استهجان العموم بحيث لا يبقـى   انا لم 

 أكثر »الناس مسلطون« و»رفع ما لا يعلمون«له ظهور في العموم، بل لعل  
  . تخصيصاً ومع ذلك لم يقولوا بانخرام عمومهما

كـل الجهـل التقـصيري، وكـل الجهـل         : فحديث الرفع استثنى منه   
ية، وكـل الـضمانات     قصيراً بالنـسبة للأحكـام الوضـع      تبالحكم قصوراً و  
  . والديات، ونحوها

المحرمــات، وهــي كثيــرة تعــد : وقاعــدة الــسلطنة اســتثنى منهــا
 ، والحيوان،المئات في النفس، والمال، والغير، من الإنسان بل ب بالعشرات  
  .  والجماد وغيرها،والنبات

ان اخبـار الـشفعة   : »لا ضـرر «وعن شيخ الشريعة أيضاً في رسـالة      
،  إلاّ في موارد عمل الأصحاب به»لا ضرر«لعمل بـ تدل على عدم جواز ا
  :واستدل له بما حاصله

الشفعة وتعليلها بلا ضرر في الأخبـار، مـع نـسبة           جعل   الشارع   ان
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الاخص من وجه بين الشفعة والضرر، قرينة على عدم إرادة العموم مـن         
 وإلا ثبتت الشفعة في كـل مـا كـان ضـرر حتـى فـي الـشركاء                   ،لا ضرر 

  .لم تثبت الشفعة في الشريكين إذا لم يكن ضررالكثيرين، و
أدلة لا ضرر لم تكـن منحـصرة بروايـات الـشفعة، بـل            : وفيه أولاً 

  . الاطلاقات كانت وافرة كما سبق
في الشفعة لو لم تكـن اطلاقـات الـشفعة، لكنّـا نخصـصها             : وثانياً

بموارد الضرر للشفيع لا مطلقاً، وفي مورد التضرر في الشركاء الكثيـرين          
 كما فـي قـصة   :وان لم نلتزم بالشفعة، لكن نلتزم بنفي الضرر بصور أخر       

  .سمرة

  ثاني الأمرين
لا ريب ان مـن زمـن الـشيخ إلـى     و«: قدس سره  قوله: الأمر الثاني 

  :  فيقال فيه» في باب الضمانات»لا ضرر« بـ  أحدزماننا هذا، لم يعمل
 ـ    : أولاً هـا  الـضمانات و  في بـاب   »لا ضر «ما أكثر ما استند القدماء ب

  : بعضهاهي 
ولذا اسـتدل بعـض   «: كتاب الشفعةفي  ـ قال في مفتاح الكرامة  ١

 ما لا يقبل :أي(لمسألة االأصحاب وفاقاً للمرتضى على ثبوت الشفعة في 
ان المقتـضي لثبـوت الـشفعة      : بالضرر، فقـال  ) القسمة، كبئر ماء ونحوها   

سوم، بل هـو أقـوى،   وهو إزالة الضرر عن الشريك ـ قائم في غير المق  ـ
 بخـلاف  ،لأن المقسوم يمكن التخلص فيه من ضـرر الـشريك بالقـسمة     
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  . )١(»غيره
ان في حكم الـضيق  : وفي الروضة«ـ بعده بقليل ـ  :  ـ وقال أيضاً ٢

  . »قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة
فـي بلـد   ... يبة الثمنغَ):  الشريك:أي(فإن ادعى «:  ـ وقال أيضاً ٣

قد و ما لم يستضر المشتري، ،اُجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعدهآخر 
 الاجمـاع عليـه،     :صرح به في النهاية وكثير ممن تأخر عنها، وفي الغنيـة          

هذا إذا لم يكن الصبر عليه مؤدياً إلـى ضـرر، فـإن ادى إلـى ذلـك         : قال
واية ان ظاهر الر: بطلت الشفعة بدليل اجماع الطائفة، وفي مجمع البرهان       

  . )٢(»...عدم التقييد بعدم الضرر، وكانهم قيدوه به، لأنه منفي عقلاً ونقلاً
من ادخل اعمى في بيته فـسقط فـي حفـرة ولـم     «:  أيضاًقال ـ و ٤

 ولعلهـم اسـتندوا     ،انه المـشهور  : وفي المسالك : ضمنه، قال ... يعلمه بها 
الدالـة  الأخبـار   :  أي ،على أدلة نفي الضرر وخصّصوا بها اطلاق الأخبـار        

  . )٣(»أن من سقط في حفرة فهدر على
ولو بنى مسجداً في الطريق، ضمن ما يتلف «: قال في القواعدو ـ ٥
 : وظـاهر )٤(» انه بناه حيث يضر بالمارة:لعل معناه -: قال الشارح -بسببه  

  . »لا ضرر«ان دليله 
                                                

  .٣٢٥ ص ٦ ج :مفتاح الكرامة )١(
  .٣٣٤ ص ٦ج: مفتاح الكرامة )٢(
  .٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٣ ص ١٠ج : مفتاح الكرامة )٣(
  .٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٣، ص ١٠ج : مفتاح الكرامة )٤(
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 لـو بنـى فـي الطريـق     ) يـضمن :أي(وكذا «: قال في التحريرو ـ  ٦
  . »لا ضرر« ان دليله : وظاهر)١(»كان مسجداًالواسع وان 

  . إلى غير ذلك من النصوص التي يجدها المتتبع
عدم عملهم بلا ضرر، إنما هو للاستغناء عنه بالأدلـة          ان  : ثانياًفيه  و

ن ع ـالخاصة، والاجماعـات ونحوهـا، وإلا فـلا يكـشف عـدم عملهـم               
  .  في باب الضمانات»لا ضرر«اعراضهم عن دلالة 

 مـن عـدم وهـن الدلالـة وجبرهـا           :نه على مبنى القوم   الى  مضافاً إ 
عراضهم، وان كنا لا نرتضي إ لا يضر عدم عملهم وان كشف عن ،بالعمل

  . ذلك كلياً، واالله العالم
يمكن التزام ان مصلحة الشفعة غير مطردة في مـورد     انه  : ثالثاًفيه  و

ه لمـاذا هـذا      بأن :د بثلاثة وأربعة لكان مجال السؤال      إذ لو حد   ،الشريكين
  التقييد؟

وان اطلق في الشركاء حتى العشرة وأكثر، فربمـا يكـون اسـتجازة          
الشريك من شركائه في بيع حـصته، أو مطـالبتهم بـسهامهم لـو أخـذوا                

  .  أكثر ضرراً على البائع من تضررهم بشريك جديد، واالله العالم،بالشفعة

  نفي الحكم الضرري: الاشكال الثالث
 علـى حكومـة لا   )٢(ما اشكله بعض الأجـلاء و وه: الاشكال الثالث 

                                                
  .٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٣، ص ١٠ج : مفتاح الكرامة )١(
  .١٤٧ ص ،٢ج : ارشاد الطالب في حاشية المكاسب )٢(
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 فـي نفـي الأحكـام الـشرعية         »لا ضـرر  «ظهور  من  ضرر على العدميات    
 كـالتلف، وفـتح   :الموجبة للضرر، والضرر هنا ناشئ عن الأمور التكوينية  

  ... القفص، وسجن الحر، ونحوها
ان حكم الشارع فـي مـوارد نـشأ فيهـا الـضرر عـن الأمـور                : وفيه
  .حمل الضرر، ضرر على المكلفالتكوينية بت

 أو  ،الموارد أمور تكوينية، أما حكـم الـشارع فيهـا         : وبعبارة أخرى 
  .  فحكم شرعي ضرري يرتفع بلا ضرر،عدم حكمه بالضمان

  تعارض الضررين: الاشكال الرابع
 على حكومة   )١(وهو أيضاً ما أشكله بعض الاجلاء     : الاشكال الرابع 

الضررين، فان لا ضرر في المتضرر      من تعارض   : لا ضرر على العدميات   
 الضامن، ولا يشمل عـام مـورد التعـارض كمـا       يتعارض مع لا ضرر في    

  . حقق في محله
انه لا تعـارض بـين الـسببي والمـسببي، لارتفـاع المـسببي              : وفيه

بشمول الحكم للسببي ـ كما في سـائر نظـائره مـن بـاب الاستـصحاب       
 فيرتفـع  ،رراً على المتضرروغيره ـ فعدم الحكم بضمان الضار ان كان ض 

  .  فلا يبقى موضوع لضرر الضار»لا ضرر«بـ 
 من احياء الموات،    :وله نظائر كثيرة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه       

  .ب الديات وغيرهاوالغصب، وموجبات الضمان في كتا

                                                
  .١٤٧، ص٢ج: ي حاشية المكاسبارشاد الطالب ف )١(
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  الفرق بين المذهبين: الاشكال الخامس
 في  هانيالإصفما ذكره الشيخ محمد حسين      هو  : الإشكال الخامس 

بأنـه  : من الفرق بين مذهب الشيخ في تفـسير لا ضـرر          : شرح المكاسب 
بأنه الحكم بنفي موضـوع     : نفي الحكم، وبين مذهبه تبعاً لشيخه الآخوند      

  : الحكم الضرري، قال ما محصله

  لا ضرر على مذهب الشيخ
 يمكن التزام شـمول  فانه: على مذهب الشيخأما تفسير لا ضرر أ ـ  

 ،ان المراد من عدم الوجوب وعدم الحرمـة       : يات، بتقرير  للعدم »لا ضرر «
لا «:  وانشاء عدم الحرمة بقوله    »لا يجب «:  انشاء عدم الوجوب بقوله    :هو

 ومرجعه إلى ابقاء العدم على حاله انشاءً وتسبيباً، فالعـدم ـ بهـذا    »يحرم
فعدم الضمان بهذا المعنـى أمـر مجعـول،    : المعنى ـ أمر مجعول، وعليه 

  . )١(»لا ضرر« عموم فيدخل تحت

  ايراد المحقق النائيني
بـأن عـدم الحكـم وان كـان     : ورد على ذلكلكن المحقق النائيني أَ   
بقاءً أو رفعاً، لكنه مـا لـم يتعلـق بـه جعـل       إقابلاً لتعلق جعل الشارع به      

  . »لا ضرر«الشارع فليس حكماً حتى يرد عليه حكومة 
ابات العدميـة، هـو     ان الملاك لجريـان الاستـصح     : لا يقال : ثم قال 

                                                
  .٨٠ص : شرح المكاسب )١(
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  . الملاك لصحة اسناد هذا العدم إلى الشارعبنفسه 
فرق بينهمـا، فالاستـصحاب العـدمي هـو حكـم           هناك  : فإنه يقال 
 بخلاف ما نحن فيه، فإنه ) المتيقن السابق يستصحب  :أي(الشارع بالعدم   

 عدم حكم الشارع بالضمان، :لا حكم للشارع بعدم الضمان، بل غايته هو   
  . دم الحكم، والحكم بالعدموفرق بين ع
 هـذا إلـى الـشارع      عـدم الحكـم    منا صـحة اسـناد    ولو سلّ : ثم قال 

ما بالضمان أو إكان للشارع ان يحكم في مثل المورد      : مسامحة، بأن يقال  
  . عدمه، فإذا لم يحكم بعدم الضمان، فكأنه حكم بالضمان

 معنى  إلاّ إذا كان،ان هذا الضرر لا يمكن رفعه بلا ضرر: لكنا نقول
 وقد اسلفنا انـه اردء المعـاني الأربعـة        ،لا ضرر غير متدارك   :  هو لا ضرر 

  :  والثلاثة الباقية هي»لا ضرر« لـ
  .  ـ  ـ لا حكم ضرري ـ للشيخ واتباعه١
  .  ـ نفي الحكم بلسان الموضوع ـ للآخوند واتباعه ـ٢
  . - ـ النهي عن الإضرار ـ لصاحب الجواهر وشيخ الشريعة واتباعهما٣

  .)١(ملخّصاًانتهى كلام المحقق النائيني قدس سره 

  مناقشة ايراد المحقق النائيني
  :  وجوه للتأمل المحقق النائيني وايرادهفي كلام: أقول

                                                
 ـقرت ، على المكاسـب ة المحقق النائيني   المطبوع آخر حاشي   »لا ضرر « )١( ر الـشيخ  ي

  .٢٢٠، ص ٢ ج :موسى الخوانساري
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ان عدم الحكم في المحل القابل يعامل معه بالنسبة للحكـيم            : أولاً
  . عليهمعاملة الحكم بالعدم تنجيزاً واعذاراً، ومنه حكومة العناوين الثانوية 

الاستصحابات العدمية أعم من استصحاب حكم الـشارع    ان  : وثانياً
استـصحاب  : بالعدم، ومن جملة استصحابات عـدم حكـم الـشارع هـو           

  .  أو الشرعية ونحوها،التخيير العقلي، واستصحاب البراءة العقلية
 حاكمـاً علـى عـدم الحكـم،     ،لا ضرر : لا تلازم بين كون   انه :وثالثاً

   لا ضرر غير متدارك؟:ىوبين كونه بمعن
 ن ـ عن الإسلام  فلا ضرر نفي للضرر ـ هذا الموضوع العرفي المعي

  .  غير متدارك:كونهدون تقييده ب
 ليتحقق موضوع عدم    ، تداركه :نعم، اللازم العرفي لنفي الضرر، هو     

  . الضرر، لا لكونه قيد معناه
لام، نفي الضرر عما في دائـرة الإس ـ    :  معناه »لا ضرر «ان  : والحاصل

وعدم الضمان في الإسلام ضرر فـي أمثـال المقـام، فهـو منفـي فيكـون             
  . واالله العالم،الضمان

  لا ضرر على مذهب الآخوند
 تبعـاً لـشيخه    الإصـفهاني  علـى مـذهب   تفسير لا ضـرر ب ـ وأما 

 حينئـذ   »لا ضرر « للعدميات، إذ معنى     »لا ضرر «الآخوند، فيشكل شمول    
الحكم عنه، فيجب تحقـق موضـوع   ان الموضوع الضرري مما ينفي    : هو

ضرري، وعدم الحكم ليس موضوعاً ضررياً إلاّ ان يتحقق معه التـسبيب،     
أو الاستيفاء، أو التفويت، أو كان العمـل بـأمر الآمـر، ونحـو ذلـك مـن                  
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ــه صــرح بعــض   ــة، وب  فــي شــرح المعاصــرينالموضــوعات الوجودي
  .)١(المكاسب

عدم الحكم لـيس    مبنى نفي الموضوع الضرري عن      : لكن فيه أولاً  
 لكنه ظاهراً على خلاف العرف، إذ العرف يـرى  ،إلاّ عدم الصدق العرفي 

ولـزوم  ،  ـ في بعض الموارد بعدم الـضمان  تحقق موضوع الضرر ـ عرفاً 
كون موضوع الضرر ـ عرفاً ـ دائماً وجودياً غير واضح للعرف، والعـرف    

  . اعم من الوجودي»لا ضرر«ببابك، واطلاق 
 والتفويــت والعمــل بــأمر الآمــر ، والاســتيفاء،تــسبيبان ال: وثانيــاً

  .  واالله العالم»لا ضرر«ونحوها لها أدلتها الخاصة، فلا حاجة معها إلى 

   في معنيين اللفظستعمالا: الاشكال السادس
 »لا ضرر«ما ذكره بعض من لزوم استعمال       وهو  : الإشكال السادس 

  .في معنيين بلا جامع، وذلك غير صحيح
 ان كان المنفي هو الحكم الضرري فلا جامع للحكم بـين            انه: بيانه

وجود الحكم، وعـدم الحكـم، وان كـان المنفـي هـو موضـوع الـضرر،             
عـدم  : والضرر منفي، فكيف يصح نفي الجامع، لأن نفـي الجـامع معنـاه            

  .)٢(ثبوت جامع؟
 الحكـم  : هـو ،نختـار ـ كاختيـار الـشيخ ـ ان المنفـي       : وفيـه أولاً 

                                                
  .٩٢ ص ،٣ ج :منهاج الفقاهة  )١(
  .١١٩ ص :غالية الدرر  )٢(
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  . الضرري
مـا   »لا جامع للحكم بين وجود الحكم وعـدم الحكـم       «: قولهوفي  

ن فيه حكم  أن عدم الحكم ـ من الحكيم فيما من شأنه ان يكو من: سبق
والجامع بين الحكم الخارجي، والحكم بالتأمـل       ،  ـ إنما هو حكم بالعدم    

 ﴾اطيعـوا االله  ﴿:  قوله تعـالى   ، نظير ا مطلق الحكم الأعم منهم    : هو ،العقلي
  . كام الخارجية، ولتنجزات الأصول العمليةالشامل لإطاعة الأح

  .  موضوع الضرر:نختار ـ كالآخوند ـ ان المنفي هو: وثانياً
 انـه يـشبه   » عـدم ثبـوت جـامع   :لأن نفي الجامع معناه«: قولهوفي  

الضرر الخارجي الجامع الشامل للوجود المضر، : المغالطة، إذ معناه هكذا
نفي الضرر  : ليس المعنى مع انه   ،  م المضر منفي في شريعة الإسلام     وللعد
  .  حتى يلزم ما قاله، فتأمل،تكويناً

  لزوم ما لا يمكن التزامه: الاشكال السابع

ما ذكره المحقق النائيني من لزوم ما لا يمكن وهو : الإشكال السابع
  .التزامه

 لزم ما لم يلتزموا أيضاً، حاكماً على العدميات لا ضررلو كان «: قال
 بطلان العلقة الزوجية بمجرد كونها ضررية على الزوجة،  من:به في الفقه

بل يلتزمون  ،   بمجرد كونه تحت الشدة، ونحو ذلك      وبطلان العلاقة الرقّية  
 انه نازل منزلة طلاق الـزوج، فالزوجيـة ثابتـة،           :بطلاق الحاكم، ويقولون  

 ـ لهذه العلائق، »لا ضرر«وهذا دليل عدم ابطال   . وبالتنزيل يطلّقون  ه مع ان
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  .)١(» حاكماً، لزم بطلانها بنفسهالا ضرركان لو 
، حتـى   ةالرقية، لـم تكـن ضـرري      كذا   ان الزوجية و   :فيه أولاً : أقول

الرقيـة،  كذا بقـاء    لزوم بقاء الزوجية و    :نرفعها بالحكومة، بل الضرري هو    
بيد العبد، حتى في مثـل هـذه   أو عدم كون الطلاق بيد الزوجة والتحرير    

كـذا   ذلك، فيكون لزوم بقاء العلقة الزوجية وولا ضرر حاكم على   ،  الحال
 فيختـار  »لا ضـرر «الرقّية ـ لا أصل العلقة ـ ضررياً، فينتفي هذا اللزوم بـ   

بأدلـة  و الحـاكم الـشرعي      حيـث إن  العبد والزوجة نقض هذا اللـزوم، و      
 مجعول لمثل هذه الأمور فهو يتولى الطلاق، ويتولى التحريـر ان        ،الولاية

  .وهلم ينفع النصح ونح
 انه نـازل منزلـة    : بل يلتزمون بطلاق الحاكم ويقولون    «: قوله: وثانياً

كون الطلاق بيد الزوج حتى في هـذه الحالـة،          :  ليس معناه  »طلاق الزوج 
:  بل معناه؟عن الزوج، وإلا لم يتولّه الحاكم انفلات الطلاق :كيف ولازمه 

ان كل ما يترتب على طلاق الـزوج مـن الأحكـام يترتـب علـى طـلاق             
  .الحاكم في حال الضرر

   الضررموجبات الضمانمن  ليس :الاشكال الثامن

ما ذكره المحقق النائيني ـ أيضاً ـ في رسـالة    وهو :  الإشكال الثامن
ليس الضرر في حد نفسه من موجبات الضمان، ولذا لـم           «:  قال ،لا ضرر 

                                                
  .٢٢١، ص٢ج: ى المكاسب علة المحقق النائيني المطبوع آخر حاشي»لا ضرر «)١(



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ٢١٢
  

١(»وه منهيعد(.  
متقـدمين  مضى ذكر أمثلة عديدة مـن كلمـات ال        انه قد   :  أولاً وفيه

لا «ن مستندهم في الضمان، كـان       ا أو الظاهرة في     ،والمتأخرين الصريحة 
  . لا غير»ضرر

 عند عد موجبات الضمان فـي كتـاب        »لا ضرر «عدم عدهم   : وثانياً
 ليس دليلاً على عدم موجبيته للضمان مطلقاً، فكم مـن موجـب         ،الديات

وذلكواردهموجبات الضمان، وذكروه في م للضمان لم يذكروه في عد ،:  
ثـم هـو   «:  ـ مثل موجبية تملك اللقطة للضمان، قال في الـشرائع  ١

  .»مخير بين تملكها وعليه ضمانها
 أيـضاً، موجبية تصدق اللقطة للضمان مع كراهة المالـك  ومثل  ـ  ٢

 ولو حضر المالك وكره الصدقة ،الصدقة بها عن مالكها«: قال في الشرايع
  .)٢(»... أو قيمةما مثلاًإلزم الملتقط ضمانها، 

موجبية القرابة لضمان الدية في قتل الخطأ وقد صـرحوا  ومثل  ـ  ٣
علـى العاقلـة لا يـضمن       )  ديـة الخطـأ    :أي(وهـي   «: به، قال في الشرايع   
  .العاقلة ضامنة كلاً:  يعني»الجاني منها شيئاً

عد، فإنه ضامن مطلقاً ضمان من اخرج شخصاً ليلاً ولم يومثل  ـ  ٤
 ولا المباشرة، ولا الاتلاف ـ كما لو فارقه فقتله  ،التسبيبـ حتى مع عدم 

                                                
  .٢٢١، ص٢ج:  على المكاسبة المحقق النائيني المطبوع آخر حاشي»لا ضرر «)١(
  .٢٩٥، ص ٣٨ج : جواهر الكلام )٢(
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آخر، ولم يقدر الذي أخرجه من إقامة البينة، بل حتـى ولـو وجـد ميتـاً                 
 يعنـي  )١(»وإلى الضمان ذهب الأكثر«: وعلم أنه لم يقتله، قال في الروضة   

  .فيما لو وجد ميتاً وعلم عدم قتل أحد له
ه موجب لضمان المدلس مهـر   التدليس، فإنمثل الضمان في ـ و ٥

 مسائل في ذلك وبها روايات وفتاوى )٢(المرأة، وقد نقل صاحب الجواهر
  .الفقهاء رضوان االله تعالى عليهم

 مطلق التغرير، فإنـه موجـب لـضمان الغـار      فيالضمانمثل  ـ و ٦
 وقد استدل بها الفقهاء فـي مـسائل         ، يرجع إلى من غره    وررغلما: لقاعدة

  .لبيع، والنكاح، وسائر العقودعديدة في أبواب ا

  أسباب عديدة للضمان
 وقد ذكـر الفقهـاء الـسابقون فـي كتـاب الـديات أسـباباً عديـدة                 

  . والمباشرة، والتسبيب،الاتلاف: للضمان، ولم يحصروها في الثلاثة
بـاب ضـمان النفـوس    «: ، قـال )٣(كالشيخ الطوسي في ديات النهاية 

  :لي ما ي ثم ذكر من أسباب الضمان»وغيرها
  .أ ـ من دعا غيره ليلاً

  .الضئر، تضمن الدية لو فقدت الولدوب ـ 

                                                
  .١٢٤، ص ١٠ج : الروضة )١(
  . إلى آخر الجزء٣٦٦، ص ٣٠ج : جواهر الكلام )٢(
  .٤٠٥ ص:»الجوامع الفقهية«كتاب النهاية في  )٣(
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 حتى مع العلم بعدم قتلها له لا مباشرة ولا          ،والاطلاق يقتضي الدية  
  .تسبيباً

 كان ضمان ما تطأه ،ج ـ ومن آجر دابته إنساناً فركبها فوطأت شيئاً 
  .على صاحب الدابة دون الراكب

  .مباشرة، ولا تسبيبهناك ن واطلاقه يقتضي حتى فيما لم يك
 عقد فصلاً لموجبات الـضمان فـي      )١(وهكذا ابن سعيد في الجامع    

  .كتاب الجنايات، وذكر الكثير من أسباب الضمان غير الثلاثة
 ذكـر العديـد مـن       ،وهكذا ابن زهرة في الغنية في فصل الجنايات       

اله ومن اخرج غيره من منزله ليلاً ضمن ديته في م«:  قال،أسباب الضمان 
 أو برائتـه مـن هلاكـه، وكـذا حكـم          ، أو يقيم البينة بـسلامته     ،حتى يرده 

  .)٢(»...المرضعة مع الصبي الذي تحضنه
ذكـر ضـمان    «: قـال  قد تعرض للمسألة و    ومثله سلار في المراسم   

ذكر الكثير من أسباب الضمان التـي لا يرجـع كلهـا إلـى              ثم   )٣(»النفوس
  .يب والتسب، والاتلاف، المباشرة:الثلاثة

 شرح أسباب الـضمان الـواردة      قد وهكذا المحقق في نكت النهاية    
: في كلام النهاية، فقال في وجه ضمان من أخـرج شخـصاً ولـم يرجعـه     

ثـم   -وحينئذ يكون جهالة مآله، منضمة إلى الإخـراج، سـبباً للـضمان             «
                                                

  .»الجوامع الفقهية«من كتاب ، ٥٨٣ص : الجامع )١(
  .٥٥ص : الغنية )٢(
  .٥٩٦ص : المراسم )٣(
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  .)١(» اخراجه من منزله ليلاً: وهو، لأن سبب الضمان متحقق-:قال
. فصل في بيان ضـمان النفـوس  «: في الوسيلة قال ومثله ابن حمزة    

 ، وذكر بعض ما ليس مـن المباشـرة      )٢(»والاشتراك في الجنايات، وغيرها   
  . ولا من الاتلاف سبباً للضمان،ولا من التسبيب

مـن اخـرج    : باب ضمان النفوس  «: وهكذا المفيد في المقنعة، قال    
 )٣(»...ى ان يـرده إليـه  إنساناً من منزله ليلاً إلى غيره، فهو ضامن لنفسه إل     

  .وذكر ما ليس من أسباب الضمان الثلاثة

  أسباب أخرى للضمان
 هذه العبارات لبيان عدم انحصار أسباب الـضمان         ناإنما ذكر : أقول

أمر الآمر، :  ذكر من أسباب الضمانالإصفهانيفي الثلاثة، كما أن المحقق 
 مـن   »لا ضـرر  «  الفقهـاء ذكـروا    مـع ان   ،وهو غير الثلاثة المعروفة أيـضاً     

 مضافاً إلى ما مر سابقاً من نقل عبارات الفقهاء فـي            هأسباب الضمان، فإن  
  :ذلك

 ـ صرح المحقق النائيني بتمسك صاحب العروة بالضرر والحرج  ١
 تمـسك الـسيد الطباطبـائي فـي     ،نعم«: وذلك حيث قال  لاثبات الضمان،   

الشرعي كل  لجواز طلاق الحاكم ،ملحقات العروة بقاعدة الحرج والضرر

                                                
  .٦٩٠ص : نكت النهاية )١(
  .٧٩١ص : الوسيلة )٢(
  .١١٦ص : المقنعة )٣(
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  .)١(»...امرأة تتضرر ببقائها على الزوجية
 ـ وتمـسك الـشيخ فـي بيـع الفـضولي وضـمان البـائع خـسائر          ٢

فالظاهر عدم الخلاف   «:  قال ،المشتري الجاهل بالفضولية بقاعدة لا ضرر     
 وأما غير ذلك -:إلى أن قال -ولقاعدة نفي الضرر ... في المسألة، للغرور  

 فيه، يحتاج إلى دليل مفقود، فلابد من الرجوع         فالضمان أو قرار الضمان   
  .)٢(»...بالاخرة إلى قاعدة الضرر أو الاجماع المدعى

 فـي مـوارد عديـدة    المعاصرين ـ وكذلك استدل للضمان بعض  ٣
  :بالضرر

لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العـابرين،          «: ولهق: منها
  .» وهو قريب،يضمن الحافر: فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل

 ان الإمـام عليـه الـسلام    :والوجه فيمـا ذكرنـاه  «: ثم قال في الشرح 
مـع  ضـرار،   في صحيحة الحلبي المتقدمة هو الإ      جعل الموضوع للضمان  

 السؤال فيها كان عن مطلق وضع شـيء فـي الطريـق ولـو لمـصلحة                 ان
  .»ضرار الإفالمناط في الضمان هو... عامة

:  هـي  » المتقدمة صحيحة الحلبي «:  في قوله  صحيحة الحلبي : أقول
سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره،           «

  .)٣(»كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه: فقال
                                                

  .٢٢١، ص٢ج: المطبوع آخر حاشية المحقق النائيني على المكاسب» لا ضرر« )١(
  .١٤٧ ص ،البيع الفضولي: المكاسب )٢(
  .١، الحديث٩البابأبواب موجبات الضمان،  الديات،  كتاب:وسائل الشيعة )٣(
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ضرار والتفريط، فلا ضـمان     ان الضمان يدور مدار الإ    «: قوله: ومنها
  .»بدونه

 : هـو  ،ي الروايـات الـسابقة    ان الموضوع للـضمان ف ـ    «: قوله: ومنها
  .»...ضرار بههو الإ...  أما مورد المعتبرة،ضرار والتفريط بالإ،التعدي

 أو موز أو نحـوه فـي الطريـق،أو        ،لو القى قشر بطيخ   «: قوله: ومنها
...  ضمن -مثلاً -أسال الماء فيه، فزلق به إنسان فتلف، أو كسرت رجله           

»  الـضمان وجـب دم انـه ي  وقد تق،ضرار في طريق المسلمين إوذلك لأنه   
 فـي موجبـات   »لا ضـرر « مباني التكملة مشحون بالاسـتدلال بــ    وكتاب
  .)١(الضمان

  الضمانروايات في 
 من أسباب    كثير منها   ذكر في   الضمان، فقد   وأما الروايات في باب   

  :ليس اتلافاً، لا مباشرة ولا تسبيباًما الضمان 
 ابـن هاشـم ـ     ـ مثل صحيح زرارة وأبي بصير ـ على الأصح في  ١

قـضى أميـر المـؤمنين عليـه        « :قال عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام      
ان كـان   :  له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال         كان السلام في رجل  

  .)٢(»ضيع شيئاً أو ابق منه، فمواليه ضامنون
  .اجارة الغلام: وهو ظاهر في أن من موجبات الضمان

                                                
  .٢٤٦ -٢٤٢، ص٢ج: مباني التكملة )١(
  .١، الحديث١٢كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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ن أبـي عبـد االله الـصادق عليـه     ع ـ ـ ومثل خبر وهب بن وهب  ٢
مـن اسـتعار عبـداً مملوكـاً        : قال أمير المؤمنين عليه السلام    «:  قال السلام

  .)١(»لقوم، فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراً صغيراً فعيب، فهو ضامن
  .ن الاستعارة من موجبات الضمان اجمالاًاوهو ظاهر في 

كاظم عليه  ال أخيه أبي الحسنصحيح علي بن جعفر عنومثل  ـ ٣
 ؟ عليه، ماسألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت     «:  قال السلام
 فلـيس  وان لم يـسم . ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها     : قال

  .)٢(»عليه شيء
ن من موجبات الضمان تخلف الشرط في الإجارة،       اوهو ظاهر في    

عنى الأقوى من المباشر،    المستاجر لم يباشر الاتلاف ولا سببه بالم       مع ان 
 مـن  الإصـفهاني ولا أمر بالاتلاف ـ الذي عـده الـشيخ محمـد حـسين       

  .موجبات الضمان ـ
 طائفة من الروايات تدل على أن الزيادة عـن        )٣(كتاب الاجارة وفي  

فليراجع،ن ـ موجبة للضمانالمكان ـ في اجارة الدواب إلى مكان معي .  
في :  الصادق عليه السلامعن أبي عبد االلهصحيح جميل ومثل  ـ  ٤

 بعينه رد علـى صـاحبه، وان لـم          قائماًان كان الشيء    «: شاهد الزور، قال  

                                                
  .٢، الحديث١٢الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب:  وسائل الشيعة)١(
  .٢، الحديث١٢بات الضمان، البابكتاب الديات، أبواب موج: وسائل الشيعة )٢(
  .٦-١، الحديث١٧كتاب الإجارة، الباب: وسائل الشيعة )٣(
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ان كـان الـشيء   : يعني )١(» ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجليكن قائماً 
  .موجوداً رد على صاحبه والا ضمن، وروايات أخر في هذا الباب

، وقـد صـرح    شهادة الزور:وهو ظاهر في أن من موجبات الضمان     
في الشرايع والجواهر ـ كتاب الشهادات في أواخره ـ بترتب القـصاص،    

  .والدية، وغيرهما على شهادة الزور
 ـ٥  عن أبي عبـد االله الـصادق عليـه الـسلام     صحيح الحلبي  ومثل 
 مع  )٢(» فهو له ضامن   ،من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب       «: قال

  . نفسهروايات أخر في الباب
 الوطي قبـل تـسع سـنين،    : ظاهر في أن من موجبات الضمان     وهو

  .وأما بعدها فلا ضمان
قـرب المقتـول مـن    فـي  من موجبات الـضمان  مثل قالوا به  ـ و ٦

:  قالعن أبي عبد االله الصادق عليه السلامإحدى القريتين، لموثق سماعة 
قريـة أو بـين قـريتين؟ قـال عليـه      السألته عن الرجل يوجد قتـيلاً فـي    «
  .)٣(»يقاس ما بينهما فايهما كانت اقرب ضمنت: لامالس

 ، عارية الذهب والفـضة  فيمن موجبات الضمانومثل ما جاء  ـ  ٧
: الصادق عليه السلامقال أبو عبد االله «: قالففي صحيح عبد االله بن سنان    

لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضـمان إلاّ الـدنانير، فانهـا               
                                                

  .٢، الحديث١١كتاب الشهادات، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٥، الحديث٤٥كتاب النكاح، ابواب  مقدماته وآدابه، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .٤، الحديث٨بابكتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، ال: وسائل الشيعة )٣(
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:  وقال في الجواهر فـي المـسألة       ،)١(»شترط فيها ضماناً  مضمونة وان لم ي   
 مـن الـذهب     :أي(بلا خلاف اجده فيه فـي الـدراهم والـدنانير منهمـا             «

  .)٢(» بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص)والفضة
ضمان صاحب الدابة إذا دخلـت علـى دابـة    ومثل ما جاء من  ـ  ٨

، الدابة القاتلة ع عدم تقصير صاحب     أخرى في مستراحها فقتلتها، حتى م     
 عن علي عليـه الـسلام       ،عن أبي عبد االله عليه السلام      ،خبر مصعب ففي  

ان كان الثور دخل على الحمار في «: في ثور قتل حماراً، قال عليه السلام
مستراحه ضمن أصحاب الثور، وان كان الحمار دخـل علـى الثـور فـي               

  .)٣(»..مستراحه فلا ضمان
 العقل، فالعاقلة تضمن : فيمانمن موجبات الضومثل ما جاء  ـ  ٩

دية قتل الخطأ، وعبر بالضمان في النص والفتوى، ففي موثق أبي بصير ـ  
لا «:  قـال الباقر عليه السلامأبي جعفر بعلي بن أبي حمزة البطائني ـ عن  

 ــ وإنمــا تــضمن : ( يعنــي»ة عمــداً، ولا اقــراراً، ولا صــلحاًتـضمن العاقل
  .)٤()الخطأ

 ولاء المعتق، فالمولى  فيوجبات الضمانمن ممثل ما جاء  ـ و ١٠
 المعتق ضامن لقتل الخطأ الذي يصدر عن المعتـق ـ بـالفتح ـ قـال فـي      

                                                
  .١، الحديث٣كتاب العارية، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .١٨٤، ص ٢٧ج : جواهر الكلام )٢(
  .١، الحديث١٩كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .١، الحديث٣كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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... ى الذي هو أحد أفراد العاقلة     ويعقل المول «:  الشرائع الجواهر مزجاً مع  
  .)١(»...من اعلى اجماعاً بقسميه عليه نصاً

أبـواب  إلى غير ذلك من موجبات الضمان التي ذكـرت فـي ثنايـا              
  .الفقه، ولم تذكر في موجبات الضمان في الديات

  لا ضرر لا يفي بالضمان: الاشكال التاسع

قدس ما ذكره الشيخ محمد حسن المامقاني       وهو  : الإشكال التاسع 
بكل المعاني الخمـسة المـذكورة       -ان لا ضرر    «:  قال )٢( في البشرى  سره
  .» لا يفي بإثبات الضمان-لها

  لا ضرر معانٍ خمسة
  مـا حاصـله  ، وقال واحداً واحداً المامقاني المعاني الخمسة    ذكر ثم
  :كالتالي

  المعنيان الأولان
كون النفي بمعنى النهي : وهماأما المعنيان الأولان : قال في البشرى

لا يضر أحد أحداً، وكون النفي على حقيقته لكـن الأمـر      : فلا ضرر يعني  
 ـ   : التكليفي ينشأ من تقدير بمعنى      المامقـاني   اً، وقـد ذكـر    لا ضـرر مأذون

                                                
  .٤٢٣، ص ٤٣ج : جواهر الكلام )١(
  .٦١١، ص ٦ج :  بشرى الوصول)٢(
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 لعـدم   ،فعدم افادتهما الـضمان ظـاهر     «:  وقال )١(ين قبل ذلك  يهذين المعن 
  .»التلازم بين التحريم وبين الضمان

 :انه لا يبعد دلالتهما على الضمان ـ ولو اجمالاً ـ بتقريب  : أقول فيه
 تَـأْكُلُواْ   لا و﴿: ان النهي في الماليات يفيـد الـضمان، نظيـر قولـه تعـالى             

 فإنـه ظـاهر فـي أن الأكـل بالباطـل موجـب              )٢(﴾أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ  
  .للضمان بإضافة حرمته، وذلك للظهور العرفي

 علـى  ﴾ولاَ تَـأْكُلُواْ أَمـوالَكُم    ﴿: بقولـه سـبحانه   وقد استدل الفقهاء    
  .الضمان، وبطلان العقد في كثير من الموارد في المعاملات

في الاسـتدلال علـى بطـلان عقـد        فانه  مكاسب،   في ال   الشيخ :منها
  .)٣(كريمة بهذه الآية ال استدلالفضولي

 بعد استدلال  ، فانه في المكاسب أيضاً في خيار الغبن     الشيخ  : ومنها
  : قال ما يلي)٤(﴾تجارة عن تراض﴿: قوله تعالىالعلامة له ب

موالَكُم لا تَأْكُلُواْ أَ و﴿: ولو ابدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى    « 
  . إلى غير ذلك)٥(»... كان أولى﴾بينَكُم بِالْباطِلِ
:  الأوامر في الماليـات التـي تفيـد الوضـع والـضمان مثـل            :ونظيره

                                                
  .٥٧٧، ص٦ج: بشرى الوصول )١(
  .١٨٨: البقرة )٢(
  .١٢٦ص :  المكاسب للشيخ الأنصاري)٣(
  .٢٩: النساء )٤(
  .٢٣٤ ص : المكاسب للشيخ الأنصاري)٥(
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 علـى اصـالة     )٢( الذي استدل به الشيخ تبعاً للمـشهور       )١(﴾اوفوا بالعقود ﴿
اللزوم في البيع، فإنه لا يدل على مجـرد الحكـم التكليفـي فقـط، وهـو                 

  . بل يدل على اللزوم للعقد أيضاًالوجوب،

  المعنى الثالث
لا ضـرر   «:  وهـو  »لا ضـرر  «وأما المعنى الثالث لـ     : قال في البشرى  

 : فهو أيضاً لا يشمل العدميات، لأن غايته هـو       »غير المتدارك في الإسلام   
 :الأمر التشريعي بضمان من بدون ضمانه يكون ضرر على الآخر، وظاهر        

  .اركاً للضرر، بل التدارك هو رفع الضرر تكويناًان الأمربالضمان ليس تد
 في الحكومة على الوجوديات أيـضاً لا يفيـد          »لا ضرر «: وفيه أولاً 

  .التدارك التكويني، فلا يختص هذا الايراد في العدميات
 حكم تشريعي وفي وعاء الـشريعة،       »لا ضرر « ان    في لاشك: وثانياً

 الأمر به، وهو لا يختلف     :لا حكم تكويني، ومعنى التدارك التشريعي هو      
  .وجوديه عن عدميه

  المعنى الرابع
: لا ضرر  ان يكون معنى     :وأما المعنى الرابع وهو   «: قال في البشرى  

 فهذا أيضاً لا ،ان الأحكام الواقعية كلها منافع للعباد ليس فيها ضرر عليهم  

                                                
  .١: المائدة )١(
  ..٨٥ ص :  للشيخ الأنصاري المكاسب)٢(
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 لو كان   -مثلاً -ان فتح القفص وطيران الطائر      : يشمل العدميات، بتقريب  
 من الوجوب أو الاسـتحباب أو الكراهـة أو          :كمه الواقعي غير الحرمة   ح

 : كان ضررياً ومرتفعـاً، لكنـه يحتمـل فـي الواقـع كـون حكمـه        ،الاباحة
 »لا ضرر«ل الواقعي حتى يكون الحرمة، وليس ضررياً إذن، ولا يعلم الحِ     

 فلـم يعلـم     ، أصل الحِل  : وهو ،إخباراً عن عدم مثله، وأما الحِل الظاهري      
 »لا ضـرر « أحد الأحكام الخمـسة حتـى يكـون       :نه حكماً شرعياً، أي   كو
  .»خباراً عن عدمهإ

ان كان الفعل الذي تضرر به زيد، تصرفاً فـي مـال            : فيه أولاً : أقول
زيد، فلا شك في حرمته، ولا كلام فيه، إنما الكلام في الضمان وان كـان      

رة، أو مـن   كالأكل مـن بـاب حـق المـا    :ذاك الفعل تصرفاً فيما يجوز له    
بيوت من تضمنته الآية الكريمة، أو النظر شزراً إلى الطائر فخاف وطار ـ  
على القول بجوازه لأنه ليس تصرفاً، ولا دليل على حرمة هذا النوع مـن              

 ينفـي مثلـه،   »لا ضـرر «لّيـة الواقعيـة، و   ايذاء الحيوان ـ فهـو مـسلّم الحِ   
عـدم العلـم بكونـه    ل فهو مع فيضمن الضار ـ على قول ـ وأما أصل الحِ 

حكماً شرعياً، لكنه نازل منزلته في التنجيز والاعذار، فهو من هذه الجهة            
  .ل الواقعيكالحِ

 ان كان مدار هذا المعنى الرابع على التكليفـي، فمرجعـه         انه :وثانياً
 المعنـى علـى    هـذا وان كان مدار، لمعنيين الأولين وقد مر جوابهما إلى ا 

لـضمان، سـواء كـان الحكـم     ، فهو يثبت ا    الضمان : وهو ،الحكم الوضعي 
  . الظاهريمالواقعي أ



  ٢٢٥ ............................. حكومة لا ضرر على العدميات: المطلب السابع: قاعدة لا ضرر
  

  المعنى الخامس
 عـدم جعـل الحكـم    : وهو،وأما المعنى الخامس«: قال في البشرى  

  .»لا ضرر« فلا ريب ان عدم الضمان ليس حكماً حتى يرفع بـ ،الضرري
 من ان عـدم الـضمان       :ما مر مفصّلاً في أول المبحث السابع      : وفيه

  .، فلا نعيدفي مثله ضرر

  استنتاج

 حاكم على العدميات أيضاً بكل واحد من        »لا ضرر «ان  : والحاصل
  .»لا ضرر«المعاني الخمسة التي ذكرها المامقاني لجملة 

لا «عليه من الاشكالات على حكومة      أوردوه  هذا تمام الكلام فيما     
 أيـضاً  ، وبيـان مـا فيهـا لاثبـات حكومتـه عليهـا       علـى العـدميات   »ضرر

  .، فتأملاتكالوجودي

   المطلب السابعتتمات

  .تتمات ينبغي التعرض لها والاشارة إليهافي المطلب السابع وهنا 

  الضرر لا يوجب الضمان: التتمة الأولى

قـد يتـوهم ان   «:  ذكر المحقق النائيني فـي رسـالة لا ضـرر    :الأولى
دل على أن نفس الضرر موجب للضمان، مثـل مـا ورد     يبعض الروايات   

هره عن رحى الغير انه يرجعه إلى حاله، ومثل ما ورد فيمن       فيمن حول ن  
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  .)١(»اسقط الشرافة الساترة بينه وبين جاره انه يعيدها إلى حالها الأولى
  :ثم اورد على الخبرين بأمور قابلة للمناقشة

فلـم  «: قـال فيهـا   و اعادة بناء الـسترة      انه اشكل على رواية   : أحدها
  .»نجده في مجامع الأخبار

  .نه قد سبق انا ذكرنا الرواية عن المستدرك عن الدعائم ا:وفيه
 لا تدل على ارجاع النهـر        بانها الرواية الأولى ه اشكل على    ان: ثانيها

يتقي االله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يـضار اخـاه         «: إلى حاله بل فيها   
  .ضرار، لا اثبات للضمان وهذا نهي عن الإ»ؤمنمال

ن فـي  حتّـى ا  فـي الـضمان،    اوره، وظه اقد سبق البحث عنه   : وفيه
لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لآخـر،   : وفي النافع « : قال الجواهر

 إلاّ برضــا ،يــصرفه عنهــاولــم يجــز لــصاحب النهــر ان يعــدل بالمــاء  
 ثــم ذكــر الجــواهر الخبــر وســماه ) صــاحب الرحــى:أي( )٢(»صــاحبها

بقاعدة نفي الضرر مؤيداً «: بالصحيح، ثم قال في الجواهر بعد نقل الرواية
  . استدلالاً للمحقق في النافع»...والضرار

 كتـاب » الفقه«على ما في وقال المحقق القمي في جامع الشتات ـ  
 :مقتضى بعض الأحاديث الصحيحة ودليـل لا ضـرر        « :-)٣(احياء الموات 

  .»انه لا يحق له تغيير النهر، وقد قال به بعض علمائنا، وهو اظهر واحوط
                                                

  .٢٢٢ ص،٢ج: ئيني على المكاسبالمطبوع آخر حاشية المحقق النا» لا ضرر« )١(
  .١٣٠، ص ٣٨ج :  جواهر الكلام)٢(
  .٣٥٧ ص ،٨٠ ج :الفقه موسوعة  )٣(
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ولعل الأمر بالإعادة، أي    «: جه اعادة السترة والماء بقوله    انه و : ثالثها
كن لمعلوميـة ثبـوت الحـق    لإعادة الماء إلى الرحى، وإعادة بناء السترة،  

 وان كان ظاهر ،كل من صاحب الطاحونة والجار، في بقاء ما أمر باعادتهل
  .)١( »...السؤال انه لا يعلم بالحال

حب الرحـى فـي المـاء،        حـق لـصا     وجـود  ان كان عن  : وفيه أولاً 
وللجار في بناء السترة بشرط ونحوه، لم يكن وجه للـسؤال عـن جـواز              

  .التغيير
لكـان  انه على فـرض وجـود حـق لهمـا فـي الإعـادة،               : ثانياًفيه  و

  .الجواب معللاً بوجود الحق، لا باستلزام الضرر
لعـل الأمـر بإعـادة     «: قـال انه وجه اعادتهما بتوجيه آخـر و      : رابعها

وبناء الستارة ليس لمجرد تحويـل النهـر، وتخريـب الـستارة، بـل      النهر،  
 تضرر صاحب الرحى بفقد الماء، وتضرر الجار بفقد         : وهي ،لنتيجة ذلك 

  .» وجوب إعادة النهر والستارة، لا الضمان:ستر نسائه، ومقتضى ذلك
  .وهل المراد بالضمان إلاّ ذلك؟ واالله العالم: وفيه

  ثر في الوجودالعدم لا يؤ: التتمة الثانية
: ان أصل هذا التنبيه وهو    :  قال العلامة المامقاني في البشرى     :الثانية

 حاكم على عدم الحكم أم لا؟ مبني على قبـول إمكـان           »لا ضرر «هل ان   
تأثير الأمر العدمي أثراً وجودياً، لكن التحقيـق خلافـه، لاسـتحالة تـأثير              

                                                
  .٤٢٢، ص٣ج: - تقرير بحث النائيني رحمه االله-منية الطالب  )١(
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 :وما ذكرنا مـن الأمثلـة  . فاقد الشيء لا يعطيه :  لقاعدة ،العدم أثراً وجودياً  
من ان عدم ضمان فاتح القفـص وطيـران الطـائر موجـب لـضرر مالـك          

  وهكـذا،   وعدم ضـمان حـابس الـشاة موجـب لـضرر صـاحبها             ،الطائر
فـتح القفـص، وحـبس      : مستحيل، بل الموجب هو الأمر الوجودي وهو      

  .)١(الشاة ونحو ذلك
لأنـه ـ كمـا    الضرر بنفسه أيضاً أمر عدمي لا وجـودي،  : وفيه أولاً

 الـنقص، والـنقص عـدم، وتعليـل الاعـدام      :سبق في أول لا ضرر ـ هو 
 عـدم الحديـد   :بعضها ببعض شائع عرفاً، فعدم نمو الطفل ـ مثلاً ـ علته  

 عدم سيطرة الحاكم، وهكـذا،  : وعدم الأمن في بلد علته  .الكافي في بدنه  
  .والقاعدة العقلية المذكورة صحيحة دقياً في محلها

ر كونه عـدم  على فرض كون الضرر أمراً وجودياً، ولو باعتبا   : وثانياً
  : نقضاً وحلاً بما يلي فنجيب،ملكة لا عدماً محضاً

فبأن أدلّ دليل على صحة شيء ثبوته، وهناك الكثير مـن    : أما نقضاً 
ولا تتركوا الأمـر  «:  قوله عليه السلام لها آثار وجودية، مثل  الأمور العدمية 

لا تتركـوا  « و )٢( »...ى عليكم شراركم  منكر، فيولّ بالمعروف والنهي عن ال   
  .»...فـ... لا تتركوا« و »...الصلاة و

فبأن كل عدم نقيض لأمر وجودي، وكل أمـر وجـودي           : وأما حلاً 
                                                

  .٦١٥، ص ٦ج :  بشرى الوصول)١(
ــاب  : مــستدرك الوســائل )٢( ــواب الأمــر والنهــي، الب ــاب الأمــر والنهــي، أب ، ١كت

  .١١الحديث
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 فيكون هناك تلازم في الضدين بين عـدم كـلّ منهمـا        ،ملازم لعدم ضده  
  .ووجود الآخر
ان الفـاتح مـلازم     في مسألة من فتح القفص فطار الطائر، ضم       : مثلاً
 مالك الطائر، فيكون عدم ضمان الفاتح ملازمـاً لـضرر مالـك             رلعدم ضر 

خـر إذا كـان بينهمـا سـببية       الطائر، ويصح نسبة أحد المتلازمين إلـى الآ       
  . كحركة الخاتم بحركة الإصبع، فتأمل:ومسببية

  الحق وحلوله محلّ عدمه الضرري: التتمة الثالثة
كان عـدم الحـق      عدمه الضرري؟ فإذا     هل الحق يحلّ محلّ   : الثالثة

في مورد ضررياً بالنسبة لشخص، فهل يرتفـع بـلا ضـرر ليحـل محلـه                 
  الحق؟

عدم حق الطبع بالنسبة للمؤلف الذي طبـع كتابـه ولا يقـدر             : مثلاً
  على صرفه سريعاً ضرري، فهل للمؤلف المنع عن طبع كتابه؟
ة  كالطهــار:وهكــذا غيــر الحــق مــن الأحكــام الوضــعية الأخــرى
  .والنجاسة، والصحة والفساد، والسببية والشرطية، وهكذا دواليك

كر من الشربت قطرت فيـه قطـرة نجاسـة، فعـدم الطهـارة              : مثلاًف
ضرري خصوصاً مع فقر صاحبه، فهـل يرتفـع ويكـون طـاهراً، فيجـوز               

  ؟ر ذلك مما يشترط فيه الطهارةيغشربه، وبيعه، والصلاة معه و
 المجلس في عقد الصرف، وكان عـدم        لو نسيا التقابض في   : ومثلاً

  .الصحة ضررياً
 »لا ضرر «عدم ولاية الأم على الصغير لو كان ضررياً، فهل          : وهكذا
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س الولاية؟يؤس  
بـأن ذلـك علـى      : ض لذلك، إلاّ انه قـد يقـال       لم أر من تعر   : أقول
  :قسمين

 المتشرعة ـ عـدم صـلاحيته     ارتكازما ثبت ـ ولو بمعونة : أحدهما
 فلا يحكم   ، كالطهارة والنجاسة  : بالأسباب المعهودة الخاصة   للانقلاب إلاّ 

لا ضرر على اعدامها، كما لا يحكم على وجودياتها، فلو كانت النجاسـة            
 بل إنما للضرورة يجوز اسـتعمالها تكليفـاً         »لا ضرر «ضررية لا ترتفع بـ     

  .بقدرها
 »لا ضـرر  «مـا لـم يثبـت فيـه ذلـك، فمقتـضى اطلاقـات               : ثانيهما
 بل عدم لزوم عملهـم  ،ى مثله، ولا يضر عدم تعرض الفقهاء     حكومتها عل 
عـدم صـحة التقليـد    :  ـ كما سبق ـ، ولعل من امثلته  »لا ضرر«في حجية 

  .للمجتهد غير المتفرغ الذي إذا أراد الاجتهاد تضرر، واالله العالم

  موارد لا يلتزم الفقهاء بالضمان فيها: ةالتتمة الرابع
 ـهناك مـوارد لا يل    : الرابعة  م الفقهـاء بالـضمان فيهـا، فقـد ذكـر           زت

 : من حاشـيته علـى الكفايـة   »لا ضرر« في آخر بحث     الإصفهانيالمحقق  
ضرار وحكومته على العدميات، ومع ذلك      موارد مما يتوهم كونها من الإ     

     هها بتوجيهات تخرجها عن موضـوع      لا يلتزم الفقهاء بالضمان فيها، ووج
 بـإذن االله     فيها،  من التأمل  و للنظر يبدضرار، نذكرها مع توجيهاتها وما      الإ

  .تعالى
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  موارد مستثناة

  خلف الوعد: المورد الأول
صفهاني من موارد عدم التـزام       مما ذكره المحقق الإ    : المورد الأول 

 ما لـو وعـده بـشيء ان وهـب مالـه لرحمـه،               الفقهاء بالضمان فيها، هو   
 فـإن عـدم ضـمان الواعـد ضـرر علـى       ،فوهب، فلم يف الواعد بوعـده  

 الوعد كالوعيد والتغريـر،     مع ان لموعود، ومع ذلك لا يقولون بالضمان،       ا
  . لذين يقولون بالضمان فيهمالا

  : بالفرق بينه وبينهما)١( في نهاية الدرايةواجاب
فلأنه لا يتحقق به التسبيب ليترتب عليه الفعل قهراً، فلا          : أما الوعد 

  . ضمان لتقييد الضمان بالتسبيب
 ،ق التـسبيب الـذي يترتـب عليـه الفعـل قهـراً            فلتحق: وأما الوعيد 

  . والتسبيب من موجبات الضمان
 لكـن   ،بديـة فلأنه لـيس مـن التـسبيب الموجـب للاّ         : وأما التغرير 

  .رلا ضر لا إلى ،المغرور يرجع إلى من غره: الضمان فيه لقاعدة الغرور

  نقاش ومؤاخذة
  : ويناقش بما يليقد يؤخذ على ذلك: أقول
 فإنـه   ،ن الوعد في المثال المذكور من باب الغـرور        لم لا يكو  : أولاً

                                                
  .٣١٧ و٣١٦، ص٢ج: نهاية الدراية )١(
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نها حـرة، فتزوجهـا رجـل علـى         اتغرير عرفاً، نظير من وصف أمة على        
ذلك، فإن على الزوج المهر بما استحل من فرجها، ويرجع به على الغار             

  .)١(»لقاعدة الغرور«:  ولذا قال في الجواهر ـ؟ـ كما عليه النص والفتوى
ردها في نفس الجزء من الجواهر إلى آخـر       ونحوها مسائل أخر أو   

 يعطيـه مـوالي    الولد ثمنوعلى الذي زوجه قيمة «: الجزء، وفي الحديث  
المغرور يرجع إلى من «:  وفي الحديث)٢(» كما غر الرجل وخدعهالوليدة
  .)٣(»غره

 ـ ،ما الدليل على لزوم كون التسبيب الموجب للضمان       : وثانياً داً  مقي
 إذ كلمـة الـسبب لا توجـد فـي        ،عل قهراً وبلا اختيار   بما يترتب عليه الف   

  ؟النصوص حتى يدار مدارها في الشمول والضيق
ليس في شيء من النـصوص      «: قال في كتاب الديات من الجواهر     

جعل لفظ السبب، والعلـة، والـشرط، عنوانـاً للحكـم، فـالاختلاف فـي               
  .)٤(»...لخال عن الفائدة وإنما المدار على صدق نسبة الفع... تعريفها

مضافاً إلى ذهاب الفقهاء إلى الضمان فـي مـوارد لا يترتـب عليـه             
  :، وذلكالفعل قهراً وبلا اختيار

                                                
  .٣٦٨، ص ٣٠ج :  جواهر الكلام)١(
  .١، الحديث٧كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب: وسائل الشيعة )٢(
حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد انه نسب هذا الحديث إلـى النبـي                )٣(

  .صلى االله عليه وآله
  .٩٧، ص ٤٣ج :  جواهر الكلام)٤(
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من دخل دار قـوم فعقـره كلـبهم، ضـمنوا ان     «: مثل ما في الشرائع   
 يظهـر  : بل قيـل  ،بلا خلاف اجده  «:  وفي الجواهر بعد ذلك    »دخل باذنهم 

  .)١(»من المبسوط الاجماع عليه
 من اعطى طعام زيد إليه فاكله وهـو لا يعلمـه طعـام      نضما: ومثل

لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهراً فيمن «: نفسه، قال الشيخ في المكاسب
  .)٢(»... قاعدة نفي الضرر:قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فاكله، ويؤيده

ولو فتح باباً علـى عبـد   : وفي الدروس «: قال: ومثل ما في الجواهر   
 عدم  : ضمنه عند الشيخ، ونقل عن كل العامة       ،في الحال محبوس فذهب   

 آبقاً أو غيـر آبـق، بالغـاً أو          ،الضمان، ولا فرق بين كونه عاقلاً أو مجنوناً       
في العبد العاقل البالغ غيـر الآبـق، فإنـه مـع الاختيـار      : الشاهد و )٣(»صبياً

  .يضمنه المسبب
 عند الجميع،    ليست قاعدة برأسها مسلّمة    ، الغرور :ن قاعدة ا: وثالثاً

بل مستندها الوحيد في بعض المـوارد ـ أو مـن مـستنداتها فـي بعـض       
  . قاعدة لا ضرر:-آخر

  كلام الشيخ الأنصاري
 :فما في الريـاض   «:  في المكاسب   الأنصاري رحمه االله    قال الشيخ 

                                                
  .١٣٤ ص ،٤٣ج: جواهر الكلام )١(
  .١٤٧ص :  المكاسب للشيخ الأنصاري)٢(
  .٦٧ ص ، ٣٧ج :  جواهر الكلام)٣(
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من انه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم تنطبق مـع قاعـدة نفـي الـضرر                
 صـاحب  :وهو( مضافاً إلى ما قيل ،خلو عن شيء   لا ي  ،المفقود في المقام  

لكنه لا يخلو   ...  من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور       :عليه) الجواهر
من نظر، لأنه إنما يدعى اختصاص دليل الغرور ـ من النصوص الخاصة  

  .)١(»والاجماع ـ بصورة الضرر
 إلى لزوم انطباق الغـرور مـع قاعـدة          ميله:  الشيخ نواضح م : أقول

  .الضرر، كما هو صريح صاحب الرياض

  جواب المحقق الاصفهاني
ان المرتفع  «:  في حاشية المكاسب   الإصفهانيه المحقق   عنوأجاب  

 فهـو معـارض   :بلا ضرر، ان كان الحكم الضرري الذي ذهب إليه الشيخ         
 تحمله الخسارة ونسبة لا ضرر إليهما سواء، وان كان  الواعد بلزومبتضرر

وضوع الضرر لينتفي بنفي الموضوع حكمه المناسب        م :المرتفع بلا ضرر  
د وـ كما هو مذهبه تبعاً لشيخه الآخوند ـ فهو وان كان قد تضرر الموع ـ 

بهبة أمواله إلى أرحامه، لكن هذا التضرر غير مستند إلـى الواعـد حتـى               
  .)٢(»يجب عليه تداركه

                                                
  .١٤٧ص :  المكاسب)١(
  .١٩١ص :  حاشية المكاسب)٢(
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  صفهانيمناقشة جواب المحقق الإ
  :صفهاني ما يليلمحقق الإا ى جوابقد يلاحظ عل: أقول

  المناقشة الأولى
ان نفس اشكال تعارض ضرر الواعد مع ضرر الموعـود لـه،            : أولاً

يأتي في الموارد التي تمسكوا فيها بلا ضرر في حكومته على العـدميات    
وكان حـل   ،  ي طي المباحث الآنفة أمثلة منها     لاثبات الضمان، كما تقدم ف    

 وما نحن فيه مـن  ،والمسبب بقاعدة عدم التعارض بين السبب     :ذلك كله 
هذا القبيل، إذ شمول لا ضرر للموعود له بانفاق أمواله هو الـذي سـبب              
الضرر للواعد بالـضمان، نظيـر التعـارض بـين استـصحاب الكريـة مـع          
استصحاب نجاسة اليد المغسولة به، حيث لا يقولون بالتعارض بينهمـا،           

  .ة اليد مسبباًبل يعتبرون استصحاب الكرية سبباً، واستصحاب نجاس

  المناقشة الثانية
الفقهاء يفتون فـي بعـض أمثالـه بالـضمان، ففـي كتـاب            ان  : وثانياً

الـق متاعـك فـي البحـر        : ولو قـال  «: الديات من الجواهر مزجاً بالشرائع    
وعلي ضمانه، ضمنه دفعـاً لـضرورة       :  ولو قال  ، فلا ضمان  ،لتسلم السفينة 

بين غيرنا إلاّ من أبي ثور وهـو  بلا خلاف اجده فيه بيننا، بل و     ... الخوف
  .)١(»...شاذ

                                                
  .١٤٩، ص ٤٣ج : جواهر الكلام )١(
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كمـا لـو   «:  كتاب الديات)١(وعن المبسوط ـ كما في مفتاح الكرامة 
  .» كذااطلق هذا الاسير ولك كذا، واعتق عبدك عني علىٰ: قال

مزق ثوبـك  : نعم، اشكلوا في الضمان فيما لا فائدة فيه، كما لو قال       
  .نحوهماوعلي ضمانه، واهدم دارك وعلي ضمانه و

 في الـق    :أي(ولو لم يكن خوف     «: كفالة مفتاح الكرامة  كتاب  وفي  
ق زوجتك وعلـي    فالأقرب بطلان الضمان، بخلاف طلّ    ) متاعك في البحر  

كذا، فإنه يصح ذلك جعالة إذا اتى بالمجعول عليـه، ودليـل الـصحة انـه      
  .)٢(»عمل مقصود محلل

... مام العمـل  لو فسخ الجاعل قبل ت    «: جعالة الجواهر كتاب  بل في   
لقاعدة الغرور، واحترام عمل المسلم، ونفي ... استحق العامل أجرة المثل

  . فاستدل بنفي الضرر لذلك)٣(»الضرر

  المناقشة الثالثة
 قصد الاستناد   ه إن  فإن »التضرر غير مستند إلى الواعد    «: هقول: وثالثاً

فـلا  اص،  العرفي، فهو ثابت بلا اشكال، وان قصد الاستناد الشرعي الخ ـ         
  .دليل خاص عليه ظاهراً

هب مالـك لارحامـك    :  فمقتضى القاعدة ضمان من قال لغيره      :إذن

                                                
  .٣٤٣، ص ١٠ج : مفتاح الكرامة )١(
  .٤٥٢، ص ٥ج : مفتاح الكرامة )٢(
  .٢٠٠، ص ٣٥ ج: جواهر الكلام )٣(
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أدلـة  وقاعـدة الغـرور،     ولا ضـرر،    :  مثل وعلي ضمانها، ويدل عليه أمور    
  .الجعالة، ونحوها
  :ينرد مو من ذلكنعم، استثنوا

  . ـ ما لو كان بمصلحة المنفق فقط دون الواعد١
  .ه ـ ما لو كان لا نفع في٢

 تحقـق الاجمـاع عليهمـا فهـو، والاّ فمقتـضى             كـان قـد    ان: أقول
وليعلم ان عدم استدلال غالب الفقهـاء بـلا         ،   الضمان فيهما أيضاً   :القاعدة

 لا يكفي دليلاً لعدم صـلاحيته للاسـتدلال لـه بعـد             ،ضرر فيما نحن فيه   
الـة، والـضمان،   الجع: عمومه وعدم المانع، والتفصيل في الفقه في أبواب  

  .كفالة، والدياتوال

  المناقشة الرابعة
ان ما التزمه الفقهاء من أمثـال الوعـد، فهـو لقاعـدة             «: قوله: ورابعاً

  : يرد عليه ما يلي)١(»الغرور، لا لقاعدة لا ضرر
 أمور،  بأن مستندها أحد ستة   : انه بنفسه رد كلية قاعدة الغرور     : أولاً

  :كلها مخدوشةو
  . مجمله آنفاًرنالا ضرر، وقد خدش فيه بما ذك: أحدها
قاعدة الاتلاف من بـاب قـوة الـسبب علـى المباشـر، وقـد           : ثانيها

  .خدش فيها بلزوم صدق الاتلاف على السبب وعدم صدقه على المباشر
                                                

  .٣١٧ و٣١٦ ص،٢ ج :نهاية الدراية  )١(
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 لخـسارة المغـرور، وقـد خـدش فيهـا           قاعدة سـببية الغـار    : ثالثها
  . لتلك الخسارة، وصدق الاتلاف على السببية السبب:باشتراطها بأمرين

ولا اظن قيامه علـى هـذه       «: الاجماع، وقد خدش فيه بقوله    : عهاراب
  .»الكلية

 تدليس المرأة في النكاح )١( روايات:الأخبار الخاصة، مثل  : خامسها
  .وغير ذلك، وقد خدش فيها بعدم دلالتها على عموم قاعدة الغرور

المغرور يرجع إلـى    «: صلى االله عليه وآله   المرسلة النبوية   : سادسها
 وقد خدشها بأنه لم يعلم كونه حديثاً يجبـر ضـعفه بالعمـل،     )٢(»من غره 

 فلعلهم استندوا إلى غيرهـا مـن        إليها،مضافاً إلى عدم معلومية استنادهم      
  .الأدلة الأخرى
 ، قاعدة الغرور كليةالإصفهانيعدم قبول المحقق مع ان  : والحاصل

التزمـه   بين وعد اعطائه ما وهبه لرحمه، وبـين مـا   :غ له الفرق  كيف يسو 
  الفقهاء من أمثاله، بكون الثاني من قاعدة الغرور دون الأول؟

 استدل بعض الفقهاء بلا ضـرر فـي بعـض تلـك              انه قد  :ثانياًفيه  و
  .)٣(الموارد، كما نقلناه عن الجواهر، قبل قليل

                                                
  .كتاب النكاح، ابواب العيوب والتدليس: وسائل الشيعة )١(
حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد انه نسب هذا الحديث إلـى النبـي                )٢(

  .صلى االله عليه وآله
  .١٤٩ ص ،٤٣ ج :  الكلامجواهر )٣(
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  حبس المتمتع: المورد الثاني
صفهاني من موارد عـدم التـزام       مما ذكره المحقق الإ     المورد الثاني 

ما إذا تمتـع بـامرأة فحبـسه حـابس إلـى أن             : لفقهاء بالضمان فيها، هو     ا
ضرار من الحابس على المحبوس بـذهاب مـا         إانقضت مدة التمتع، فإنه     

  .بذله للتمتع
ضرار، إذ الحبس أوجـب  إبأنه عدم منفعة، لا «: ثم أجاب عن ذلك   

 ويلـزم ضـمانه علـى       ها، وليس هو بمال حتى يكون ضرراً      عدم انتفاعه ب  
  .»...مفوتال

 الضرر اعم من عدم النفـع المـالي، إذ هـو كمـا           ان :فيه أولاً : أقول
الـضرر فـي    «:  نفسه في حاشـية المكاسـب      الإصفهانيصرح به المحقق    

وحـبس المتمتـع حتـى تنقـضي المـدة          . )١(»المال، أو البدن، أو العرض    
  .ضرار عرضي، أو بدني إذا كان محتاجاً إلى التمتع في بدنهإ

نه ضرر مالي أيضاً ـ إذا كان قد بـذل للمتمتـع بهـا مـالاً ـ       ا: وثانياً
لذهاب المهر عنه بلا حصول البضع، وهو ضرر عرفاً، نظير ما لـو دلـسه         

مع بأنها حرة، فظهرت أنها أمة، فإنه أيضاً تضرر المهر بلا حصول رغبته، 
  .بأنه عدم نفع بالحرة لا انه ضرر: ه يمكن توجيهه أيضاًان

 هل كان يضمن    ، الحابس حبسها حتى انقضت المدة     لو كان : وثالثاً
  . فتأمل المرأة ليست مالاً؟مع ان

  .ولا يتوى حق امرئٍ مسلم ،ان لم يكن مالاً فهو حق البتةانه : ورابعاً
                                                

  .١٩١ :حاشية المكاسب  )١(
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 لمثل من حبس زوجاً حتى »لا ضرر«انه لا يبعد شمول  : والحاصل
لـى  انقضت مدة التمتع فيكون الحابس ضامناً، إذ عدم الـضمان ضـرر ع            

الزوج، ولا ضرر في الإسلام، اللهـم إلاّ بـالإعراض الـدلالي ـ ان كـان ـ       
  .، فتأملعلى القول به

  قتل الزوجة: المورد الثالث
صفهاني من موارد عدم التـزام      ه المحقق الإ   مما ذكر   المورد الثالث 

ما إذا تزوج بامرأة جميلة، واعطى عليها مهـراً         : الفقهاء بالضمان فيها، هو   
  . فإنه اضره باذهاب المهر الكثير هدراً،قتلها رجلكثيراً، ف

بأن الفائـت مـن الـزوج       : الثانيعنه بما أجاب عن المورد      وأجاب  
  .المستند إلى القاتل ليس مالاً حتى يضمنه، بل النفع هو الفائت

 »لا ضـرر «انه ـ على ما اسلفنا ـ لا مانع من شمول  : ويرد عليه أولاً
ي الجملة لما نحن فيه، فـإن الـزوج تـضرر          والعرضي ف  ،المالي، والبدني 

  .بهذا القتل
الظاهر صدق التسبيب ـ الذي هو ملاك الضمان ـ عرفاً، فإن : وثانياً

  .القتل كان سبب تضرر الزوج
 وغيـره أيـضاً فـي مـوارد     قدس سـره ذكر صاحب الجواهر  : وثالثاً

 ، عدم الدليل على لزوم صدق التسبيب، بل الملاك التعدي عرفـاً         :عديدة
 القاتل علـى الـزوج بقتلـه لزوجتـه، وخـسارة            ىتعدقد  وفيما نحن فيه    
  .الزوج عرفاً واضح

)  مـن النـصوص    :أي(ان المستفاد منها    : بل قيل «: قال في الجواهر  
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  .)١(»...كون التعدي موجباً للضمان
 كما ذكره الشهيد الأول فـيمن زنـى   ،ما ملك للزوج إالبضع  : ورابعاً

أو حق للـزوج، وعلـى كليهمـا    ، لزوجهابزوجة شخص ان عليه الضمان   
 ـ   لا يتوى حق «: فقد خسر الزوج ملكه، أو حقه، فالضمان على الخسارة ل

  . المعمول به»امرئٍ مسلم

  قتل الشهود: المورد الرابع
صفهاني من موارد عـدم التـزام       مما ذكره المحقق الإ     المورد الرابع 

خذ عليـه كتابـاً بـشهادة       ما إذا اشترى داراً، وأ    : الفقهاء بالضمان فيها، هو   
الشهود، فقتل الشهود رجـل، فإنـه اضـره باسـقاط كتابـه عـن الاعتبـار                 

  .الموجب لذهاب ماله من يده
  .»لا ضرر«بأنه ليس ضرراً مالياً، حتى ينفى بـ : واجاب عن ذلك

  : منوفيه ما مضى في الثالث: أقول
  . ـ كون عدم ضمان القاتل ضرراً مالياً على المشتري١
  .ق التسبيب للضرر عرفاً ـ وصد٢
  . ـ وصدق التعدي على المشتري بهذا القتل٣

  .نعم، لو تم اجماع على عدم الضمان في مورد، نلتزمه لذلك تخصيصاً
 :ان القتل لم يكن سبباً لتضرر المشتري، بل الـسبب هـو           : إن قلت 

  .سقوط الكتاب عن الاعتبار، والقتل سبب للسبب، لا نفس السبب

                                                
  .٥٣، ص٣٧ج : اهر الكلامجو )١(
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 ما صح نـسبة لا ضـرر إليـه        :في اعم منهما، وهو   السبب العر : قلت
 نظير مـا نـص عليـه        ، ولو لم يكن هو السبب بل كان سبب السبب         عرفاً

 المباشر للقتل هو  مع ان وافتوا به من ضمان شهود الزور الدية في القتل،          
 وشـهود الـزور سـبب    ،المأمور من قبل الحـاكم، والـسبب هـو الحـاكم        

  .السبب
 فـي الـشرائع   ، مـذكورة  من هـذا القبيـل   وهناك أمثلة أخرى كثيرة   
  . فينبغي ملاحظتها- )١(والجواهر ـ كتاب الغصب

قد لا يبعد الالتزام بحكومة لا ضرر على عدم الحكم إذا : والحاصل
 إلاّ مـا    ،كان ضررياً، كحكومته على الحكم نفسه، والتزام كل موارد ذلك         

ر المستوفاة،  كضمان منفعة الحر غي :خرج باجماع أو نحوه من دليل آخر      
 للاجماع ـ كمـا قـالوا ـ واالله     ،فإنه مع شمول لا ضرر له لكن لا نقول به

  .العالم

  لا فرق بين ضرر النفس والغير:  الثامنالمطلب
 بين توجه   : لا فرق في رفع الضرر     فهو في انه  : وأما المطلب الثامن  

إلى غيره، كالمرأة تـصوم،     بين توجهه    و ،ضرر الحكم إلى نفس المكلف    
 لقلـة   ،و تحج، أو تصلي من قيام، فيتضرر جنينهـا أو ولـدها المرتـضع             أ

  .اللبن ونحو ذلك
 لمثله ولو باعتبـار الولـد، بـل عرفـاً يـصح      »لا ضرر«وذلك لعموم   

                                                
  .٧٥ -٥٠، ص ٣٧ج : جواهر الكلام: انظر )١(
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  .ضرارالإاطلاق تضرر الأم بذلك، بل ربما دخل ذلك في 
 كـالأولاد،   :هذا الكلام يسع كل من يعتبر ضـرره عرفـاً ضـرراً لـه             

  .والأرحام
 كـشيخ العـشيرة   :كل من يتولى الشخص شؤونهم وأمورهم     ع  يسو

  .بالنسبة إلى أفرادها، وكذلك الخدم ونحو ذلك
شـاء االله تعـالى ـ فـي      وأما بالنسبة إلى غيرهم فسيأتي بحثـه ـ ان  

  . من مطالب هذا الكتاب الثالث عشرطلبالم
 أو ، فـي الحـال   : أن يكون  ضرارا لا فرق أيضاً بين التضرر والإ      ذكو
  .مستقبل، للاطلاق والصدق العرفيفي ال

: نعم، المستقبل البعيد الذي لا يعد عرفـاً معـه التـضرر والاضـرار             
 يكـون بحكـم الـضرر الحـالي          فانه  للانصراف ونحوه،  تضرراً وإضراراً، 

، فيتـضرر بعـد   مـن يـشرب التـتن   القليل الذي لا يعد عرفاً ضرراً، مثـل      
الأكل، فتضعف في الحـال  خمسين سنة شيئاً فشيئاً، فهو نظير من يتخم ب      

  .معدته بنسبة واحدة بالألف أو أقل
 التملـي مـن     -لا المحرمـات   -ولذا ذكر الفقهاء في المكروهـات       

 مـع استفاضـة     ،الطعام، والأكل على الأكل، والأكل على الـشبع ونحوهـا         
  .)١(الروايات بأنها تهدم البدن ونحو ذلك، المؤيد بالاعتبار

                                                
  .٤٦٥ - ٤٦١، ص٣٦ج :  الكلامانظر جواهر )١(
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  ع الاحكام الوضعيةلا ضرر ورف:  التاسعطلبالم
 يرفـع الأحكـام     »لا ضـرر  « هـل    فهو في انـه   : وأما المطلب التاسع  

  :لأموروذلك إلاّ ما خرج بدليل ـ  -؟ مقتضى الاطلاق نعم  أم لاالوضعية

  أدلة رفع لا ضرر للأحكام الوضعية

  الدليل الأول
 : واصــطلاح،ان الأحكــام الوضــعية أحكــام شــرعية أوليــة: الأول

ي متشرعي لا شرعي، ومقتضى اطلاق حكومة العناوين  الوضعي والتكليف 
  . على الوضعيات أيضاً»لا ضرر« حكومة :الثانوية

  الدليل الثاني
 للوضعي منه للتكليفي، إذ التكليفي      »لا ضرر «أولوية شمول   : الثاني

إنما يكون ضررياً إذا اراد المكلف طاعته، بخلاف الوضعي فإنه بمجـرد            
  .ةجعله يكون ضررياً دون واسط

فالصوم الضرري وجوبـه لـيس ضـررياً، بـل الـضرر فـي اختيـار                
المكلف الاتيان به، أما اللزوم في بيع مغبـون فيـه، فبنفـسه ضـرري بـلا       

  .واسطة اختيار
ان الشارع لـم يحكـم   : فحاصل الرواية«: قال الشيخ في خيار الغبن  

ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على ... بحكم يكون فيه الضرر
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 صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكـون لزومـه     :مضى عليه، ومنه يظهر   الم
ضرراً على الممضى عليه، سواء كان من جهة الغبن أم لا، وسواء كان في 

 والاجارة وغيرهـا    ، كالصلح غير المبني على المسامحة     :البيع أم في غيره   
  .)١(»من المعاوضات

افقتهم  مـو :والمستفاد من حواشي المحققين على المكاسب للشيخ  
 دليل خيار الغبن، وحيث لا خصوصية للغـبن، فيكـون       لا ضرر  له في أن  

 على الحكـم الوضـعي، كحكومتـه علـى الحكـم            لا ضرر حكومة  : العلة
 قدسـت   الإصـفهاني التكليفي، مثـل الآخونـد، واليـزدي، والإيروانـي، و         

  .أسرارهم، وغيرهم
  وهي حكم  - على طهارة جوانب البئر      قدس سره واستدل العلامة   

لا « عند النزح بناءً على تنجس البئر بملاقاة النجاسة، اسـتدل بـ ـ     -وضعي
 لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من        :الخامس« : قال في المنتهى   »ضرر

 يـنجس   :المنزوح للمشقة المنفية، وهو أحد وجهـي الـشافعية، والاخـر          
  .)٢(»فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد، للضرر

  الدليل الثالث
قلت لأبي عبـد االله  «: خصوص موثقة إسحاق بن عمار قال    : الثالث
فيحلفـه غريمـه    ) الـدين خ ل   (الرجل يكون عليـه اليمـين       : عليه السلام 

                                                
  .٢٣٥ص : كتاب المكاسب )١(
 .٢٧٧ ص،١ج:  الكلامجواهر )٢(
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لا : ن البلد إلاّ بعلمه، فقـال عليـه الـسلام   مبالأيمان المغلّظة ان لا يخرج  
ان كـان  : ان اعلمه لم يدعه، قال عليـه الـسلام       : يخرج حتى يعلمه، قلت   

  .)١(» فليخرج ولا شيء عليه، عليه وعلى عيالهعلمه ضرراً
ان اليمين ـ وهي حكم وضعي يستتبع الكفارة ـ تنحل إذا   : وظاهره
  . ولم تنعقد ان كانت من الأول ضررية،صارت ضررية

  الموثقة والاشكال فيها سنداً ودلالة
  .والاشكال في الموثقة سنداً ودلالة في غير محله ظاهراً

  الاشكال سنداً
 عن  ،فبأن في الطريق، محمد بن سهل     : شكال في سند الخبر   الاأما  

  .محمد بن سنان
 لأحد مـنهم فـي الوثاقـة، كمـا           مشترك بين جماعة لاحظّ    :والأول

  .صرح به المحقق محمد أمين الكاظمي في مشتركاته
  .ضعيف على ما نسب إلى المشهور: والثاني

 اليـسع  فالظاهر أنه محمد بن سـهل بـن    : أما محمد بن سهل   : فيهو
  . كما صرح به المحقق الكاظمي في مشتركاته،الأشعري

 أحمد بن محمد بن عيـسى عـن   :ه هو ان كان الراوي عنه حيث إن 
  .أبيه، عنه، أو هو بنفسه عنه بلا واسطة أبيه ـ كما هو كذلك في الرواية ـ

                                                
  .١، الحديث٤٠كتاب الأيمان،  الباب: وسائل الشيعة )١(
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 محمد بـن سـهل بـن اليـسع الكـوفي الإمـامي              :حينئذٍوليس هو   
  .المجهول

. شعري، معتبر عندنا ولو بالحسن علـى الأقـل  ومحمد بن سهل الأ   
من باب الظنون الرجالية لقرائن تعضد بعضها بعضاً ـ كمـا فـصلناه فـي     

  .الدراية بمناسبة ـ
 معتبر عندنا تبعـاً لجمـع مـن الأعيـان،           : فهو ،وأما محمد بن سنان   

 وقد مضى بعض الكلام عنه في أول البـراءة عنـد        ،والتفصيل في الرجال  
  .ث الرفع حديفيالبحث 

  الاشكال دلالة
ان :  فبالاجمال، أو ظهـور ان المـراد       :وأما الإشكال في دلالة الخبر    

الدائن يحلف له ان لا يخرج، لا ان المديون يحلف، وبر الحلـف لـيس               
  .بواجب اجماعاً

 : هـو »يمان المغلظةفيحلفه غريمه بالأ«: فيه ـ مضافاً إلى أن ظاهر و
انه لا ينسجم :  حلف الدائن هو ـ  حمل الغريم المديون على الحلف، لا

 إذ ليس بر اليمين ،مع نهي الإمام عليه السلام له عن الخروج حتى يعلمه    
  .واجباً

 ولا ،بأن النهي تنزيهي، وهو خلاف ظاهر النهـي      : اللهم إلاّ أن يقال   
  .يصار إليه إلاّ بقرينة واضحة

 ـ       : ويؤيد ما ذكرناه   ون فهم صاحب الوسائل الرواية كذلك، فإنـه عن
باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلـد إلاّ بعلمـه              : الباب هكذا 
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  .نعقديوكان عليه في ذلك ضرر لم 
واالله  فتأمـل،  )١( الأخ فـي الفقـه  الـسيد :  مـنهم ،وكذا افتى بها جمع 

  .العالم

  الأحكام الوضعية قسمان
 علـى   - علـى مـا يـستفاد مـن الأدلّـة          -  الأحكام الوضـعية   نإثم   
  :قسمين

 وفـي  ، ما هو اعتبار شرعي، كاللزوم فـي العقـود اللازمـة     :اأحدهم
  .الشروط

ما قد يستفاد من الأدلة، انها حقائق تكوينيـة ثابتـة كـشف             : ثانيهما
 كالحريــة، والرقيــة، والنجاســة، والطهــارة، والمتطهريــة، :الــشارع عنهــا

  .والمحدثية، والملكية، والضمان، والقصاص ونحو ذلك
 يرتفـع  :ه رفع الضرر، ففي القسم الأول منطوق»لا ضرر « حيث إن و

: نفس الحكم الوضعي، لأنه المجعول شرعاً حقيقة، وفـي القـسم الثـاني            
 لا نفس الحكم ،، لأنها هي المجعولة شرعاً حقيقةيرتفع أحكامه التكليفية

  .الوضعي فيها
مضافاً إلى أن الضرر في أحكامها التكليفية اللازمـة، لا فـي نفـس              

ة ليست ضررية، وإنما وجوب الاجتناب مع الـضرر         الوضعيات، فالنجاس 
ضرري، وكذا المحدثية ليست ضررية، وإنمـا حرمـة دخـول المحـدث             

                                                
  .٣٦٩، ص٧٤ج: موسوعة الفقه )١(
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  .المساجد ضرري، فيرتفع الوجوب والحرمة
  : فيما يليوالفرق بين القسمين يظهر

 إذا ارتفـع اللـزوم ارتفـع كـلّ     ، كاللزوم في العقود   : القسم الأول  ان
  .أحكامه نهائياً

 فحيث لم ترتفع النجاسة ـ مثلاً ـ   ، كالنجاسة:سم الثانيبخلاف الق
لم يرتفع جميع أحكام النجاسة ولا دائماً، فيرتفع أحكامها الضررية، وما           

ترتفع حرمة شرب الـنجس ولا ترتفـع نجاسـة         : دام ثبوت الضرر، فمثلاً   
الفم، ولا حرمة بيع النجس ولا إذا وجد الطاهر، ذلك كله لما هو المتبادر 

  . عرفاً، واالله العالم» ضررلا«من 

  ضررية نفس الحكم الوضعي

 ولو صار نفس الحكم الوضعي ـ بما هو هو، لا بما له من أحكـام   
 كما لو صارت ولاية الأب بنفسها ضررية، أو الوصـاية  :تكليفية ـ ضررياً 

 زيـد وان لـم يعمـل الوصـي           كما لو كان السلطان يعذّب وصي      :ضررية
  .يد لو سببت له التعذيب من الظالمشيئاً، أو كونها زوجة ز

نفي الولايـة،  : فمقتضى القاعدة الأولية ـ وهي اطلاقات لا ضرر ـ   
ن المستفاد مـن الأدلـة الـشرعية ولـو          ا والزوجية ونحوها، إلاّ     ،والوصاية

نها كالأمور التكوينية اهو : الارتكاز لاذهان المتشرعة والتسالم ونحو ذلك 
مـن  : ا إلاّ الأمور الخاصة المذكورة في الفقه      إذا ثبتت دامت، ولا مزيل له     

  . والوصاية ونحو ذلك، الطلاق، والجنون في الولايةمثل
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إلا أن جمعاً في عديد من الموارد صرحوا بزوال الولايـة بالـضرر             
 كما في ولاية الأب على البنت الرشيدة البالغة البكـر،   :والحرج ونحوهما 

 أدلة لا حـرج   :وا به لسقوط الولاية   فانها تزول مع عضله لها، وفيما استدل      
، )٣( العـروة  ، ومستند )٢(، والفقه )١(في مواردها، كما هو صريح المستمسك     

  .وغيرها

  ضرورة تقدر بقدرها» لا ضرر«:  العاشرطلبالم
ر من الضرورات، فيقـد   » لا ضرر «فهو في ان    : وأما المطلب العاشر  

  . رفعهبقدره، وذلك لانتفاء موضوع الضرر بدفع الضرر أو
ولذلك نرى الفقهاء في الموارد التي كان الحكم فيهـا مبتنيـاً علـى              

  .الضرر يحكمون بضيق الحكم بمقدار الضرر
وان «:  نقل عن الرياض قوله    )٤(ففي خيار الغبن من مكاسب الشيخ     

كان المستند لخيار الغبن نفي الضرر، وجب الاقتصار على الزمـان الأول            
  .»ه يندفع الضررإذ ب)  الفور لا التراخي:أي(

إلا ان يدعي انه إذا استند الحكـم إلـى الـضرر       «: وقال الشيخ أيضاً  
فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عـن تـدارك ضـرره، وهـو غيـر               

                                                
  .٤٤٨ ص ،١٤ ج :  العروة مستمسك)١(
  . الطبعة الأولى٢٤٩ ص ،٢ ج ، النكاح:الفقهموسوعة  )٢(
  .٢٦٩ ص ، ٢ ج  النكاح،: مستند العروة)٣(
  .٢٤٢ص : المكاسب )٤(
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  .)١(»متحقق في الزمان اللاحق
انه له الخيار مطلقاً حتى يعلم، لعدم       : ولذا قالوا في الجاهل بالخيار    

  .لفوراندفاع الضرر بالنسبة إليه با
 الظاهر انه لا خـلاف    ثم ان «: وادعى الشيخ عدم الخلاف فيه، فقال     

في معذورية الجاهل بالخيار، في ترك المبادرة، لعموم نفي الضرر، إذ لا            
  .)٢(»...فرق بين الجاهل بالغبن والجاهل بحكمه

  فروع مترتبة على المقام
  : وحينئذ يترتب على ذلك فروع

ن الباقي،  لواجب التخييري ضررياً، تعي   انه لو صار أحد أفراد ا     : منها
 ، كخصال الكفارة  :ولا يسقط الوجوب لأن الضرر في بعضها، لا في كلها         

  . وعشرة آلاف درهم ونحو ذلك، من ألف دينار:وأنواع الدية
انه لـو تعـذّر فـي الواجـب الكفـائي، قيـام بعـض الأفـراد                 : ومنها

  .هبالواجب لأجل الضرر، فانه يتعين الوجوب على غير
انه لو حلّ حرام لأجل الضرر، فانه يحلّ بمقدار رفعه فقـط            : ومنها

  .أكل الحرام وشربه: وبأقل القليل، مثل
ع في أول الوقت، فإنه ينتقل إلى       انه لو تعذر الواجب الموس    : ومنها

  .بدله إذا علم بقاء العذر إلى آخر الوقت، وإلا فلا

                                                
  .٢٤٣ص : كاسبالم )١(
  .٢٤٤ص : كاسبالم )٢(
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يفتـه إلـى    ظنتقـل و  من لم يتمكن من القيام لـضرر فيـه، لا ت          : مثلاً
 :الجلوس في الصلاة، إلاّ مع العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، والأصـل            

 كما قاله بعضهم في التيمم لأدلة ، إلاّ ما خرج بدليل خاص هو هذا مطلقاً  
 ووافقه قدس سرهح بذلك في موارد عديدة صاحب العروة  خاصة، وصر 

فائدة نذكر بعض تلك معظم المعلقين بالسكوت وعدم التعليق، ولتتميم ال
  .الموارد

)  غيـر التـيمم  في: أي(وأما في غيره «:  قال في كتاب الصلاة :الأول
  .)١(»من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار

يجب تأخير الـصلاة عـن أول       «:  أيضاً  كتاب الصلاة  قال في : الثاني
  .)٢(»وقتوقتها لذوي الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر ال

يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول «: قال في أحكام الجباير: الثالث
الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عـدم اليـأس الأحـوط               

 وسكت عليه معظم المعلقين وإنما علق الـسيد الحكـيم فـي             )٣(»التأخير
  :المستمسك بما حاصله

 فإن ارتفع بطـل      ارتفاع العذر إلى آخر الوقت وعدمه،      :ان الملاك «
 وان لم يرتفع صـح  ،وضوؤه الجبيري وان كان آيساً من البرء أول الوقت       

 إذا حـصل  ،الوضوء الجبيري أول الوقت وان لم يكن آيـساً أول الوقـت        
                                                

  .، الثالث١٣أوقات الرواتب، المسألة فصل في  كتاب الصلاة، :العروة الوثقى )١(
  .١٥أوقات الرواتب، المسألة فصل في  كتاب الصلاة، :العروة الوثقى )٢(
  .٣٢ أحكام الجبائر، المسألة فصل في، طهارة كتاب ال:العروة الوثقى)٣(
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  .)١(»منه قصد القربة
 ما في المستدرك عـن الجعفريـات        :وهو في محله، ويؤيده   : أقول

: كان أبي يقـول   «:  السلام الصادق عليه الإمام جعفر بن محمد     عن  بسنده  
 فلا يصلي حتى يخـاف ذهـاب        ،من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عرياناً      

  .)٢(»...الوقت، فليصل جالساً
 من جواز البدار لذوي الاعذار مطلقـاً،        : ما ذهب إليه البعض    ثم ان 

لا تنقض «: استصحاباً لبقاء العذر إلى آخر الوقت، مستدلاً بشمول اطلاق    
  .زمنة الحالية والاستقبالية للأ»اليقين بالشك

 ضـرورة، فيقـدر بقـدره، إذ        »الـضرر «مـن ان    : لا ينافي ما ذكرنـاه    
 فيما إذا كان هنـاك      الاستصحاب دليل آخر، فيبقى كلامنا ثابتاً في الضرر       

  :مانع يمنع عن تمامية الاستصحاب، مثل
  . ـ ما إذا لم نقل بالاستصحاب في الاستقباليات١
  .ب آخر، فتساقطا عارضه استصحاإذا ـ ما ٢
 كان هذا الاستـصحاب مثبتـاً ـ كمـا قـد يحتمـل ـ واالله        إذا ـ ما  ٣
  .العالم

  .غير ذلك: ومنها

                                                
  .٥٦١ ص ٢ج : مستمسك العروة الوثقى )١(
، ٣٤ الـصلاة، أبـواب لبـاس المـصلي، البـاب          كتـاب : وسائل الـشيعة  مستدرك   )٢(

  .١الحديث
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  دافع ورافع» لا ضرر«:  الحادي عشرطلبالم
 دافـع ورافـع     »لا ضـرر  «فهـو فـي ان      : وأما المطلب الحادي عشر   

 »لا ضـرر  « ثابت، فكمـا ان       في كليهما  جميعاً، لأن تحقق موضوع الضرر    
يدفع الصوم الضرري من أوله، كذلك يرفع الصوم إذا حصل الضرر فـي           

 »لا ضـرر « الشرط الـضرري، كـذلك يرفـع       »لا ضرر « وكما يدفع    ،الاثناء
 كما إذا التزم بشرط ضمن عقد لازم ـ مثل  :الشرط الذي طرأ الضرر عليه

  . كنس دار كل يوم ـ فتمرض وصار الكنس في يوم من الأيام ضررياً
 وصدق موضوع الضرر علـى     ،لا ضرر  اطلاق   : ودليله ،حوهذا واض 

  . الابتدائي والطارئ جميعاً

   دفعين، ورفعين :الدوران بين
كل واحـد منهمـا     : أما لو دار الأمر في المنع عن الضرر بين أمرين         

ضرر، أو أحـدهما دفـع والآخـر     دفع للضرر، أو كلّ واحد منهما رفع لل ـ       
  :رفع

ين، كما لـو غـبن المـشتري فـي          فقد يقال بكون الدوران بين دفع     
 علـى لـزوم     »لا ضـرر  «المعاملة، فنفي ضرر الغبن كما يتحقق بحكومـة         

 على صحة »لا ضرر« كذلك يتحقق بحكومة )١(﴾اوفوا بالعقود﴿: المعاملة

                                                
  .١: المائدة )١(
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  . )١(﴾أحل االله البيع﴿: المعاملة
كـان مـن اللـزوم لا    فيـه    الـضرر    نـشأ فإن كان كهذا المثال الذي م     

فع اللـزوم لا الـصحة لأن صـحة العقـد لا توجـب              الصحة، فلا ضرر ير   
الضرر، بل اللزوم هو الذي اورث الضرر، ولذا لا يقول الفقهـاء بـبطلان               

  . العقد بذلك
وان كان الضرر ناشئاً من كليهما على سبيل مانعة الخلـو، كمـا لـو           

 علـى  »لا ضـرر « فهـل يحكـم   ،صار الـشرط المهـم فـي العقـد ضـررياً      
 علـى  و يحكـم أ،  )٢(﴾اوفـوا بـالعقود   ﴿خصص  المشروط، وهو العقد، في   

  . ؟»المؤمنون عند شروطهم«الشرط، ويخصص 
هل للمتضرر بالشرط فسخ أصل العقد، أم مجبـور         : وبعبارة أخرى 

  على التزام العقد، وفسخ الشرط فقط؟
اشترى زيد داراً بألف، بشرط ان يعمل هو المـسيل، فـصار             : مثاله

 مسيل يعمله زيد ضررية، لأنها لا ذلك على زيد ضررياً، وكانت الدار بلا     
  . قيمة لها سوى خمسمائة

 جواز كلا الأمرين لزيـد المتـضرر،        :بأن مقتضى القاعدة  : قد يقال ف
لصدق ضـررية العقـد، وضـررية الـشرط، فلزيـد عـدم التـزام الـشرط                 
لضرريته، مع التزام العقد الضرري، لأنه رضى منـه بالـضرر، ولـه أيـضاً               

  . فسخ أصل العقد لضرريته

                                                
  .٢٧٥: البقرة )١(
  .١: المائدة )٢(
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 بكون الدوران بين رفعين لضررين، كما لو كانت العـين     :وقد يقال 
تالفة، ثم تبين الغبن في المعاملة، فالكلام ظاهراً كما في الدفع، فإن كـان        

 اللزوم لا الصحة، كان الضرر حاكماً على اللزوم، وان كـان            :سبب الضرر 
ة، على  على اللزوم أو الصح»لا ضرر« حكم   ،كل واحد سبباً للضرر عرفاً    

  . سبيل منع الخلو

   ورفع ، دفع:الدوران بين
بكون الدوران بين الدفع والرفع، كما في كلّ غبن كانت       : وقد يقال 

العين فيه موجودة، وليس فـي ردهـا ضـرر علـى المغبـون ولا الغـابن،                 
فاسترداد زائد الثمن رفع للضرر، لأن جعل الـضمان وتـدارك الخـسارة             

 ـ رفع للضرر اللازم من لزوم ال      ر المغبـون بـين القبـول بتمـام         عقد، وتخي
الثمن، والرد، دفع للضرر، لأنه دفع للـزوم العقـد الـذي إذا لـزم توجـه                 
الضرر إلى المغبون، فهل مع إمكان دفع الضرر بالفسخ يجوز رفع الضرر     

   لا؟و أ،بإيجاب تدارك الغابن الخسارة
 )١(﴾داوفـوا بـالعقو   ﴿:  الدال عليه  عموم لزوم العقد  : وبعبارة أخرى 
 فـلا يجـوز فـسخه، ولا اسـترداد     ،لي ـ لكل الأحوال شامل ـ بطبعه الأو 

 يرفع كليهما على سبيل منع الخلو، فيكون اختيـار          »لا ضرر «الثمن، فهل   
 يكون المغبـون مـسلطاً علـى        و استرداد الزيادة بيد المغبون، أ     الفسخ، أو 

   ؟د الفسخ الذي هو دفع للزوم العقدمجر

                                                
  .١: المائدة )١(
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يظهر من كلمات الـشيخ وجمـع ممـن رأيـت      انه ربما    :ولا يخفى 
 اسـتعمال للـدفع فـي موضـع         قدست أسرارهم تعليقاتهم من المحققين    

 وعلى أثره وقعت اشكالات وأجوبة فـي بيـع          ،موضوعاًالرفع وبالعكس   
  . الشيخ وتعليقاته، ليس هنا محل طرحها

بأنه مادام الدفع لوقـوع الـضرر ممكنـاً، لا تـصل            : ح بعضهم وصر
الرفع، لأنه نوع تسليم لوقوع الضرر، ثم رفعه، والقاعدة تنفـي           النوبة إلى   

  . الضرر بلا النافية للجنس
لا «فالمغبون له حق الفـسخ فقـط، لا مطالبـة الارش لقـصور        : إذن

  .  عن افادته»ضرر
 بـأن رد : نعم، لو لم يمكن دفع الضرر ـ كما لو تلف المبيع ـ وقلنا  

وغيـره، وخلافـاً للـشهيد الأول       العين شرط في الفسخ، كما عن العلامة        
 فحينئـذ تـصل   أيـضاً،  رد البدل مثلاً أو قيمة فسخاً     واوغيره، حيث اعتبر  

  . النوبة إلى رفع الضرر بتدارك الخسارة

  الدفع والرفع قسمان
  : الدفع والرفع قسمان: أقول

مثـل ارش   : ما كان الفرق بين الدفع والرفـع خفيـاً جـداً          : أحدهما
  . مغبون فيهالغبن وفسخ العقد ال

وربما خفي على الـشيخ وجمـع مـن المحققـين المعلقـين علـى               
 فـي مثلـه   مـع ان مكاسبه في هذا المثال، كون ايهما دفعاً وايهمـا رفعـاً،           
  . يكون الرفع أيضاً كالدفع عرفاً ـ وان اختلفا دقة عقلية ـ
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فيكون للمتضرر وهو المغبون نفي ضرره بأي نحو اراد، فإن طالب     
ه حق رفع لزوم العقد الموجب هـذا اللـزوم للـضرر، وان           بالفسخ، كان ل  

طالب بالارش كان له ذلك إذا لم يتـضرر الغـابن بـه، وإلا فيكـون مـن                   
تعارض الضررين، وليس للمغبون في طريق دفع الضرر عن نفسه اضرار  
الآخر، وإنما جاز للمتضرر الامران، الدفع والرفع، لأنه متضرر، وقد نفى            

 ـ      الشارع الضرر، وكل     ر من الدفع والرفع مصداق لنفي الـضرر، فهـو مخي
  . بينهما، ما لم يضر الآخر

ما كان الفرق بين الدفع والرفع للضرر فيـه جليـاً واضـحاً،         : ثانيهما
 كما لو غصب زيد ـ في غير الحرام ـ طعام عمرو، وكان بإمكـان عمـرو    

ر بلا ضرر، فلم يسترده حتى اكله زيـد، فيطالبـه لرفـع الـضر             أن يسترده   
بثمن الطعام، فالاسترداد دفع للضرر وطلب ثمنه رفع للضرر، فهل يجوز           

  تكليفاً ويحق وضعاً لعمرو ترك الدفع إلى الرفع؟
 ينفـي الـضرر المتوجـه مـن الـشرع، لا      »لا ضـرر «لا، إذ : قد يقال 

الضرر الذي ليس من الشرع، وعدم استرداد عمرو طعامه حتـى آل إلـى              
  . عالتلف، ليس اضراراً من الشار

 عن افادة الاطلاق فـي الـدوران بـين       »لا ضرر «ولا أقل من قصور     
  . الدفع والرفع

شـق  ان الغاصـب يأخـذ با  :  لكـي لا يقـال    »غير الحرام «: ناوإنما قل 
  .الأحوال، فتأمل واالله العالم
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هذا كله في الدوران بين الدفع والرفع الطـوليين، وأمـا العرضـيين             
  .فأولى بذلك كما لا يخفى

سقوط شجرة الجار على دواجن زيد، فتردد امره بين رفـع           : ومثاله
الشجرة عنها قبل موتها، أو عدم رفعها حتى تمـوت الـدواجن ويطالـب         

  . والكلام في ذلك طويل ومحله المعضلات من الفقه،بالغرامة

  هل خوف الضرر من الضرر؟:  الثاني عشرطلبالم
هـو مـن   فهو في انه هل خـوف الـضرر   : وأما المطلب الثاني عشر   

  مصاديق الضرر، أو لا؟
لا اشكال في ذلك، إذا كـان الاحتمـال، أو المحتمـل، أو كلاهمـا                

  . مهماً، لصدق كون الحكم الشرعي ضررياً عرفاً
  .  من الوضوءانه يتمرض:  يتوضأ، ويحتمل قوياًكمن: فالاحتمال
  . الموت من الوضوء: كمن يتوضأ، ويحتمل ضعيفاً: والمحتمل
  . الموت من الوضوء: توضأ، ويحتمل قوياًكمن ي: وكلاهما

كما لا اشكال في جريان أصل عدم الضرر والاضـرار، بالاحتمـال            
 كمن يركـب الـسيارة، فإنـه يحتمـل          :الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء     

 لعـدم النظافـة     انـه يتمـرض   الاصطدام، ومن يأكل من السوق ويحتمـل        
  . الدقيقة، وهكذا

 ـ ضرر ـ بالحمـل الـشائع ـ هـل يكـون      إنما الكلام في أن خوف ال
   لا؟و أ، موجباً لرفع الحكم الشرعي) بما هو هو:أي(مطلقاً 

لا يخفى أن الخوف المنصرف إلى خوف الضرر ـ الشامل أحيانـاً    
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للضرر المالي والعرضي والبـدني، والمجمـل أحيانـاً مـن هـذه الجهـة،               
لـضرر  والمنصرف أحياناً إلى الضرر على الـنفس وحـدها، أو هـو مـع ا            

كثيراً، مما قد يمكن الشريفة ة والسنّالكريم العرضي ـ قد ورد في القرآن  
 -مـثلاً  -د منه بالـشديد      دون خصوص المقي   ،معه اعتبار الخوف بما هو    

 وكذا في كلمـات الفقهـاء الماضـين رضـوان االله علـيهم         ،رافعاً للتكليف 
  . أجمعين

  الـشريفة، ت والروايـا  الكريمة،ونحن نذكر بالترتيب بعض الآيات    
  . وكلمات الفقهاء في مختلف الأبواب وعلى االله الاتكال

  القرآن الكريمورود الخوف في 
  .فكثيرة: أما الآيات الكريمات

 موسى عليه الـسلام وفـراره       قول االله تعالى حكاية عن لسان     : منها
  .)١(﴾فَفَررتُ مِنكُم لَما خِفْتُكُم﴿: من فرعون
فَمن خَـاف مِـن مـوصٍ جنَفًـا أَو إِثْمـا            ﴿ :قول االله سبحانه  : ومنها

 ب فَلا فَأَصْلَح منَهي ليه  إِثْمـمِ      ﴿:  بعد قوله تعالى   ﴾ عا سمـدعب لَـهدن بفَم هع
لُونَهدبي لَى الَّذِينع ها إِثْم٢(﴾فَإِنَّم( .  

 الوصـية  :الوصـية بالباطـل جهـلاً، والاثـم     : الجنـف : وفي التفـسير  
 ، على رفع الاثم    الكريمة الآية، والشاهد في دلالة     لباطل عن علم وعمد   با

                                                
  .٢١: الشعراء )١(
  .١٨١: البقرة )٢(
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  . بالخوف من الجنف والإثم
ا لا يحِــلُّ لَكُــم أَن تَأْخُــذُواْ مِمــ و﴿: قــول االله عــزّ وجــلّ: ومنهــا

قِيما حدود ا يلّد اللّهِ فَإِن خِفْتُم أ يقِيما حدوالّا أَن يخَافَا أ آتَيتُموهن شَيئًا إِلّ  
  . )١(﴾ جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِاللّهِ فَلا

فَإن خِفْتُم فَرِجالاً أَو    ﴿: في صلاة الخوف  قول االله جلّ وعلا     : ومنها
 فالصلاة التي لا تجوز رجالاً ولا ركباناً، جازت، أو وجبـت            )٢( ﴾ ..ركْبانًا

  . عند الخوف
 تُقْسِطُواْ فِي الْيتَـامى     الّوإِن خِفْتُم أ  ﴿ :عالىقول االله تبارك وت   : ومنها

اء مالنِّس نلَكُم م ا طَابواْ مفَانكِحخِثَ ثُلا ثْنَى و فَإِن اعبرأو دِلُواْ الّفْتُمتَع 
  . )٣( ﴾...فَواحِدةً

فمع خوف عدم القسط في اليتامى رفع جواز نكاحهن، ومع خوف 
  كمـا هـو ظـاهر الآيـة        ،ة رفع جواز تعـدد الزوجـات      عدم العدالة العملي  

  . الكريمة
تِـي تَخَـافُون    واللاّ﴿ :فـي نـشوز النـساء     قـول االله سـبحانه      : ومنها

اضْرِبضَاجِعِ وفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نفَلانُشُوزَه نَكُمأَطَع فَإِن نوه 
 وإِن خِفْـتُم شِـقَاق بينِهِمـا        *ه كَان علِيـا كَبِيـرا       تَبغُواْ علَيهِن سبِيلاً إِن اللّ    

                                                
  .٢٢٩: البقرة )١(
  .٢٣٩: البقرة )٢(
  .٣: النساء )٣(
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  .)١( ﴾...فَابعثُواْ
الـذي  الخفيف  فجعل الخوف من النشوز موضوعاً لجواز الضرب        

 ـ    بـشروطه ـ بـسبب الخـوف مـن      هو حرام بطبعه الأولي، وإنمـا جـاز 
كم وكذا خوف الشقاق، وان لم يكن في المقام حسب الظاهر ح       ،  النشوز

  . الزامي رفعه الخوف
وإِنِ امـرأَةٌ خَافَـتْ مِـن بعلِهـا نُـشُوزًا أَو            ﴿ :قول االله تعـالى   : ومنها
  . )٢(﴾...إِعراضًا

بـتُم فِـي     وإِذَا ضَـر  ﴿ :مـسافر  في صـلاة ال    قول االله عزوجل  : ومنها
 خِفْـتُم أَن يفْتِـنَكُم   ةِ إِنح أَن تَقْصُرواْ مِن الصَّلا   الأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَا   

  . )٣( ﴾...الَّذِين كَفَرواْ
،  فـي الـسفر  فصار خوف الفتنة موضوعاً لرفع حكم صـلاة التمـام         

  . إلى الصلاة قصراًوتبديلها

  ة المطهرةالسنّورود الخوف في 

، فالكثير من الروايـات جعـل موضـوع الحكـم        شريفةوأما السنة ال  
  : بعضهاالخوف بنفس هذا اللفظ نذكر: فيها

سـألت أبـا عبـد االله    «:  عبد الرحمان عن أبي عبد االله قـال عن ـ  ١

                                                
  .٣٥ و ٣٤: النساء )١(
  .١٢٨: النساء )٢(
  .١٠١: النساء )٣(
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 )١( ﴾..فَإن خِفْتُم فَرِجـالاً أَو ركْبانًـا      ﴿:  قول االله عز وجل    عليه السلام عن  
 ان خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال عليه ؟كيف يصلي وما يقول   

  .)٢(»يكبر ويومي برأسه ايماءً: السلام
إذا خاف الرجل على نفسه، «: هما عليهما السلام قالوعن أحد ـ ٢

  .)٣(»اخّر احرامه إلى الحرم
  العـدو المحـرم إذا خـاف  ان «: وعن أبي عبد االله عليه السلام ـ  ٣

  .)٤(»لبس السلاحي
إذا خاف المحـرم عـدواً، أو       «: أيضاًعن أبي عبد االله عليه السلام       و

  .)٥(»سرقاً، فليلبس السلاح
يقتل «: االله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قالوعن أبي عبد  ـ  ٤

  .)٦(»المحرمكلّ ما خشيه على نفسه
... يقتل المحـرم الزنبـور  «: عن أبي عبد االله عليه السلام أيضاً قال   و

  .)٧(»والذئب وما خاف ان يعدو عليه

                                                
  .٢٣٩: البقرة )١(
  .١، الحديث٣كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
  .٣، الحديث١٦كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب:  وسائل الشيعة)٣(
  .١، الحديث٥٤كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب: وسائل الشيعة )٤(
  .٢، الحديث٥٤كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب: وسائل الشيعة)٥(
  .٧لحديث، ا٨١كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب:  وسائل الشيعة)٦(
  .٨، الحديث٨١كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب: وسائل الشيعة)٧(
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فـاقم  ... «: وعن أبي الحسن عليـه الـسلام فـي حـديث قـال      ـ  ٥
 فإن ، الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم    الشهادة الله، ولو على نفسك أو     
  .)١(»خفت على أخيك ضيماً فلا

 ـ٦ :  وعن علي بن سويد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال 
نعـم، اقـم   : خـواني، قـال عليـه الـسلام    إ يشهدني هؤلاء علـى  :قلت له «

  .)٢(»الشهادة لهم، وان خفت على أخيك ضرراً فلا
ده على الظاهر لصحة اسناد الصدوق وهذا الحديث ـ مع صحة سن 

 إلى علي بن سويد، وظهور كونه الثقة وان اشترك مع غيـره ـ   رحمه االله
 ،صريح في أن خوف الضرر مصداق عرفي للضرر، كمـا لعلـه لا يخفـى     

  . فتأمل»فلا«والاعتبار يشهد بصحة النسخة التي فيها 
الـسلام  سألت أبا عبـد االله عليـه   «: وعن سماعة بن مهران قال ـ  ٧

عن الرجل يأخذه المشركون، فتحضره الصلاة فيخاف منهم ان يمنعـوه؟     
  .)٣(»يومي ايماءً: قال عليه السلام

كل ما يخاف المحرم على «: وعن أبي عبد االله عليه السلام قال ـ  ٨
  .)٤(»نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله

ن عليـه  سألت أبا الحـس «: وعن علي بن السندي عن أبيه قال ـ   ٩
                                                

  .١، الحديث٣كتاب الشهادات، الباب:  وسائل الشيعة)١(
  .٢، الحديث٢٠كتاب الشهادات، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
  .٣ و١، الحديث٥كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف، الباب:  وسائل الشيعة)٣(
  .١، الحديث٨١كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب: شيعة وسائل ال)٤(



  ٢٦٥ ........................ هل خوف الضرر من الضرر؟ : الثاني عشر  طلبالم: قاعدة لا ضرر  
  

عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة، فيتخوف ان هو افتى فيها       السلام  
ان يشنّع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحق، أو يفتيه بما لا يتخوف على      

  .)١(»السكوت عنه أعظم أجراً وافضل: نفسه؟ قال عليه السلام
دفع خوف الـضرر بالـسكوت كمـا هـو          هذا إذا كان يمكن     : أقول
  .ذا الحديث وغيره من الأحاديثظاهر ه
أو رجـل خـائف   أي امرأة «: ـ وعن أحدهما عليهما السلام قال   ١٠

افاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة، ثم ليمض وليأمر            
  .)٢(»من يذبح عنه
العـسكري عليـه   الإمـام  مرسل الاحتجاج، ومـسند تفـسير   و ـ  ١١
وقد اذنـت لكـم فـي    «:  قاله السلام علي الإمام أمير المؤمنين   عن ،السلام

 وفـي اظهـار البـراءة ان حملـك          ،لجأك الخوف إليـه   أتفضيل اعدائنا ان    
)  الأكثـر مـن الايمـاء      :لعلـه يعنـي   (جل عليه، وفـي تـرك الـصلوات         وال

  .)٣(»...المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهات
عليـه  بـن أبـي طالـب    مسند ابن الشيخ الطوسي، عن علي و ـ  ١٢
علـى أنفـسكم،    انكم ستعرضون على سبي، فإن خفـتم        «:  انه قال  السلام
  .)٤(»ونيبفس

                                                
  .٣، الحديث١١كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب:  وسائل الشيعة)١(
  .٢، الحديث١كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
  .١١، الحديث٢٩كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب:  وسائل الشيعة)٣(
  .٩ ، الحديث٢٩كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب : وسائل الشيعة)٤(
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 عليه السلام من المحرمات العظام، الإمام أمير المؤمنين سب نأمع 
  .ولكن خوف الضرر على النفس اباحه

عن الفضل بن شاذان ـ رواه الصدوق في العيون والعلـل ـ    و ـ  ١٣
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر      « : قال م الرضا عليه السلا    الإمام عن

  .)١(»واجبان إذا امكن ولم يكن خيفة على النفس
فخوف الضرر على النفس ـ لا نفس الضرر فقط ـ يرفـع وجـوب     

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الصادق عليه جعفر بن محمد عن عن الصدوق في الخصال و ـ ١٤
 قتـل أحـد مـن الكفـار     ولا يحـلّ  «:  في حديث شرايع الدين قال     السلام
 إلاّ قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف علـى             ،اب في التقية  والنصّ

  .)٢(»نفسك ولا على أصحابك
 لا ،الشاهد في تقييد وجوب القتل للقاتل والمفسد بعدم الخـوف      و

  .بعدم الضرر الواقعي وحده
  عـن أبـي بكـر   ، عن كتابي الحسين بـن سـعيد  :في البحارو ـ  ١٥

ار نحلف لصاحب العـشّ : قلت لأبي عبد االله عليه السلام  «: الحضرمي قال 
نعم، وفي الرجل يحلف تقيـة؟ قـال        : جيز بذلك مالنا؟ قال عليه السلام     ن

ان خـشيت علـى دمـك ومالـك، فـاحلف تـرده عنـك              : عليه الـسلام  

                                                
  .٨، الحديث٢كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب:  وسائل الشيعة)١(
  .٢٢، الحديث٢٤كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
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  .)١(»بيمينك
حلت لخوف الضرر على الـنفس وعلـى        قد  اليمين الكاذبة،   : يعني

  .المال
 سـألته «:  في حديث قالالرضا عليه السلامأبي الحسن عن و ـ  ١٦
وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجـو بـه    ... عن رجل 

هل يحلف الرجل على مال : لا جناح عليه، وسألته : منه، قال عليه السلام   
  .)٢(» نعم:أخيه كما يحلف على ماله؟ قال

حلـف تقيـة، فقـال    في رجل «: عن أحدهما عليهما السلامو ـ  ١٧
ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لم تر           : عليه السلام 

  .)٣(»ان ذلك يرد شيئاً، فلا تحلف لهم
قلـت لأبـي عبـد االله عليـه     « : قـال عن أبي بكر الحـضرمي و ـ  ١٨
إذا : رجل حلف للسطان بالطلاق والعتـاق؟ فقـال عليـه الـسلام           : السلام

  .)٤(» شيءخشي سيفه وسطوته، فليس عليه
انا نُستحلف : قلت لأبي عبد االله عليه السلام«:  قالعن معاذو ـ  ١٩

احلف لهم بما  : بالطلاق والعتاق، فما ترى احلف لهم؟ فقال عليه السلام        

                                                
كتاب الأيمان،  :  ومستدرك الوسائل  ٥٩ ديثحال،  ٤١١، ص   ٧٥ج  :  بحار الأنوار  )١(

  .٤، الحديث٨الباب
  .١، الحديث١٢كتاب الأيمان، الباب:  وسائل الشيعة)٢(
  .٣ ، الحديث١٢كتاب الأيمان، الباب: وسائل الشيعة)٣(
  .١١ ، الحديث١٢كتاب الأيمان، الباب: وسائل الشيعة)٤(
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  .)١(»أرادوا إذا خفت
انّا نمر : قلت له«:  قال عن أبي جعفر عليه السلام،عن زرارةو ـ  ٢٠

والنا وقد أدينا زكاتهـا؟ فقـال عليـه        على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أم     
  .)٢(»يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا: السلام
ان : قلت لأبي جعفر عليه الـسلام «: عن معمر بن يحيى قالو ـ  ٢١

ار، فيحلّفونـا عليهـا،     معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشّ        
المسلمين كلهـا  وددت اني اقدر على أن أجيز أموال      : فنحلف لهم؟ فقال  

واحلف عليها، كلما خاف المـؤمن علـى نفـسه فيـه ضـرورة، فلـه فيـه            
  .)٣(»التقية

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المنتشرة فـي مختلـف أبـواب              
الفقه، التي تشرف الفقيه على الاطمينان بـأن خـوف الـضرر ـ بمـا هـو       

  .خوف ضرر ـ له حكم الضرر مطلقاً في كل أبواب الفقه
 التـواتر   :عـاء سنادها، لأنهـا لا بعـد فـي اد        لذكر أ م نتعرض   وإنما ل 

  .المعنوي، أو لا أقل من الاجمالي لها، واالله العالم

  كلمات الفقهاءاستخدام الخوف في 

  :فكثيرة نذكر بعضها: وأما كلمات الفقهاء

                                                
  .١٣ ، الحديث١٢ابكتاب الأيمان، الب: وسائل الشيعة)١(
  .١٤ ، الحديث١٢كتاب الأيمان، الباب: وسائل الشيعة)٢(
  .١٦ ، الحديث١٢كتاب الأيمان، الباب: وسائل الشيعة)٣(



  ٢٦٩ ........................ هل خوف الضرر من الضرر؟ : الثاني عشر  طلبالم: قاعدة لا ضرر  
  

  كلام صاحب الجواهر
  :كتاب الجواهرعن : منها

قـد يقـوى الاكتفـاء      بـل   «: الجواهر في كتاب الصوم   صاحب   قال  
  .)١(» الذي لا يعتبر في صدقه عرفاً حصول الظن،بالخوف

نعم يعتبر فيه كونه خوفاً معتـداً بـه، لا      «: ثم قال في الصفحة الثانية    
  .)٢(»نحو الناشئ من الأوهام السوداوية

وكيف كان فقد ظهر لك ان المدار في        «: ثم قال في الصفحة بعدها    
ر فـرق بـين المـريض والـصحيح فـي        الافطار على خوف الضرر من غي     

بـل  ... ولظهور النصوص في ان المبيح للفطر في المريض الضرر     ... ذلك
المدار على الضرر الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض الذي مـن    
اقسامه من يخشى حدوث مرض آخر بالصوم الذي هو كالصحيح الذي           

  .)٣(»يخاف المرض بالصوم
: ، قـال   الطهـارة ممزوجـاً بالـشرايع       كتـاب  فيوفي الجواهر أيضاً    

لا فـرق فـي جـواز       ...  الخـوف  )من أسباب التيمم  : أي: (الثالثالسبب  «
التيمم بين ان يخاف لصاً أو سبعاً أو يخـاف ضـياع مـال ـ الـشاهد فـي       

 بل هـو  ،نه لا فرق بين المال والعرضاكما ... الخوف من ضياع المال ـ  

                                                
  .٣٤٦، ص ١٦ج :  جواهر الكلام)١(
  .٣٤٧، ص ١٦ج :  جواهر الكلام)٢(
  .٣٤٨ و٣٤٧، ص ١٦ج :  جواهر الكلام)٣(
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ظهـور إرادة التمثيـل منـه ونفـي     أولى منه وان لم ينص عليه في الخبر، ل    
  .)١(»الحرج وغيرهما

لـو خـاف حـدوث    «:  في كتـاب الطهـارة قـال        أيضاً في الجواهر و
المرض اليسير من الوضوء تيمم، لما في الذكرى وجامع المقاصـد مـن             

  :الاستدلال له
  . ـ بالحرج١
  .»لا ضرر ولا ضرار«: صلى االله عليه وآله ـ وبقوله ٢
  .ن الشين الذي سوغوا له التيمم ـ وبأنه اشد ضرراً م٣
  .)٢(» ـ وبعدم الوثوق بيسير المرض عن ان يصير شديدا٤ً

 ـ    هو  هذا  : أقول ضرر، وقـد سـوغوا لـه التـيمم     عين الخوف مـن ال
  .»لا ضرر«: بدليل

ثـم ان ظـاهر   «: وفي الجواهر أيضاً في كتاب الأمر بالمعروف قـال        
بالمعروف شروط الأمر   من  : أي(الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر       

. )٣(» إلحاق الخوف المعتـد بـه عنـد العقـلاء      ويقوى) والنهي عن المنكر  
 خوف الضرر بحكم الضرر، واطلاقه يشمل الـضرر         :في جعله : والشاهد

  .على العرض، والنفس، والمال

                                                
  .١٠٣  و١٠٢، ص ٥ج :  جواهر الكلام)١(
  .١٠٥، ص ٥ج :  جواهر الكلام)٢(
  .٣٧٣، ص٢١ج:  جواهر الكلام)٣(
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  كلام صاحب العروة
  : العروة الوثقىما عن كتاب: ومنها
 الضرر من  من خاف ة   في مسأل  صاحب العروة في كتاب الحج    قال  

 :فهل يستقر عليـه الحـج أو لا؟ وجهـان         « : الخلاف  له كشفثم ان الحج،  
 الخوف، وهو حاصل، إلاّ إذا كان       :والأقوى عدمه، لأن المناط في الضرر     

  . )١(»...اعتقاده على خلاف رؤية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش
، أسـرارهم قدست  وابن العم ، والعراقي ،النائيني: ووافقه المحققون 

 والخمس حواشي، والعـشر إلاّ   ، ذات الست حواشي   :وكل معلقي العروة  
لو انحصر الطريق في البحر وجب      «:  أيضاً  كتاب الحج  قال في  و .بعضهم

  .  ووافقه الكل)٢(»ركوبه، إلاّ مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً

  الضرر قسمان
  : بأن الضرر الذي يخشى منه قسمان: قد يقال: أقول

  . ما لا يمكن تداركه أو دفعه لو تبين وقوعه: أحدهما
  . هما يمكن تداركه لو تبين وقوع: ثانيهما

                                                
، ٦٥كتاب الحـج، فـصل فـي شـرائط وجـوب الحـج، المـسألة              :  العروة الوثقى  )١(

  .أحدهما
  .٦٩ المسألة ،حجالكتاب الحج، فصل في شرائط وجوب :  العروة الوثقى)٢(
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  القسم الأول
كمن يخشى انه ان حج واشـترك فـي أداء المناسـك مـع              : والأول

 وهذا يعتبر العقـلاء الاقـدام عليـه مـع     ،ج يتمرض بعد تمام الحج  يالحج
 ـ كما قاله بعضٌ في شـرحه علـى    ما موضوعاًإخوفه اقداماً على الضرر، 

 ـ  لأن : من ان خوف الضرر من اقـسام الـضرر عرفـاً، أو حكمـاً    : العروة 
  . عاملون معه معاملتهم مع الضررتالعقلاء ي

: ولعل بعض الفقهاء الذين عبـروا فـي مـوارد مختلفـة مـن الفقـه               
 كما في بيان شروط التكاليف، رمـزوا إلـى الـشمول            »لامن من الضرر  با«

  . من الضرر، لأنه مع الخوف لا أمن من الضررللخوف 
ففــي اللمعــة والروضــة قــال الــشهيدان فــي بــاب شــرائط الأمــر 

 أو علـى  ،والأمن من الضرر على المباشر «: بالمعروف والنهي عن المنكر   
  . »بعض المؤمنين نفساً أو مالاً أو عرضاً

  القسم الثاني
 ـ حتى  كمن خشي ان حج يكون حضور عرفات والمشعر: والثاني

اضطراريهما ـ ضرراً عليـه، ويمكنـه تـرك الحـج وتـرك الـذهاب إلـى         
  . الموقفين والخروج من الحج بالعمرة

وفي مثله قد لا يعتبر العقلاء مجرد الاقدام عليـه ضـررياً، بـل لـو                
  .انكشف التضرر يقطع حجه

وقال في كتاب الطهارة بحث التيمم في مسألة من خاف من طلب            
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وب الطلب إذا خاف على نفسه أو مالـه مـن لـص أو              يسقط وج «: الماء
 ووافقه كل  المعلّقين، في الحواشي العشر، والست، )١(»سبع أو نحو ذلك

العراقـي، والوالـد، وابـن العـم،        : والخَمس وغيرهم، وفـيهم المحققـون     
   .والنائيني، والحائري اليزدي قدس سرهم

  الشيخ الأنصاريكلام 
  :لأنصاري في التقيةما عن رسالة الشيخ ا: ومنها

يبيح ) التقيةمن   :أي(ثم الواجب منها    «: قال الشيخ في رسالة التقية    
 أدلة نفي   :كل محظور، من فعل الحرام وترك الواجب، والأصل في ذلك         

مـا اضـطروا إليـه،      :  وحديث رفع عن أمتي تسعة أشـياء، ومنهـا         ،الضرر
  . )٢(»...مضافاً إلى عمومات التقية

 انـه لا ريـب فـي تحقـق التقيـة مـع الخـوف                ...«: ثم قـال أيـضاً    
 بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية فـي خـصوص               ،الشخصي

ذلك العمل، ولا يبعد ان يكتفي بالخوف من بنائه على تـرك التقيـة فـي             
  . )٣(»...سائر أعماله

في أنه مع اعتباره التقية مستندة إلى قاعدة نفـي الـضرر،           : الشاهدو
  . ، ولم يشترط العلم، وهو في محله ظاهراًاكتفى بالخوف فيها

                                                
  .١٤كتاب الطهارة، فصل في التيمم، المسألة : العروة الوثقى )١(
  .٣٢٠ ص : رسالة في التقية)٢(
  .٣٢٤ ص : رسالة في التقية)٣(
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  نجاةال كلام صاحب
  :ما عن كتاب نجاة العباد الرسالة العملية لصاحب الجواهر: ومنها
الخوف ولو  : ومنها«: التيمممسوغات   بحث   فيفي نجاة العباد    قال  

 ممـا يحـصل معـه       ، أو الضياع أو نحـو ذلـك       ، أو السبع  ،جبناً من اللص  
 أو المـال المعتـد بـه، لـو أراد     ، أو العـرض  ،سخوف الضرر علـى الـنف     

  .)١(»الوصول إليه
الأنـصاري،  :  وهـم  ،ولم يعلّق عليه أحد من المحشّين الأحد عشر       

والشيرازيان، والآخوند وصاحب العروة، والشيخ عبـد االله المازنـدراني،          
قدسـت  وطه نجف، والـصدر، والهمـداني، وشـيخ الـشريعة، والنـائيني             

  . أسرارهم

   الوسيلةكلام صاحب
  :صفهانيوسيلة الرسالة العملية للمحقق الإما عن كتاب ال: ومنها
الوسـيلة،  : رسالته العمليـة   في   الإصفهانيلشيخ محمد حسين    قال ا 

 ،عدم تمكنه من الوصـول إلـى المـاء        : الثالث«: التيممفي باب مسوغات    
 أو  ، أو سـبع   ، أو مالـه مـن لـص       ، أو عرضه  ، أو خوف على نفسه    ،لعجز

  . »غير ذلكضياع أو 
 المـال موجبـاً لرفـع وجـوب         والشاهد في كون الخوف من ضياع     

                                                
  .٥٧ ص،١ج:  نجاة العباد)١(
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  .الوضوء

  الشيخ محمد تقي الشيرازيكلام 
مــا عــن رســالة الــسؤال والجــواب للميــرزا محمــد تقــي : ومنهـا 
  :الشيرازي

 فـي رسـالة الـسؤال       لـشيخ محمـد تقـي الـشيرازي       قال الميـرزا ا   
 الشيخ عبد الكريم :نهم وم، بحواشي جمع من الأعاظموالجواب المحشّاة

الميـرزا  ، وشـيخ الـشريعة، و     الإصـفهاني الحائري، والسيد أبـو الحـسن       
  :قدس أسرارهم ما ترجمتهالنائيني، والسيد محمد الفيروزآبادي 

 ان يخـاف بـسبب الـسعي        ) مـن مـسوغات التـيمم      :أي(: الثاني« 
 أو مالـه مـن وصـول ضـرر إلـى            ، أو عرضـه   ،لتحصيل الماء على نفسه   

  . ولم يعلق أحد منهم عليها»...رراً معتداً به ض،أحدها

  المحقق العراقيكلام 
  :ما عن كتاب الأمر بالمعروف من شرح التبصرة: ومنها

: قال المحقق العراقي في كتاب الأمر بالمعروف من شرح التبـصرة       
 اليقين به، حتى في المال اشكالاً،       ة في الحاق خوف الضرر بصور     ثم ان «

  .)١(»في النفس والعرضنعم لا يبعد الالحاق 
خوف الضرر بحكم الضرر، فـي الـضرر علـى      : الشاهد في جعله  و

                                                
  .٥٣٩، ص ٦ج :  شرح تبصرة المتعلمين)١(
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  .العرض والنفس

  الشيخ حسن كاشف الغطاءكلام 
  :ما عن كتاب الحج من أنوار الفقاهة للشيخ كاشف الغطاء: ومنها

:  في كتاب الحج من أنوار الفقاهـة       قال الشيخ حسن كاشف الغطاء    
فلـو خافـت   ) أي فـي تخليـة الـسرب   (لك والامرأة والرجل سواء في ذ  «

ويشترط في الخـوف المـسقط ان       ... المرأة على بضعها سقط الحج عنها     
ويشترط في المخوف   ... يكون خوفاً معتداً به يجري على اوساط الناس       

 أو حـدوث مـرض      ،منه ان يكون شيئاً مضراً، فلا عبـرة بجـرح جزئـي           
فرق في الخوف على    ولا  ... جزئي، أو ذهاب مال قليل غير مضر بالحال       

خوذ نهباً، أو سرقة، أو غـصباً، أو ضـياعاً، وغيـر           أالمال بين ان يكون الم    
  . )١(»...ذلك مما شابه ذلك

الشاهد في صراحة عدد من كلماته في أن الخوف كالضرر نفسه            و
  .  ولا حاجة إلى العلم بالضرر للحجمسقط

   المستمسككلام صاحب
  :كما عن كتاب الحج من المستمس: ومنها
ل فـصّ وقـد   ،  )٢( في حج المستمسك   قدس سره  السيد الحكيم    قال

                                                
  ).مخطوط (٢٠٩ كتاب الحج، ص : أنوار الفقاهة)١(
  .١٧٨، ص ١٠ج :  مستمسك العروة الوثقى)٢(
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 مـا لفظـه  على المال،  بين الخوف    بين الخوف على النفس، و     المسألةفي  
   .»الخوف من الطرق الشرعية، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً«: في الأول
 فقـد عرفـت انـه راجـع إلـى           :وأما ضرر المال  «:  في الثاني  لفظهو

ت ان مانعيته مستفادة من مانعيـة مطلـق العـذر، وهـي             الحرج، وقد عرف  
مختصة بالحرج الواقعي لا الخطـأي، والخـوف فيـه لـيس مـن الطـرق                

  . »الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراً، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة
 لعله إشارة إلـى مـا بنـى         »قد عرفت انه راجع إلى الحرج     «: وقوله
 لا يسقط الحج لأخصّية أدلة الحـج مـن     من ان الضرر المالي   : عليه سابقاً 

ضرار بالمالية فيه، نعم لـو بلـغ الـضرر المـالي حـداً           للأمر بالإ  »لا ضرر «
  . حرجياً سقط

 - علـى مـا مـر قريبـاً          -وقد سبق المستمسك في هـذا التفـصيل         
المحقق العراقي في كتاب الأمر بالمعروف مـن شـرح التبـصرة، فـاعتبر             

ض رافعاً لوجوب الأمر بالمعروف والنهي خوف الضرر على النفس والعر
  .)١(عن المنكر، وتوقف في خوف الضرر المالي

بحرمة الاقدام على الضرر على النفس      : لكنه استند في الشق الأول    
  .»لأنه يجب حفظ النفس عن المضار المزبورة«: قالووالعرض، 

فإن كان في البـين اجمـاع ـ ولـو بتـسرية منـاط       «: وقال في المال
ضرر من باب الوضوء والصوم وأمثالهما إلى المقام ـ فهـو، والا   خوف ال

  . »ظر فيه مجال، واالله العالمفللنَّ

                                                
  .٥٣٩، ص ٦ج :  شرح تبصرة المتعلمين)١(
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  مناقشة ومناظرة
ليس مطلق الضرر النفسي والعرضي ـ المرتفع بـلا   : فيه أولاً: أقول

ضرر بالاجماع ـ مما يجب حفظ النفس عنه، فيكون دليلـه أخـص مـن     
ضرر على النفس والعرض الرافع ذلك الخوف من ال: المدعى، إذ المدعى

يخص الضرر النفسي والعرضي الذي لا يجوز     : الضرر للتكليف، والدليل  
  . تحمله

في خوف الضرر المالي، ان بنينـا علـى أن خـوف الـضرر،              : وثانياً
ضرر موضوعاً، أو بحكم الضرر لدى العقلاء حتى تشمله عرفاً اطلاقات           

 ان   وخروج مـوردٍ   أيضاً،المالي   فالاطلاق شامل لخوف الضرر      »لا ضرر «
  . »لا ضرر«كان، فباجماع ونحوه، لا ان الاجماع مثبت لشمول 

 الـضرر   :وان بنينا على أن خوف الضرر ليس ضرراً، والمرتفع هـو          
 عـدم   : فمقتضى القاعدة  ،الواقعي، لا خوفه قبل انكشاف صحته أو خطأه       

  . ارتفاع الخوف حتى خوف الهلاك، وكل خارج بحاجة إلى دليل
اللهم إلاّ إذا اسقطنا العمل بلا ضرر إلاّ بعد عمل الأصحاب في كل 

  .  المحقق العراقي نفسه:موردٍ مورد، وهو خلاف مبناهم في الفقه، ومنهم
نـا قـد اسـلفنا أن مـا يطلـق عليـه       ا: ولكن يرد على هذا البناء أولاً  

  وعدم كون الحج»لا ضرر « لعموم   ،الضرر عرفاً في الحج ساقط بلا ضرر      
 - مـثلاً -كـان  فـإذا   إلاّ بالمقـدار المتعـارف،   »لا ضرر«اخص مطلقاً من    

الحج المتعارف بألف، فتوقف حج زيد على مائة ألف يكون محكوماً بلا 
  . ضرر وساقطاً
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ان كون الخـوف مـن الطـرق الـشرعية للتنجيـز والاعـذار،              : وثانياً
مال، ولا والحكم الظاهري، لا يختلف فيه الخوف على النفس، أم على ال          

الضرر والحرج، لوحدة السياق في الـضرر والحـرج، وعـدم فـارق فـي               
  . اطلاق لا ضرر، بين الضرر المالي والضرر على النفس

ما يحرم تحمله من الضرر وان كان خوفاً يحرم في : وبعبارة أخرى 
النفس والمال، وما يرفع اللزوم من الحكم الشرعي يرفعه في الضرر على 

  . الالنفس أو على الم
  . والفرق المذكور لا دليل عليه، فتأمل
 لـم  كشاف الخلاف، وانهمع انوأما مسألة ثبوت التكليف في الذّمة  

جزاء المبحوث عنها في الجزء الأول مـن  يكن ضرر، فهو تابع لمسألة الا 
  . الأصول

   المطلب الثاني عشرتتمات
  :  تاليةتتماتفي المطلب الثاني عشر  هنا نإثم 

  الخوف عن جبن: لىوالتتمة الاُ
   لا؟و أ،حكم الضررهو الخوف عن جبن حكم هل : الاولى

  أقوال المسألة
  :فيه احتمالات بل أقوال
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  القول الاول
 ونقلـه عـن     )١( وهو للجواهر في بحث التـيمم      ،انه بحكمه : احدها

 وعن الشهيدين وغيرهم، وصرح به في تيمم     ،الفاضلين في بعض كتبهما   
ليه جميع المعلقين الأحد عشر الذين مضى ذكر ، وسكت ع)٢(نجاة العباد 
  . أسمائهم

تري س ـوتوفي مـنهج الرشـاد ـ الرسـالة العمليـة للـشيخ جعفـر ال       
لـو كـان   «:  في باب التيممرجمتهالمحشّاة بحواشي صاحب العروة ـ ما ت 

  . )٣(»الخوف من الوحدة ولو كان للجبن فالوضوء ساقط
لمازنـدراني المحـشاة    وفي ذخيرة المعاد، للشيخ زيـن العابـدين ا        

بحواشي صاحب العروة والصدر، والـشيخ محمـد تقـي الـشيرازي فـي            
 ولـم   » من غاية الجبن والوساوس تيمم     ان كان خوفه  «: هجمتالتيمم ما تر  

  .)٤(يعلق سوى الشيرازي فاحتاط بالوضوء أو الغسل
بأمرينهذا القوله نعم، قد يوج  :  

 عليه بأحكام الـضرر،     انه مصداق لخوف الضرر الذي حكم     : الأول
وكون الشخص خلاف المتعارف ليس فارقاً بعد استنباط ان الشارع علق         

                                                
  .١٠٤، ص ٥ج :  جواهر الكلام)١(
 . قمرية بخط أبي القاسم١٣١٤ طبعة عام ٥٦مسوغات التيمم، ص: نجاة العباد )٢(

  .١١٢ص :  منهج الرشاد)٣(
  .٢٠٥ص :  ذخيرة المعاد)٤(
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  . أحكامه على عدم الضرر الذي الخوف الخارجي منه
ان ملاك الضرر في خوف الجبـان أشـد غالبـاً، لأن خـوف          : الثاني

الجبان يؤدي به إلى اضرار قد لا يؤدي به الخوف العقلائـي المتعـارف،              
  . فس الضرربل ولا ن

  القول الثاني
 للتحرير نقله الجواهر في التـيمم، وللـشيخ حـسن كاشـف             :ثانيها

 انـه لـيس خـوف    : وهـو ،الغطاء، في أنوار الفقاهة كتاب الحج، وغيرهما  
  . الجبان للضرر مسقطاً للتكليف

ان أدلة نفي الضرر قاصرة عن شـمول مثلـه، فيجـب          : ولعل وجهه 
 ككـل غيـر متعـارف فـي جميـع           على الجبان الرجـوع إلـى المتعـارف       

  . التكاليف

  القول الثالث
 :هـو وللعلامة في المنتهى ـ نقله عنه فـي تـيمم الجـواهر ـ      : ثالثها
  .التوقف

  . التردد في أدلة القولين السابقين: ووجهه

  القول الرابع
 يقتـضيه الجمـع بـين الأدلـة، ولعـل           قد ما ربما نستظهره و    :رابعها

التفصيل بين ما لو أدى الخوف الجبني       : هوالأقوال الأخرى ترجع إليه، و    
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  .إلى صيرورة التكليف معه حرجاً فيسقط، وإلاّ فلا
 لا ملاك له في اسقاط التكليف     ،ان الخوف الجبني بما هو    : ووجهه

لا عقلاً، ولا شرعاً، فإن أدى ذلك إلـى الحـرج، صـار مـصداقا للحـرج                 
ضـوعاً ولا   وسقط التكليف، وإلا فليس خوف الضرر جبنـاً ضـرر، لا مو           

  .حكماً، فلا يشمله ظهور نفي الضرر، واالله العالم

  حكم المتهور : التتمة الثانية
 فـي مـوارد   ،المتهـور الـذي لا يخـاف الـضرر    ما هو حكم    : الثانية

  ؟يخاف العقلاء الضرر فيها
  :ي يقتضيه النظر هو التفصيل بينلم ار من تعرض له، إلاّ ان الذ

رجع إلـى المتعـارف لأنـه يعـرف      ـ من يعرف نفسه بالتهور، في ١
خوف الضرر لدى العقـلاء، فيترتـب عليـه حكمـه مـن            : تحقق موضوع 

  . »لا ضرر«سقوط التكاليف بدليل 
  ؟من انه ليس حينئذ خوف الضرر: وما ربما يقال

انه فعلي خوف الضرر، لكن المتهور لا يعتني بهـذه الفعليـة             : ففيه
  . العقلائية
  في حين أنه متهور، فلا يـسقط  ـ ومن لا يعرف نفسه بالتهور ٢

 بنظره ـ التكاليف عنه، نظير القطاع الذي مع عدم التفاته إلى انـه قطـاع    ـ
  . وغير متعارف في قطعه، يكون قطعه عند نفسه متبعاً

  :لكلام في الثاني يقع في مورديناإن ثم 
لو عمل بتهوره، فصام شهر رمضان، أو توضأ علـى خـلاف     : الأول
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 و مع خوف الضرر لدى العقلاء، فهل عملـه صـحيح أ           التقية ونحو ذلك،  
  لا؟

  . أما قبل ان ينكشف له انه كان متهوراً، فلا دليل يلزمه بالتبعات
وأما بعد انكشاف تهوره له، فعلى القول بكون لا ضرر رخـصة، أو    

  . -كما هو واضح -في موارد الرخصة، فلا تبعة أيضاً 
 : فـي مـوارد العزيمـة       عزيمـة، أو   »لا ضرر «ما على القول بكون     او

عدم الـصحة، لعـدم الأمـر، بـل         : كخوف القتل ونحوه، فمقتضى القاعدة    
  . النهي، فلا طاعة، والتفصيل الأكثر في الفقه

لو تجرى وعمل بالواقع العقلائي وترك ما يراه هـو واقعـاً،            : الثاني
ى من جلوس مع ضرر القيام له، وتيمم مع ضرر الوضوء لـه واقعـاً               فصلَّ

صحة عمله مطلقاً   : عقلاء، لكنه لتهوره لا يرى الضرر، فالظاهر      وعند ال 
 رخـصة  »لا ضرر «نه متهور أم لا، وسواء قلنا بأن        ا سواء كان ملتفتاً إلى      ـ

أم عزيمة، وسواء قبل انكشاف كونه متهوراً أم بعده ـ لأنـه اتـى بـالواقع     
  . المطلوب منه

  . كلف به عبادةبقصد القربة فيما كان المبه رط ان يأتي تشينعم، 

  حكم علاج الجبن : التتمة الثالثة
هل يجب علاج الجبن الباعث علـى الخـوف مـن الـضرر،      : الثالثة

   أو لا؟، علم انه قابل للعلاج، أو مطلقاًالموجب لرفع التكاليف، إذا
البراءة مطلقاً ما لم يدل دليل على التكليف، وقد يؤيد ذلك    : الأصل

لتاريخ، مع عدم ورود دليل ـ فيما سـمعنا    بوجود كثرة الجبناء في طول ا
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  . ورأينا ـ على لزوم علاجه، وهو مما لو كان فيه دليل لبان، واالله العالم

  حكم الشك فيه: التتمة الرابعة
 هل ،وصلت النوبة إلى الشك في أن أصل خوف الضررإذا : الرابعة

  رافـع  هل هو  أو شُك في أن الخوف عن جبن       ، أو لا؟  رافع للتكليف هو  
   فما هو الأصل؟؟ لاو لا؟ أو التهور هل يبقى معه التكليف أوأ

عدم رفع التكـاليف، تحكيمـاً لاطلاقـات أدلـة التكـاليف،         : الظاهر
واقتصاراً في تقييدها بالمتيقن من الضرر الحقيقي لا مع خوف الضرر، أو 

  . مع خوف الضرر خوفاً عقلائياً، لا جبناً وتهوراً، واالله العالم

  بناً احتمل كونه جلو: امسةالتتمة الخ
خاف المكلف من الضرر، واحتمل كونه جبناً، وقلنـا         إذا  : الخامسة

بأن : ن كاشف الغطاء في أنوار الفقاهة     كالعلامة في التحرير، والشيخ حس    
 كالـذي لا  :كليف، أو في الجبن الذي لا يرفعهالخوف الجبني لا يرفع الت    

لأول في تفصيلنا، فهل يجـب  ، كما احتملناه في الاحتمال ايوجب حرجاً 
  : وجهان لا؟ ويه الفحص عن ان هذا الخوف جبني أعل

  

  هنا وجهان

  الوجه الأول
 من ان الخوف من الضرر الذي يعتبره العقلاء ضرراً ـ موضوعاً : الأول
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ن اأو حكماً ـ هو الخوف العقلائي لا مطلق الخـوف، فمـع الـشك فـي      
 ـ  هل هـو   الخوف الخارجي     لا؟ لا يتحقـق  و أ،فعقلائـي مـسقط للتكلي

موضوع لسقوط التكليف، فتبقى اطلاقات أدلة التكاليف سـالمة لا يمنـع      
  . »لا ضرر«عنها أدلة 

 ، عزيمة، أو في مـوارد كونهـا عزيمـة         »لا ضرر «فعلى القول بكون    
التكليـف  :  لتردد التكليف بين عـزيمتين     الإجمالي،يجب الفحص للعلم    

  : ومعهاللازم، والمسقط اللازم،
 لأن ملاكه اللابديـة، ومـع احتمـال أداء        ،جري التخيير العقلي  فلا ي 

  .» بديةاللاّ«  تبقىالفحص إلى شيء لا
 لعدم شمول أدلة التخيير بين الخبرين       ،ولا يجري التخيير الشرعي   

  . لا اطلاقاً، ولا ملاكاً،المتعارضين لما نحن فيه
كـل  ولا يجري التخيير العقلائي، لعدم ثبوت أصـالة التخييـر بـين          

  . عزيمتين مرددتين، والمشهور على التساقط
 يجب الفحص، ومع عدم أداء الفحص إلى نتيجة، يجب          انه ف :إذن

  . التمسك باطلاقات التكاليف، لعدم احراز المانع عنها
 رخصة، أو في موارد كونهـا رخـصة،   »لا ضرر«كون بوعلى القول  

لاقـات   لعدم ثبـوت الـزام بتـرك الأمـر الـشرعي، فاط      ،لا يجب الفحص  
  . مةالتكاليف محكّ

نعم، لو اراد ترتيب آثار الضرر، لزم عليه الفحص حتـى يثبـت أن              
  . خوفه عقلائي وليس جبناً، واالله العالم
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  الوجه الثاني
ومن ان الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف،          : الثاني

وكونه جبناً مانع عن رفع التكليف ـ كما قد يؤيده اطلاقات الخوف فـي   
روايات الصوم، والحج، والأمر بالمعروف وغيرها ـ فإذا شك في وجـود   
المانع نفي بالأصل، فيبقـى الخـوف رافعـاً للتكليـف، فـلا يحتـاج إلـى               
الفحص على مذهب مشهور المتأخرين، لأنه من الفحـص فـي الـشبهة             

  . الموضوعية، لا من باب المقتضي والمانع
  :  ـ لأمرينه احوطمع انولعل الاحتمال الأول أقرب ـ 

 من لزوم الفحص في الشبهات الموضـوعية إلاّ مـا   : ـ على مبنانا ١
ــدليل  كالطهــارة والنجاســة، والحليــة والحرمــة فــي المــأكول  :خــرج ب

  . والمشروب، ونحو ذلك، وما نحن فيه ليس من الخارج بدليل
 حتـى  ، الخـوف : ـ ليس لنا اطلاق في كـل أبـواب الفقـه بلفـظ     ٢

 بأصل العدم، بل نحن استنبطنا ان خوف الضرر،    نتمسك به وندفع المانع   
 والمتيقن »لا ضرر«يعامله العقلاء معاملة نفس الضرر، فيدخل في شمول 

  . منه هو الخوف المحرز كونه عقلائياً، واالله العالم

  الشبهة الموضوعية: التتمة السادسة
نه خوف ضرر أم لا ـ بأن لم يعلم  اشك موضوعاً في إذا : السادسة

 انه علم الخوف وشك في الجبن، أو لم يعلم الخوف وشك فـي       ذلك، لا 
ه لتحصيل المـاء  من يشك في الخروج منتصف الليل وحد: التهور ـ مثل 

 لا؟ من باب انه لا يعلم هل تخرج الـسباع أحيانـاً   وهل فيه خوف سبع أ    
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  في هذا البلد أم لا؟
   لا؟و أ،ضررهل هو نه أفحكمه حكم الشك في 

الوضوء والتيمم،  : واردها يدور الأمر بين الزامين    فعلى العزيمة أو م   
وجوب الحج وحرمته، وجوب الصوم ووجوب القضاء، فيجب الفحص، 
لأنه مما لو أجرى في مثله البراءة لم تتحقق اطاعة التكليف غالباً، وللعلم        

ومع اليأس بعد الفحص، تجري البراءة عن الالزام ، الاجمالي بين الزامين  
اصـل عـدم    : ضرر ان لم يجر أصل موضوعي، وهـو       الناشئ من خوف ال   

الضرر، والا لترتبت البراءة على عـدم الـضرر الثابـت بالأصـل، وكانـت               
  . مسببة عنه

وعلى الرخصة فـي لا ضـرر لا يجـب الفحـص، ويجـري أصـل                
 ، وهو واضح للشك فـي حـصول الرخـصة فـي تـرك الوضـوء            ،الخوف
  .  والحج ونحوها،والصوم

  يخصالخوف ش: التتمة السابعة
ملاك خوف الـضرر ـ كـنفس احـراز الـضرر ـ نفـس        ان : السابعة

 لا؟ فـإن خـاف   و أ، خـوف  هل هـو المكلف، لا غيره، فلو اختلفا في انه 
المكلف جرى عليه حكم الـضرر، والا فـلا، ويجـري ذلـك حتـى فـي                 

  . الزوجة والعبد إذا لم يخافا وخاف الزوج والمولى عليهما
 قناعـة كـل     : هـو  ،لة التكـاليف  ان الخارج عن أد   : والوجه في ذلك  

  . واحد من المكلفين بنفسه بالضرر، أو خوفه عليه، لا قناعة غيره
وصرح بذلك الشيخ حسن كاشف الغطاء في كتاب الحج من أنوار      
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 ،عى الزوج عليهـا الخـوف      فاد ،ولو ارادت حجة الإسلام   «:  قائلاً ،الفقاهة
تبعاً وذلك  )١(»يقدم قولهانة، ومع فقدهما تفاء البيمع انعمل بشاهد الحال 

  . )٢( ووفاقاً للجواهر،للدروس
عى عـدم الأمـن      واد ،ولو كانت ذات زوج   « :وتبعه في العروة، قال   

  .)٣(»م قولها قد،عليها وانكرت
 : المحققـون  : ومـنهم  ،وتبعهما معظم المعلقين الساكتين عن المتن     

  . الفقه والتفصيل في قدست أسرارهم وابن العم ، والعراقي،النائيني

  منشأ الخوف وأسبابه: التتمة الثامنة
تحقـق  انه لا فرق في منشأ الخوف وأسبابه ومراتبـه، فـإذا            : الثامنة

        الخوف العقلائي من الضرر، ارتفع التكليف لتحقـق الموضـوع، مـن أي 
  .سبب كان منشأ الخوف

لا فرق فيه بين الأسباب العاديـة التـي يحـصل منهـا الخـوف            كما  
ورياضة نفس، وجفـر، ورمـل،     وسحر،   ، من تسخير  :هاغيربين  للناس، و 
  .وغيرها

 الخفيف، والشديد، وما بينهما من : الخوفمراتبوكذا لا فرق في   
، إذا لم يكن الخوف الضعيف جداً الذي لا يعتني به العقلاء بـل   مراتبال

                                                
  .٢١٠كتاب الحج، ص :  أنوار الفقاهة)١(
 .٣٣١ ص،١٧ج: الجواهر )٢(

 .٨٠لة كتاب الحج، فصل في شرائط وجوب الحج، المسأ: العروة الوثقى )٣(
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لا يرونه خوفاً موضوعاً بالحمل الـشائع الـذي هـو مـلاك العـرف فـي                  
  . رف الانصراف عن مثلهالمصاديق، أو يرى الع

 من واجبـات، ومحرمـات،    :وكذا لا فرق في ذلك بين أبواب الفقه       
 وصلاة، وصوم، وحج، واعتكاف، وأمـر بمعـروف، ونهـي عـن      ،وطهارة

منكــر، والقــضاء، والــشهادة بــالحق، والمــضاجعة، والمواقعــة، ونــصرة 
  . المظلوم، والنكاح لمن تتوق نفسه على القول بوجوبه

فانـه   ، لو كان تركها موجبـاً للخـوف مـن الـضرر        وكذا المحرمات 
 مـن أن  :تقـدم  علـى مـا   ، وذلـك   أبواب الفقه كانـت    فعلها في أي  يجوز  

بـاق، وابطـال   امـن  : »لا ضـرر «الاصح كون المحرمات أيضاً محكومة بـ     
م، وادخال النجاسة في المسجد، وتنجيس العمل، واخراج الدم من المحرِ

  انة المؤمن، وأكـل المتـنجس، واسـتقبال        م، واه المسجد، والحلق المحر
القبلة للمتخلي، واستعمال أواني الذهب والفضة، وبيـع الوقـف، والبيـع            

  . وقت النداء يوم الجمعة وغير ذلك

  هنا توابع

  كيفية ثبوت الخوف: التابع الأول
يثبت خوف الضرر، أو كونه عن جبن، أو كونه عن تهـور،            : الأول

نـة، وقـول العـدل       من علم وجداني، وبي    :بما يثبت به سائر الموضوعات    
وقـول أي   . الواحد على قولٍ، وقول الخبير وان لم يكن عدلاً على قـول           

 كمـا صـرحوا بـه فـي     - أو فاسقاً، أو كـافراً  ،ثقة ولو كان صبياً، أو امرأة     
  . -موارد عديدة من الفقه
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 ولا  ، بـذلك شـرعاً    )خـوف الـضرر   : أي(وذلك لتحقق الموضـوع     
  . حن فيه يخرجه عن باقي المواردخصوصية فيما ن

إنما الكلام في الظن بخوف الضرر، فهل يكفي على القول بكفايـة         
  ؟ بينهما لا تلازموالظن بالضرر، أ
بوحدة الحكم فيهما، فإن قلنا بكفاية الظن بالضرر، كفـى          : قد يقال 

الظن بخوف الضرر، لوحدة الملاك، فلو كـان ظنـه بوجـود الـسبع فـي                
وجوب الحج، كان أيضاً ظنـه بهـذه المرتبـة مـن خـوف              الطريق رافعاً ل  

  . الضرر ظناً بالضرر لدى العقلاء، كافياً
اء إلى كـون مظنـة الـضرر    ه ذهاب الفق : والفارق ،بالفرق: وقد يقال 

  . بحكم الضرر، ومن مثبتات الضرر، بخلاف مظنة خوف الضرر
لتحقق الموضوع الذي نـسبته إلـى الحكـم نـسبة       ،الأول: هوالاوج 

 ولا حكمـاً،  ، لا موضوعاً،علة إلى معلولها، وعدم ثبوت الفارق المذكور ال
  . لا صغرى ولا كبرى، فتأمل

 كظـن الـضرر رافـع        هـل هـو    ولو شك في أن ظن خوف الضرر،      
 العدم، بضم الدليل ـ اطلاقات أدلة الأحكـام ـ    : فالأصل؟ لاو أ،للتكليف

وف الـضرر  إلى الأصل العملي، وهو أصالة عدم كون الظن في بـاب خ ـ          
  .  واالله العالم،رافعاً للتكليف

   هنا؟هل يجري الاستصحاب: التابع الثاني
في خوف الضرر، وعدم الخوف، هل يجري الاستـصحاب         : الثاني
   يجري إلا بعد الفحص واليأس؟ لاو أ،بلا فحص
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 لو خاف على عينه من الرمد، فإذا شك فـي بقـاء    في الوضوء  :مثلاً
 أصـابه رمـد   بـأن حـص؟ أو العكـس   خوف الضرر هل يستصحب بلا ف   

 لا؟ فهـل  و أ،خفيف وشك في أنه هل فيه خـوف الـضرر مـن الوضـوء             
  يجري استصحاب عدم خوف الضرر بلا فحص؟

 وتبطل الصلاة   ،فيحرم الوضوء في الأول، ويجب في الثاني      : وعليه
 أو في »لا ضرر«بالتيمم في الثاني، وبالوضوء في الأول، بناءً على عزيمية 

   لا؟و أ، أو في مواردها»لا ضرر« لا؟ والجواز على رخصية و أ،مواردها
مقتــضى عمومــات الاستــصحاب، وعــدم وجــوب الفحــص فــي 
الشبهات الموضوعية ـ كما هو مبنـى جمـع مـن المتـأخرين ـ جريـان         

  . الاستصحاب في ذلك، بلا فحص
ومقتضى ما سبق مفصلاً ـ في البحث عـن وجـوب الفحـص فـي      

 ، كصاحب المعالم: ذهاب جمع من المحققينالشبهات الموضوعية ـ من 
 وصاحب الجـواهر فـي      ، وصاحب الضوابط  ، وشريف العلماء  ،والقوانين

موارد عديدة من الجواهر، والفقيه الهمداني فـي صـلاة مـصباح الفقيـه،             
 وجوب الفحص، وتمام البحث مر مفصلاً       : هو قدست اسرارهم وغيرهم  
  . في البراءة

  ر كخوف الضررخوف الإضرا: التابع الثالث
، جـارٍ   طالـب  في خوف الضرر من الم     هكل ما ذكرنا  في ان   : الثالث

ضـرار   خاف أداء الأمر بـالمعروف إلـى الإ        ، فلو  أيضاً ضرارفي خوف الإ  
 أو عرضاً، أو مالاً ـ سـقط وجوبـه، أو خـاف مـن الجهـر       ،بالغير ـ نفساً 



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ٢٩٢
  

إذا انه بالقراءة الاضرار بمريض، سقط وجوب الجهر، أو خاف الولي من    
ى عليهم، لعـدم مـن يطعمهـم، ولا         ، تضرر الصغار والمجانين المولّ    صام

ى علـيهم،   المـولّ أن يصوم وبـين أن يطعـم        طاقة للولي على الجمع بين      
  . لةونحو ذلك من الأمث

وكذا إذا اخاف من الضرر في نفسه أو        «: قال في العروة في الصوم    
كـان وجوبـه    غيره، أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه، و           

  .)١(»أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم
 وابن ، والوالد، والنائيني، العراقي :ن كالمحققين وووافق عليه المعلق  

  .قدست اسرارهمالعم 
ضرار، مع ضرار، على خوف الإ  وفي ذلك كله يترتب كل أحكام الإ      

 وعزيمـة أ بأنه هل هـو   كان مختلفاً فيه بين القوم  »لا ضرر «ان  : فارق هو 
  صة؟رخ

بـسبب   - فهو عزيمة بلا اشكال، فيـصير كـل فعـل            »رالا ضر «أما  
ضرار ـ حراماً، سواء كان بعنوانه الأولي واجباً، أم مستحباً، أم مكروهاً،  الإ

  . أم مباحاً
 وبين بقية أدلة الأحكـام،      »رالا ضر «واحتمال العموم من وجه بين      

بـين الحـاكم     في الحكومة، فلا تلاحـظ النـسبة         »رالا ضر « ظهور   :يدفعه
  . والمحكوم، كما حقق في باب التعادل

                                                
  .كتاب الصوم، فصل في شرائط صحة الصوم، السادس: العروة الوثقى )١(
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  قراءة أدعية الخوف: التابع الرابع
  ؟ما ورد من الأدعية والأذكار لدفع الخوفهل يجب قراءة : الرابع
 لا يجب قراءتها لدفع الخوف من الـضرر، ولـو قرأهـا             انه: الظاهر

، ولم يدفع خوف الضرر، لا يندفع أحكام الضرر، لتحقق موضوع الضرر          
 عدم وجـوب    :وخوف الضرر، فيترتب عليهما ارتفاع التكاليف، والأصل      

  :  وذلك، غير تام، في الوجوبرواياتها بعض  الأمر فيقراءتها، وظهور
 عدم فهـم أحـد مـن        : لا الالزام، ويؤيده   الإرشاد،للظهور في   : أولاً

  . الفقهاء الوجوب منها
  . عدم حجية اسناد معظمها: وثانياً

ف الضرر عن جبن، مع التفاته إلى كونه عن جـبن،   أما إذا كان خو   
بأن مطلق خـوف الـضرر   : لكنه كان شديداً بحيث يرفع التكليف، أو قلنا    

 كـالحج،   :ولو كان عن جبن رافع للتكليف، وكان التكليف مهمـاً شـرعاً           
وانقاذ النفس المحترمة، والدفاع عن بيضة الإسلام ونحو ذلـك، فهـل لا              

!  أو ذكـر، أو غيرهمـا؟      ل اندفاعـه، بـدعاء،    يجب دفعه أيضاً مـع احتمـا      
  :احتمالان

  .دمات الوجود للواجب المطلق، فيجبمن ان مثل ذلك يشبه مق
ومن انه من تبديل موضوع الحكم الشرعي، ولا يجـب إلاّ بـدليل             

 بل هو مما يستحيل تعلق مثل الحكم الشرعي به ـ كما قاله فـي   ،خاص
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  لو تـداوى بـرئ سـريعاً    فيما ـ نظير المريض في شهر رمضان )١(الكفاية
 فهـل   ،فيستطيع صوم أيام أكثر، أو لم يتداو فيبطئ برؤه فيصوم أياماً أقل           

  يوجب أحد عليه التداوي المسرع لإزالة المرض؟ 

  الغيرايجاد أو ازالة خوف الضرر عن : التابع الخامس
انـه  : في ايجاد خوف الضرر أو ازالته عن الغير، بمعنـى         :  الخامس

 أو يجب ان ،لآخر خوف الضرر لشخص ان يعمل ما يوجب      هل يجوز ل  
 بـدعاء أو وعـظ أو ارشـاد أو         ، وذلـك  يعمل ما يزيل عنه خوف الـضرر      

  غيرها؟
 إذا لـم  ، جـواز كليهمـا  :مقتضى أصل البراءة عن الحكـم اللزومـي   

 أو ايذاء، أو تصرف في الشخص بدون إذنـه،          ، من كذب  :يتضمن حراماً 
  . ونحو ذلكة شعبذ، أوأو سحر
 الإلـزام،  لكنه قد يعرض عنوان ثانوي فيوجب        ،ذا العنوان الأولي  ه

  . كما لا يخفى على المحققين

  التعرض لخوف الضرر: التابع السادس
 كمـن يـذهب     :هل يجوز التعرض لخوف الضرر    في انه   : السادس

 يضطر فيها إلى الإفطار      بحيث -مثلاً -في شهر رمضان إلى منطقة حارة       
  ؟ غير ذلكلخوف الضرر من الصوم أو

                                                
  .الطبعة الجديدة، ١٠٤ص :  كفاية الأصول)١(
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  : انه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الظاهر
 ولـو بمرتكـزات أذهـان       -مـا علـم مـن الأدلـة الخاصـة           : أحدها

 كالـسفر  :جـواز ذلـك   -المتشرعة، أو الـسيرة المتـوفرة فيهـا الـشرطان          
الموجب قطعاً لشح الماء والتيمم، وفـي الـبلاد البـاردة الموجـب قطعـاً             

  . للتيمم من خوف الضرر ونحو ذلك
 كالسفر إلى مكان :ما علم من الأدلة الخاصة عدم جواز ذلك       : نيهاثا

، وكالـدخول فـي   لتخييره بينه وبين قتلـه يضطر معه إلى ارتكاب الحرام      
  . عمل الظالمين، الذي يضطر معه إلى الظلم على الناس، ونحو ذلك

ما لم يعلـم مـن الخـارج، لا ذا ولا ذاك، وهـذا هـو المهـم              : ثالثها
  . الأصول، وإلاّ فالقسمان الأولان يؤخذان من الفقهبالبحث في علم 

  احتمالات المسألة
  : تاليةوفيه احتمالات

عدم الجواز مطلقاً، إلاّ ما خرج بدليل خاص، كما ذكر فـي            : الأول
د على المولىالقسم الثاني من الأمثلة، لأنه عرفاً نوع عصيان وتمر .  

ص، كما ذكر في القسم    الجواز مطلقاً، إلاّ ما خرج بدليل خا      : الثاني
الأول من الأمثلة، لأنه فرار من موضوع تكليـف إلـى موضـوع تكليـف               

  . آخر
التفصيل بين كونه قاصداً الفرار عن التكليـف، فـلا يجـوز            : الثالث

تكليفاً، وبين عدم هذا القصد، فيجوز، لصدق العصيان عرفـاً فـي الأول،            
  . دون الثاني
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الـث، لكـن مـع بقـاء الحكـم          لا يبعـد اقربيـة الاحتمـال الث       : أقول
 وعدمه، من غير فرق بين رالوضعي، فالصحة والفساد تابعان لصدق الضر

  .قد عرض هو نفسه للضرر، أو لاكونه 
كما أنه لو فعل ما لا يجوز عـصى، ولكـن يرتفـع التكليـف عنـه،             

  . »لا ضرر«لاطلاق 
 ية ـكان يمكنه الوضوء بلا تضرر، فعرض نفسه لمورد ـ كالتقإذا : مثلاً

 كان التعرض إذافعل حراماً فانه قد بحيث صار وضوؤه الصحيح ضررياً، 
، ووضـوؤه   نفسهه، لكنه يرتفع التكليف عن نفسبقصد رفع التكليف عن   

  .صحيح، لكونهما من الأحكام الوضعية
وقس على ذلك بقية الأمثلة من أول الفقه إلى آخره، إلاّ مـا خـرج       

  . بدليل خاص، واالله العالم
 ما ذكروه في مسألة من أجنب نفسه والغسل مضر          :يد ذلك وقد يؤ 

 وحملوا الروايـات الـصريحة فـي وجـوب     ، لا يغتسل   حيث قالوا بانه   به
إذا أجنب عمـداً مـع العلـم بكـون     «: الغسل على محامل، قال في العروة 

 ووافقـه عليـه عامـة       )١(»استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصـح عملـه        
  . المعلقين

   الضرريرتفع ان لملا يرتفع التكليف : بعالتابع السا
خوف الضرر إنما يرفع التكليف، إذا كان ترك التكليف         ان  : السابع

                                                
  .٢٠كتاب الطهارة، فصل في التيمم، المسألة : العروة الوثقى )١(
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 لم إذادافعاً أو رافعاً للضرر، أو مخففاً له كمية أو كيفية، أو نحو ذلك، أما   
  . عدم ارتفاع التكليف: يرتفع الضرر بترك التكليف، فالظاهر

 تعمى عينـه، لا يـسقط عنـه الـصوم،           من لو صام أو لم يصم     : مثلاً
ومن لو أمر بالمعروف أم لم يأمر يقتل، لـم يـسقط عنـه وجـوب الأمـر          

 لـم يـسقط عنـه       ،بالمعروف، ومن لو توضأ أم لم يتوضأ يبتلى بـالحمى         
  . الوضوء

 هو ارتفاع التكليف الضرري إذا »لا ضرر«وذلك لأن المنصرف من 
ه عند عـدم ارتفـاع   مع ان مطلقاً، كان رفع التكليف موجباً لرفع الضرر، لا    

الضرر، لا يكون التكليف موجباً للضرر، بل الأمر الآخـر هـو الموجـب              
 ) بأمر آخـر   :أي(للضرر، سواء كان أصل سببية الضرر من غير التكليف،          

  .أم من نفس هذا التكليف
لو جاء زيد على الماء ليتوضأ، فعرف الظالم من هذا المجيء        : مثلاً

  . د قتله سواء توضأ أم لا، وجب عليه الوضوءانه مؤمن، فارا
مـا تـواتر نقلـه مـن قـصص كثيـرة عـن أصـحاب                : ويؤيد ذلـك  
 حجر بن عدي وأصحابه، وميـثم  : السلام ـ من أمثال مالمعصومين عليه

الـصادق عليـه الـسلام مـع المنـصور          الإمـام   التمار، وبعـض أصـحاب      
ع المتوكـل  ، وابـن الـسكّيت م ـ   الثقفـي الدوانيقي، وآخرين مع الحجـاج  

العباسي، وغيرهم وغيرهم ـ من اعـلان الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن       
يقنوا انهم مقتولون لا محالة، ويستبعد جداً عدم صدورهم   أالمنكر عندما   

 تقريـر المعـصومين    لا يبعـد جميعاً عن أمر المعصوم عليه الـسلام، بـل   
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ت التـي  مجموع هذه الروايـا المستفاد ذلك من عليهم السلام ـ اجمالاً ـ   
  . ربما لا يجازف مدعي تواترها الإجمالي

 عـن أحـدهما    ، عـن بعـض أصـحابه      ،معتبرة يونس : ويؤيده أيضاً 
ان خفت علـى    :  عليه السلام  في رجل حلف تقية؟ فقال    «: عليهما السلام 

مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لـم تـر ان ذلـك يـرد شـيئاً، فـلا         
  . )١(»تحلف لهم

كتابي الحـسين بـن سـعيد، عـن أبـي بكـر              نقلاً عن    :وفي البحار 
ار نحلف لصاحب العشّ  : قلت لأبي عبد االله عليه السلام     «: الحضرمي، قال 

 نعم، وفي الرجل يحلف تقيـة؟ قـال       :  عليه السلام  نجيز بذلك مالنا؟ قال   
ان خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك وان  : عليه السلام 

 ولعلهمـا حـديث   )٢(» تحلـف لهـم  رأيت ان يمينك لا يرد عنك شيئاً فلا      
 ثـم ان واحد، لأن يونس بن عبد الرحمن يروي عن أبي بكر الحضرمي،    

أبا بكر الحضرمي ممدوح على المشهور ان لم يكن ثقة، فيكون الحديث 
  . معتبراً بلا اشكال، واالله العالم

  الضرر إذا كان يجب تحمله: التابع الثامن
 ليف أعم من الأضرار التي يجـب هل خوف الضرر الرافع للتك : الثامن

                                                
  .٣الحديث، ١٢باب اليمان، كتاب الأ:  وسائل الشيعة)١(
كتاب الأيمان،  :  ومستدرك الوسائل  ٥٩ ديثالح،  ٤١١، ص   ٧٥ج  :  بحار الأنوار  )٢(

  .٤، الحديث٨الباب
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  ؟ مطلقاً، أو لا يجوز لخائف الضرر عدم التحملبحيثشرعاً تحملها، 
زيد ظلم عمرواً، ويخاف ان ذهب إلى الوضوء       : مثال جائز التحمل  

  أن يهينه عمرو بما يجوز لعمرو، فهل يسقط ذلك الوضوء عن زيد؟
جوز لـه   هل ي فالمطلوب بالدية للخطأ،    زيد  : ومثال واجب التحمل  

  ترك التكاليف للنجاة من خوف الدية؟
يخص الأضـرار   فهل خوف الضرر الرافع للتكليف أعم، أو        : وعليه

  :التي لم يدل دليل على وجوب تحملها؟ احتمالان
 في مستفيض الروايات، فيكون الموضـوع       ، الخوف :من ورود لفظ  

  واطلاق الخوف، يشمل خوف الأضـرار الواجـب تحملهـا          ، الخوف :هو
  .أيضاً

ومن أن الخوف منصرف إلى ما لا يجب تحمل ضـرره، فـلا نظـر     
 إلى مثل هذه الأحكام الأولية، التي الزم الشارع بلزوم تحمـل     »لا ضرر «لـ

  .اضرارها
  . كالجهاد ونحوه:ضراري اخص من الأه: وبعبارة أخرى

  .وإلا لغى ايجاب الشارع تسليم القاتل الدية، وهكذا في غيره
ما لو علم ان الولي لا يرضى بغير : مسألة بينل في القد يفصّ: أقول

ما لو احتمل في : الدية، فليس خوف الضرر رافعاً لوجوب التسليم، وبين    
 فيجوز لخوف الضرر ترك التسليم  ،التأخير العفو أو الرضا باقل من الدية      

  .عاجلاً
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هذا بالنسبة للضرر الذي يجب تحمله شرعاً، أما الـضرر الـذي لا             
وتحمله، ولكن يجوز ـ شرعاً ـ كالمظلوم الذي يجوز   يجب التعرض له 

 يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ لا﴿: له اهانة الظالم، بحكم قوله تعالى   
 »لا ضـرر  « فهل تضرر الظالم من اهانة المظلـوم يـشمله           )١(﴾ا من ظُلِم  إِلّ

  فيرفع عن الظالم بعض التكاليف المؤدية إلى الاهانة؟
 له، إذ مادام لا يجب على الظالم التعرض         »لا ضرر «لا يبعد شمول    

 ،لأنه ضرر عِرضـي   للاهانة، فاهانته ضرر، والوضوء الضرري غير واجب        
لا «ومجرد جواز الإضرار لذلك، لا يخرج المكلـف عـن مـصداقيته لــ                

 نظير ما لو علم المكلف، أو خاف انه لو ذهب إلى الوضوء، يكون      »ضرر
بره الظالم على نهب مال المتوضـي، فهـل جـواز النهـب          هناك مؤمن اج  

  .للمجبور بأمر الظالم يخرج المكلف عن لا ضرر؟ واالله العالم

  هل ضرر فردٍ يرفع تكليف الآخر؟:  الثالث عشرطلب الم
 يوجـب  شـخص هل تضرر   فهو في انه    : وأما المطلب الثالث عشر   

  رفع الأحكام الشرعية عن شخص آخر؟
 في نفـسه،  -بفقد الماء -ن وضوء زيد تضرر عمرو    لزم م  إذا: مثلاً

إذا لـم  عـن زيـد   هل يرفع وجوب الوضـوء     فأو في عرضه، أو في ماله،       
د، وأصحاب شيخ العشيرة  كالأولا: زيد عرفاً من شؤون     عمرويكن حفظ   
  ، أو لا؟ونحوهم

                                                
  .١٤٨: النساء )١(
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ب إلـى حرمـة الوضـوء     بـل الانقـلا   ،لا إشكال في رفع الوجـوب     
علم من الشارع وجوب دفعها ورفعها حتى عـن       ضرار التي   تكليفاً في الأَ  

 كقتل النفس ظلماً، وذهاب الأمـوال العظيمـة، وتعـرض اعـراض             :الغير
المسلمين للهتك العظيم، وذلك من جهة المستفاد من الأدلة الخاصة، ولو 
مرتكزات المتشرعة، وهذا القسم لاكلام فيه، وتشخيص موضوعه مسألة         

  .فقهية خارجة عن علم الأصول
ضرار التي ثبت عدم وجوب دفعها، أو لم يثبت  غير ذلك من الأ    أما

 كان لزيد ماء لو صرفه في الوضوء لماتت شـجرة       إذا كما   :وجوب دفعها 
واحدة لعمرو، أو تعرض عمرو لسب وشتم قليل، او تمرض عمرو يوماً        

   لا؟و أ،لا ضرر :ويومين، فهل يشملها
يه خـارج عنـه بـلا     فما نحن ف  ، عزيمة »لا ضرر «أما بناءً على كون     

  .ضرار عن الغيرالمفروض عدم وجوب دفع مثل هذه الأإشكال، إذ 
 رخصة، فهل يجوز صرف الماء فـي        »لا ضرر «وأما بناءً على كون     

 لا و والهتك القليل عنه، أ، ودفع المرض اليسير، وشجرته،سقي دابة الغير
  يجوز؟

  احتمالات المسألة
  : كالتاليفيه احتمالات
  .ن الانصراف إلى تضرر الشخص، لا الغيرمومن الاطلاق، 

ان مقتضاه عدم وجود حكم في إطـار الـشرع   : أما الاطلاق فتقريبه  
 ظهوريـة  يوجب الضرر، وحذف المتعلق يفيد العموم ـ كما هـي قاعـدةٌ   
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ذكر في علم البلاغة ـ فلو حكم الشارع بوجوب طلب المـاء للوضـوء،    تُ
 عمرو، فتُسرق الدابـة، أو      المؤدي هذا الطلب إلى بعد الشخص عن دابة       

يخاف عمرو من الظلام فيتمرض قليلاً، او يقترب إليه عدوه فيسبه، كان            
هذا الحكم ضررياً على عمرو عرفاً، إذ هذه الأضرار توجهت إلى عمرو            

  .من الالزام الشرعي على زيد
 نفي الضرر عن »لا ضرر«ان المنصرف من : ما الانصراف فتقريرهاو

هو عليـه، لا غيـره، إذ كـل فـرد موضـوع مـستقل               كل شخص بما ألزم     
  .»لا ضرر« أم ثانوية مثل ،للأحكام الشرعية، سواء كانت أولية

  الانصرافوالإطلاق ي الشك ف
 الانـصراف، فمقتـضى     و أ ، لو شك في الاطلاق مـن هـذه الجهـة         

عدم ثبوت آثارهما الخاصة، إذ هما معتمدان على الظهور، ومـع       : القاعدة
في الظهور، فـلا احـراز للظهـور، فتـصل النوبـة إلـى              الشك يكون شكاً    

: الأصول العملية ـ بعد عدم اصل لفظـي فـي البـين ـ والأصـل العملـي       
الاشتغال بالالزامات الشرعية، وعدم رفعها بلا ضرر في مورد يشك كونه           

  .رافعاً
  من جهة الأدلة الكثيـرة الدالـة علـى أن          الإطلاق،ه  ولكن قد يوج : 
 ونحو ذلك من الأخلاقيـات الآمـرة بمعاملـة          ،نفسحرمة الأخ كحرمة ال   

  .الأخ المؤمن كما يعامل به نفسه
 يتحقق موضوع كـون الأخ      -ظاهراً -فبهذه الأدلة الكثيرة المتواترة     

المؤمن كالنفس، وبضمها إلى رفع الأحكام بالضرر على النفس والعرض       
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  .والمال يتم المطلوب
  .هذه لا اقتضائيات: ان قلت
  .الطواف بالبيت صلاة : مثل،عة للموضوعسانها مو: قلت

  :نيمكن اتمام المطلوب من وجهي: والحاصل
 ،ان حكم الشارع على زيد بوجوب صرف مائه في الوضوء         : الأول

 الماء، حكم شرعي ضـرري      من فقد وعدم جواز اعطائه لعمرو المتضرر      
  . ينفيه»لا ضرر«على عمرو، واطلاق 

 الأخ كـالنفس يوجـب ـ رخـصة ـ      ان الأدلة الدالة علـى أن : الثاني
رفع الحكم الموجب للضرر على الأخ، كما يوجب رفع الحكم الضرري          
على نفس الشخص، وقد مر في بعض المباحث السابقة نقل عبارات عن 
الفقهاء، صريحة في ارتفاع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر           

، أو عرضـه، أو     عن زيد، إذا احتمل لحوق ضرر بعمرو مطلقاً، في بدنـه          
  .ماله فلاحظ
 اطـلاق لا ضـرر الـشامل لتـضرر الغيـر، أو       :ه على التقديرين  ثم ان 

 الرجـل   : لا فرق في الغيـر بـين       ،انصرافه إلى تضرر كلّ شخص شخص     
الفاسق، والرحم وغيـره، والـصديق      العادل و والمرأة، والصغير والكبير، و   

  . للاطلاق، أو للانصراف،والعدو وغيرهم

  عروةمقالة صاحب ال
 ولنعم ما ذكره السيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى، وننقـل           

  : ما يليعبارته لجامعيتها، وان كانت لا تخلو من بعض المناقشات، قال
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الخوف من استعمال الماء على نفسه، أو أولاده وعياله،         : الخامس«
  أو،أو بعض متعلقيه، أو صديقه، فعلاً أو بعد ذلك، من التلـف بـالعطش       

وكذا إذا خـاف علـى      ... حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل        
دوابه، أو على نفس محترمة وان لم تكن مرتبطة به، وأما الخـوف علـى               

 قتله في الشرع فـلا  غير المحترم كالحربي، والمرتد الفطري، ومن وجب   
 كالكلب :كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز     ،  يسوغ التيمم 
ــور، ــرالعق ــاهر   ، والخنزي ــان الظ ــه، وان ك ــا، لا يوجب ــذئب ونحوه  وال
  .)١(»...جوازه

وما ذكر وان كان بعضه مشمولاً لأدلـة خاصـة فـي المقـام، إلاّ أن                
لا «مجموعه مما يشكل استفادته منها إن لم يكن ممنوعاً، فيبقى اطـلاق             

  . فليتأمل، ونحوه»ضرر
لا فرق فـي مـوارد     الشامل للغير، ف   »لا ضرر «ه ان قلنا باطلاق     ثم ان 

 والغسل، والصلاة، والصوم، والاعتكـاف، والحـج        ، الوضوء :الأحكام بين 
 سقوط الصوم بتضرر الغيـر بـه، وسـقوط تعجيـل            :وغير ذلك، ومقتضاه  
  . وهكذا،الحج بتضرر الغير به

وهذا وان كان قد لا يكون معروفاً بين الفقهاء، وقد يكـون بعـض              
جيح الأهم الشرعي، إلاّ أن بعضها مصاديقه من جزئيات باب التزاحم وتر

الآخر يشك في كونه من ذاك الباب، وقد يمنع لكنه قد يمكـن المـصير             

                                                
  .كتاب الطهارة، فصل في التيمم، الخامس:  العروة الوثقى)١(
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     مـورد اسـتفيد مـن الأدلـة عـدم      إليه، ان ساقنا الدليل إليه، نعم، فـي أي 
انه :  كما يقال في الحج، الغير، نلتزمه للدليل الخاص    »لا ضرر «سقوطه بـ   

غير ـ كالمثال الآنف الـذكر ـ للمـستفاد     لا يسقط مطلقاً لو سبب تضرر ال
  .من الأدلة في أهمية الحج، ونحو ذلك

 لتضرر الغيـر، فمقتـضى      »لا ضرر «انه لو استفيد شمول     : والحاصل
ضرار الغير، الناشئة إ على الأحكام الأولية حكومته على »لا ضرر«حكومة 

  .من عمل المكلف بما يجب وبما يحرم عليه
 فـي بـاب    فـي غيـره     وغيـره  ،المستمسك السيد الحكيم في     ثم ان 

صرحوا بانصراف الأدلة إلـى كـل شـخص شـخص، ولا يرتفـع              : التيمم
  .)١(الحكم عن شخص بتضرر شخص آخر

  .ان عهدة هذا الانصراف على مدعيه: وفيه

  مقالة بعض الأعلام
ان الوضوء مع تلف    «: وصرح بعكسه السيد السبزواري بما حاصله     

و اهانـة عرضـه، خـلاف المـروة عرفـاً،           حيوان، أو سرقة مال شخص، أ     
  .)٢(» الرخصة في ترك الوضوء:والشارع سيد ذوي المروات، فمقتضاه

 قـد لا تكـون      »لا ضـرر  «وهو وان ذكر في البـاب روايـات إلاّ أن           
  .قاصرة أيضاً

                                                
  .٣٤٤، ص ٤ ج : مستمسك العروة الوثقى)١(
  .٣٥٨ ص ،٤ ج : مهذب الأحكام )٢(
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ه قد يقال بعدم الفرق ـ لو قلنا بأن تـضرر الغيـر أيـضاً رافـع      ثم ان
بة إلى نفس الشخص، أو بالنسبة إلى للتكاليف ـ بين كون التكليف بالنس 

  .غيره
لو سبب انفاق زيد على أبيـه الفقيـر، الواجـب عليـه نفقتـه،               : مثلاً

تضرر اجنبي بغيابه عنه وسرقة أمواله، فيجوز لزيد ترك الانفاق على أبيه     
ليبقى عند الاجنبي حتى لا يتضرر بغيابه عنه، وذلك فيما إذا لـم يتـضرر         

 والا كـان مـن بـاب    -مـثلاً  - من جهـة أخـرى       الأب لترك الانفاق عليه   
  .تعارض الضررين

أو كانت المضاجعة مع زوجته سبباً لتـضرر شـخص مـريض فـي       
  .جواره يؤدي غيابه عنه إلى تضرره، أو نحو ذلك

 الاطلاق، وعدم خصوصية كون طرف التكليف،   :ووجه عدم الفرق  
لـزام  الشخص نفسه أو غيـره، وان الناشـئ منـه الـضرر علـى الغيـر، الا                

 الزام شرعي ينشأ منه الضرر،  حاكماً على أي»لا ضرر«الشرعي، فإذا كان 
كان ما نحن فيه منه، لكن الحكم بذلك كله مشكل، وفي بعـض صـوره               

  .ممنوع، واالله العالم
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  تنبيهاتال
المقدمـة، والمطالـب،    : فانه بعد الفراغ مـن الامـرين      : أما التنبيهات 

وهي التنبيهات المتعلقة بقاعـدة لا ضـرر،        يكون الكلام في الأمر الثالث،      
  :وهي كالتالي

  تنبيهات ثمانية

  تطبيق قلع الشجرة على القواعد: التنبيه الأول
ه خلاف القواعد،   مع ان كيف يصح قلع الشجرة،     : قال الشيخ : الأول

  : خمسةواجيب بأمور  ولا ضرر لا يسمح به؟،لأنه اضرار بسمرة
  ةسأمور خم

  الأمر الاول
 علـى   »لا ضـرر  «نجهـل كيفيـة تطبيـق       : ، قال اب الشيخ  جو :الأول

  .المورد، وجهله لا يمنع من الاستدلال بالكبرى
  .انه صحيح ولكن ليس هذا جواباً عنه: وفيه

  الأمر الثاني
 والقلع للشجرة إنما    ، من كون النهي سلطانياً    :ما قاله بعضهم  : الثاني

  .كان لقطع مادة الفساد
  .كما اسلفنا،السلطانية خلاف الظاهر: وفيه
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  الأمر الثالث
القلع سـلطاني  : ، قالما اجاب به المحقق النائيني ومن تبعه     : الثالث

اقلعهـا وارم بهـا   «:  ويـدل عليـه   ،لا ضـرر  لقطع مادة الفساد، لا أن علتـه        
  . على عدم إمكان غرسه بعد القلع»اغرسها حيث شئت« و»وجهه

  . علة للقلع»لا ضرر«ظاهر التعليل، ان : وفيه
   الرابعالأمر

 من ان دخول سمرة إذا كـان        :أيضاًما ذكره المحقق النائيني     : الرابع
 فكما يرتفع الضرر بمنعه عن الدخول، يرتفع أيضاً برفـع علتـه،             ،ضررياً

وهو حقه في ابقاء عذقه في البستان، فلأجـل ضـررية المعلـول رفعـت               
لـذي   كالغـسل ا   :علته، مثل المقدمة الضررية التي يرتفع بها ذو المقدمـة         
  .يرتفع لضررية تحصيل الماء، أو الذهاب إلى الحمام

 رفـع  كون المعلول ضررياً لا يوجب إلاّ ارتفـاع نفـسه، فـإن      : وفيه
 ،علته بلا موجب، فهل إذا كان الانفاق على الزوجـة ضـررياً فـي مـورد               

  يرتفع به وجوب طاعة الزوجة لزوجها؟
لفـارق،  والقياس بضررية المقدمـة فـي ارتفـاع ذي المقدمـة مـع ا        

لضررية ذي المقدمة أيضاً بضررية المقدمـة، فالغـسل ضـرري إذا كـان              
  .المشي إلى الحمام ضررياً

  الأمر الخامس
انـه هنـا    : )١(ما ذكره السيد البجنوردي كما فـي القواعـد        : الخامس

                                                
  .١٩١ ص،١ج: القواعد الفهقية )١(
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ضــرر سـمرة بـسلب ســلطنته علـى عذقـه، وضــرر     : تـزاحم الـضررين  
 ـ  وهـو أحـد مرجحـات    الانصاري على عرضه، ومن باب الأهم والمهم 

 عرض الأنصاري على ملك صلى االله عليه وآلهباب التزاحم ـ قدم النبي  
  .سمرة للأهمية، وهو كذلك

 التعليل بالأهميـة، لا    : كان الأولى  ، الأهمية :ان كان الملاك  : ان قلت 
  .»لا ضرر«بـ

 ،لعله لأن الضرر الأقل ـ عند التزاحم ـ لا يعتبر ضـرراً عرفـاً    : قلت
ن المقدار الأكثر من ضرر الأهم، ضرر بلا كسر ولا انكـسار،          ا مضافاً إلى 

  .فيصح لأجله التعليل بالضرر
وبهذا الجواب الخامس يجاب عن كلّ مورد يشكل فيه ورود كلّي           

لا ضـرر ولا  :  وقـال ،لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء      «:  مثل »لا ضرر «
ابر بالعمل،  فإنه ـ مضافاً إلى ضعف السند عند بعضهم من غير ج »ضرار

الموجب للحمل على القضية الخاصة، أو على الاستحباب ـ يحمل على  
تقديم لا ضرر في هلاك الماشية والزرع لفقد الماء، على لا ضرر المالك           

  .في زائد مائه، للأهمية
  .تقديم لا ضرر للشفيع، على لا ضرر المالك البائع، للأهمية: مثل
لـشارع لا ضـرر مـن هـدم     سقوط الجدار بنفسه الذي قدم ا   : ومثل

  . على لا ضرر صاحب الجدار للأهمية،عليه
عام وشامل لكل الموارد، وفي تعارض الـضررين يقـدم      : فلا ضرر 

 الجدار، والشفعة، ومنع :الأهم، ويستفاد الأهم من الأدلة الشرعية، وفي مسائل
  . قد ثبتت الأهمية بالأدلة ـ على تقدير صحتها والعمل بها ـ،فضل الماء
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   تعارض الضررين:التنبيه الثاني
  :في تعارض الضررين، ومسائله أربع: الثاني

  مسائل أربع
 أو  ، كالمـالي  :ما لو دار أمر شـخص واحـد بـين ضـررين           : ولىالأُ

  .البدني أو غيرهما
 كرأس دابـة شـخص تعلـق        :ما لو دار الضرر بين شخصين     : الثانية

  . آخر شخصدربقِ
 من جهة التصرف  ،ضرار بالغير  الإ ما لو دار تحمل الضرر أو     : لثةالثا

  . كحفر بالوعة يتضرر بها بئر الجار:في ملك نفسه
 مـن جهـة   ،ضرار بـالغير ما لو دار بين تحمل الضرر، أو الإ      : الرابعة

 كمن يدل الظالم على آخر، فينصرف الظالم إليه         :توجيه الضرر إلى الغير   
  .وينجو هو

  المسألة الأولى

ففروعها ارض ضررين لشخص واحد، وهي تع : أما المسألة الأولى  
  :ثلاثة

الدوران بين ضررين مباحين على النفس ـ بناءً على أصالة  : أحدها
الجواز إلاّ ما خرج بالدليل ـ كما لو دار أمـره بـين شـرب المحـرورات      
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فيتألم كبده، أو المبردات فتتألم معدته، ولا إشكال فـي التخييـر العقلـي              
 ـ كلما حكم به العقـل  :  في مثله ـ ملاكه المستتبع للتخيير الشرعي الذي 
  .حكم به الشرع في سلسلة العلل

 كتلـف الـنفس   :لو دار بين ضرر يحرم تحمله، وضرر يجوز   : ثانيها
والمال في مريض لا يعالج فيموت، ويعالج فيتلف ماله، ولا إشكال فـي             

  .تقديم الضرر المباح
م، فإن كـان  ما لو دار بين ضررين محرمين، وهو باب التزاح    : ثالثها
  .م الأهم كتلف الأم الحامل، أو الحمل، قد:أحدهما أهم
 كذهاب البـصر، أو ذهـاب       : احتمل أهمية أحدهما دون الآخر     وان

 فهو على الخلاف فـي      -مثلاً -قوة الانجاب، حيث يحتمل أهمية البصر       
 لا ؟ وبحثـه فـي التعـادل     و أ ، لازم التقـديم    هـل هـو    أن محتمل الأهمية  

  .والترجيح
 :همية، أو احتمـل أهميـة كـل مـن جانـب           ، بأن لم يحتمل الأ    وإلا

، أو نحو ذلك، فالتخيير العقلي المستتبع        أو تساويا  ،كقطع اليد، أو الرجل   
  .للتخيير الشرعي

 كظـالم أكرهـه     :دوران الأمر فـي الاضـرار بأحـد شخـصين         : ومنه
  . الكلام في الفرع الثالث هنا هوبضرب زيد أو عمرو، والكلام

  ثانيةالمسألة ال
 :تعـارض ضـررين لشخـصين، ومثالهـا       وهي  : وأما المسألة الثانية  

لا تخلص إلاّ بالـذبح أو      و. تعلّق بقدر شخص آخر   كرأس دابة لشخص    
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  :، ففروعها خمسةالكسر

  فروع خمسة

  الفرع الأول
ما لو كان بفعل أحد المالكين معيناً، وحينئذٍ يجـب اتـلاف            : الأول

لقاعـدة اليـد، والتـسبيب    وذلـك   ضمان ـ   لا:ماله ـ تكليفاً ووضعاً، يعني 
ونحوهما، سواء كان غصباً عمداً، أم جهلاً بـسيطاً أو مركبـاً، أم بإجـازة               

  .الآخر إجازة لا تشمل مثل تلف ماله

  الفرع الثاني
 جريـان : ما لو كان بفعل أحدهما مجملاً، والظاهر في مثلـه         : الثاني

خر له نصف القيمة،  فيتلف أحدهما، ويضمن الآوالإنصاف،قاعدة العدل 
فإن رضي أحدهما بتلف ماله فهو، وإلا فالقرعة على الظـاهر لأنـه لكـل           

  .مشكل، ومشتبه ونحو ذلكأمر 

  الفرع الثالث
ما لو كان باشتراك المالكين، كفعل أحدهما وإجازة الآخـر      : الثالث

 جميعاً عن رضاهما وادخـلا رأس الدابـة فـي           ، أو تعاونا  فالتلف عليهما 
الماء فتعلـق بـه، والظـاهر انـه كالثـاني، لا لقاعـدة العـدل              القدر لشرب   

والانصاف، بل للاشتراك، فأي منهما اتلف ـ بالرضا أو القرعـة ـ ضـمن     
  .الآخر نصفه
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  الفرع الرابع
 ان عليـه الـضمان،   :ما لو كان بفعل شخص ثالث، والظـاهر       : الرابع

  .ما بالرضا أو بالقرعةإويكون تعيين اتلاف أيهما 
، لكنه محل اشكال لأنه حقـوق  )١(بالتخيير: لمعاصريناوقال بعض   

ــدليل، ولا عقلــي لأن ملاكــه  ،النــاس  ولا تخييــر شــرعي فيــه لعــدم ال
     نـه فـي هـذا أو    المحذوران، وهنا لا محذور إلاّ في أصل التلف، أمـا تعي

ذاك فلا محذور فيه، بل هو مـشكل يقـرع فيـه ان لـم يـرض أحـدهما               
  .باتلاف ماله

  الفرع الخامس
ما لو كان لا بفعل شخص، بـل بآفـة سـماوية، أو بفعـل           : امسالخ

  : وفيه قولان-مثلاً -نفس الحيوان 

  هنا قولان

  أول القولين
 :وقد نسب إلى المشهور في مثلـه «: قال بعض الأجلة : القول الأول 

  .»لزوم اختيار اقل الضررين، وان ضمانه على الآخر
ان جميـع  : لخيـصه مـا ت قال . »لا ضرر«ومال إليه الشيخ في رسالة    

                                                
  .٥٦٣- ٤ ص ،٢ ج : مصباح الأصول )١(
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الناس بالنسبة إلى االله تعالى بمنزلة شخص واحد، والضرر المتوجه إليهم 
ضرار المتوجهة إلى شـخص واحـد، فكمـا يختـار الـشخص             بمنزلة الأَ 

الواحد اقل الضررين ـ فيما كان كلاهما حراماً ـ وجب على الشخـصين    
 مـراده  فالمرجع العمومات، ولعل  :  ومع تساوي الضررين قال    ،أيضاً ذلك 

 التخيير للحاكم في إضرار أيهما شاء لأنه لفصل الخـصومات، ومـع    :مثل
  .عدم العمومات فالقرعة

ويلاحظ مقدار تضرر كـل شـخص، ونـسبة الـضرر إلـى             : ثم قال 
  الضرر الآخـر، فلـو تعـارض ضـرر غنـي           الشخص، لا نسبة الضرر إلى    

وما :  قالإلى أن،  ديناراً، مع ضرر فقير درهماً، كان ضرر الغني ديناراً أقل         
  .عثرنا عليه من كلمات الفقهاء في المقام لا يخلو عن اضطراب

  مناقشة القول الاول
 النسبة إلى المشهور غير تامة، كما لا يخفى ذلك  ان :فيه أولاً : أقول

  .على من راجع كلماتهم في الفقه والأصول
 ن الآخرعالأقل ضرراً، لدفع الضرر الأكثر  وجوب تحمل  ان:وثانياً

 ـ             ن ضـرره   لا دليل عليه، كما انه لا دليل على جواز اضرار الأكثر ضرراً م
 لا يجب على انه:  إن شاء االله تعالى أقل، إذ كما سيأتي في المسألة الثالثة      

أحدهما تحمل الضرر عن الآخر، مهما كان ضرره صغيراً وضـرر الآخـر      
 كالزنا  :عرضكبيراً، إلاّ القتل فإنه يجب دفع القتل عن كل مؤمن، وكذا ال           

ونحوه، أما الضرر المالي والبدني، فلا دليل على وجوب دفعه عن الغيـر        
  .مهما عظم، بتحمل ضرر مهما صغر
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لو رأى زيد دار عمرو مشرفة على الانهدام، أو أموالـه علـى             : مثلاً
خبـار عمـرو، لا يجـب عليـه     ، ويحتاج زيد إلى صـرف درهـم لإ        تلفال

لى الانهدام، وينقذها عـن الانهـدام        لو كانت الدار مشرفة ع     وكذاصرفه،  
غصب صاحبها من زيد درهماً واحداً من الجص، فلا يجـوز مـع عـدم               

 الوضـع، فلـو غـصب    :رضا زيد لا وضعا ولا تكليفاً، وشاهدنا في المقام     
ضمن الدرهم، ولا يرفـع الـضمان كـون الاضـرار بالنـسبة إلـى النـاس                 

  .، فتأملمتساوية
سبة إلى الشخص، لا إلى الضرر الآخر ان ملاحظة الضرر بالن: وثالثاً

: ـ مضافاً إلى أنه خلاف ظاهر النسبة في الكثرة والقلة إلى الضرر، فيقـال  
  .مناف لما ذكره في غير مورد هو أقلهما ضرراً أو أكثرهما ضرراً ـ

 الغبن يلاحظ بالنـسبة إلـى المتـاع، لا       حيث إن  مسألة الغبن،    :مثل
 على دينارين غبن، وان كان المشتري       بالنسبة إلى الشخص، فزيادة دينار    

ثرياً لا يعتني بالدينار، وزيادة درهم على ألف درهم، ليس غبناً وان كـان          
  .المشتري فقيراً يعتني بالدرهم

 خيار العيب، فالعيب العرفي يوجـب الخيـار لأنـه            مسألة وكذا في 
ضرر عرفاً، وان كان المشتري لا يعتني بمثلـه، والعيـب القليـل الـذي لا      

عتني به العرف كوساخة الفرش المشتراة، ليس عيباً وان كان مهمـاً فـي          ي
  .نظر المشتري

  ثاني القولين
ما ذكره الشيخ في المكاسب في مسألة التولي من قبل : القول الثاني



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ٣١٦
  

من الفرق بين ضررين  :  وغيرهما )٢( والنائيني في رسالة لا ضرر     ،)١(رالجائ
القرعة، وبين ضررين علـى     على شخص واحد، فالأقل ثم العمومات ثم        

 من انه لو رضي أحدهما بتحمل الضرر فهو :شخصين وكان بآفة سماوية  
ة نسبة رضيا بها فهو وان كان ضرراً أكثر من الآخر، أو رضيا بالشركة وبأي

 وإلا فالحاكم يقدم الأقل ضرراً، مع تنصيف الضرر عليهما لقاعـدة           أيضاً،
ز للحـاكم تقـديم الأكثـر ضـرراً لأن     العدل والانصاف العقلائية، ولا يجو 

  .الضرورات تقدر بقدرها
هذا إذا كان الضرران ماليين، أما لو كانا بـدنيين ولا يجـوز لأحـد               

  : ففيه مسألتان،منهما تحمله لو تمكن
لو كانا متساويين، كما لو دار الأمـر بـين مـوت إحـدى              : همااحدإ

 يجوز لكل واحدة الزوجتين في الولادة لعدم تمكن نجاتهما جميعاً، فهل
  . لا؟ مع مسلّمية التخيير للزوج حينئذٍو أ،الرضا والايثار
لو كان أحدهما أهم، كما لو دار الأمر بين تلف عين أحد            : ثانيتهما

الشخصين وتلف عينين لشخص آخر، فلو داوى كلاً تلف الآخـر، فهـل      
   لا؟و أ،يجوز لصاحب تلف العينين الايثار

 للحـسن العقلـي، وعـدم     ،جـواز فيهمـا    ال :مقتضى اطلاقات الإيثار  
 وهـو الـصحيح الموافـق       ،معلومية شمول اطلاقات المنـع لمثـل المقـام        

                                                
  . التنبيه الأول،٥٨ ص : المكاسب)١(
  .٢٢٣ص : »لا ضرر« رسالة )٢(
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  .للقواعد ـ على الأصح ـ
 في جميع الصور يجب عدم ثبـوت أهميـة أحـد الـضررين            ثم ان 
در وان در، وجب كسر القِلو تعلق رأس عبد محقون الدم بقِ     : شرعاً، مثلاً 

 عـشرة دنـانير، والقـدر      كما لو كان العبـد    د،  كان قيمته اضعاف قيمة العب    
  . لما ثبت من عدم جواز قتله وذلكخسارته بالكسر مائة دينار،

 وان كـان بفعـل      ،فإن كان بفعل مولى العبـد فالـضمان كلـه عليـه           
در أو ثالث فالضمان كله عليه، وان كـان بفعـل العبـد نفـسه               صاحب القِ 
فحينئذٍ يضمن العبد، وان كـان   إلاّ إذا فكّه المولى واعتقه    ، بنسبته يسترق 

  .بآفة سماوية اشتركا في الضرر

  المسألة الثالثة
وهي دوران الأمر بين الـضرر والإضـرار، بـين      : وأما المسألة الثالثة  

تحمل شخص الضرر بعدم التصرف فـي ملكـه، وبـين الاضـرار بـآخر               
قـسم   فقـد  كحفر بئر في داره يتضرر به الجـار     :بالتصرف في ملك نفسه   

  : إلى أربعة أقسامالمعاصرينألة بعض المس
  .ضرار، فوقع الضرر على الغيرقصد الإبأن : الأول
  . كتاجيج النار، فوقع الضرر: قصد العبث بأن:الثاني
  .قصد منفعة لنفسه، فوقع الضرر على الغيربأن : الثالث
كتـأجيج النـار لـدفع    : فـسه قـصد دفـع الـضرر عـن ن     بـأن   : الرابع
  .غيره فتضرر بالنار ،الحشرات
والمنسوب إلى المشهور، جواز التصرف وعدم الضمان فـي         «: قال
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الصورتين الأخيرتين، بعد التسالم على الحرمة والضمان فـي الـصورتين        
  .)١(»الأوليين

 على الجواز، ونقـل عـن       -: على ما قيل   -المشهور  «: وقال بعضهم 
 ـ»  ان له التصرف بلا خـلاف     :الشيخ والحلّي، وابن زهرة رحمهم االله      م ول

: قصد الإضرار والعبث، وبـين صـورتي      : يفصّل هذا البعض بين صورتي    
  .تضرر المالك وعدم نفعه، وهذا دليل على الإطلاق عنده

  أقوال نقلها الجواهر
  :)٢(وقد نقل في الجواهر أقوالاً أربعة أخرى: أقول
 من الضمان   :عن الشرائع، والقواعد، والارشاد، والمسالك    ما  : هاولأ

  :بشرطين جميعاً
  .ضرار الغير في كل الصور الأربعإأ ـ العلم أو الظن ب

ب ـ عدم العلم أو الظن بالإضرار، لكن إذا كان ما فعله أكثـر مـن    
  .حاجته، كما لو اجج ناراً أكثر من حاجته

 ولـم  ،ضرار في الـضمان  من لزوم العلم بالإ   :ما عن الدروس  : ثانيها
 كـالعلم، لا مطلـق   :لقـوي  الظن ا من لزوم:عن الكفاية، وما يكتف بالظن 

  .الظن
 ونقله عن   ، الضمان بأحد الشرطين لاكليهما    من:  للجواهر  ما :ثالثها

                                                
  .٥٦٥ ص ،٢ ج : مصباح الأصول )١(
  .٦١، ص٣٧ج: جواهر الكلام )٢(
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فإن كان أحد الشرطين، فالضمان ثابت في الصور        . التحرير واللمعة أيضاً  
الأربع كلها، وان لم يكن أحد من الشرطين ـ لا العلم والظـن، ولا أكثـر    

  .بع كلهامن الحاجة ـ فلا ضمان في الصور الأر
من أن الضمان فـي الـصور الأربـع    : احتمال الجواهر ما هو   : رابعها

مطلقاً حتى مع الحاجة وعدم العلم ولا الظن بالاضرار إذا صدق الاتلاف، 
  .الاجماع المركب:  يعني)١(»ان لم يكن اجماع على خلافه«: قال

 من الشهرة المعاصرينيظهر الاشكال في ما ذكره بعض : والحاصل
رتين، والتسالم في صورتين، وكذا ما نقلـه بعـضهم مـن الجـواز       في صو 
  .مطلقاً

  :ل بما يلي بعضهم فصَّثم ان
  . تعارض الضررين، أو الحرجين كما سبق-١
 تعارض ضرر وحرج، كما لو كان تـصرف المالـك فـي ملكـه          -٢

  .موجباً للحرج على الجار وتركه موجباً للضرر على نفسه، أو بالعكس
  .نب الحرج، ولعله لأهميته على الضررفاحتمل تقديم جا

 نإ: شاء االله تعالى في التتميم الثالث من هذا التنبيه نإسيأتي : أقول
  . ولا دليل على ارجحية أحدهما،لا حرج ولا ضرر قد يتعارضان

  المعاصريناستدلال بعض 
 استدل لما ذكـره ـ علـى مـا بينـاه ـ بمـا        المعاصرين بعض ثم ان

                                                
  .٦١، ص ٣٧ ج : الجواهر)١(
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  :يليخلاصته ما 
لاضـرار،   ما لو قصد ا    : حرمة وضمان الصورتين الأوليين، وهما     أما

ضرار ولا سيما الجار، ولا      فلعمومات حرمة الإ   ،أو عمل عبثاً فاضر جاره    
  .مانع عن الحرمة هنا

 ان قـصد  : وهمـا ،وأما جواز وعدم ضـمان الـصورتين الأخيـرتين        
  : فلوجهين،تصرف، أو قصد دفع الضرر عن نفسهمنفعة نفسه في ال

منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه، ولا حـرج        : ماأحده
  .)١(حاكم على لا ضرر، كما نقله البجنوردي عن الشيخ

  .وهو ممنوع كبرى وصغرى: فقال
فلمنع حرجية منع المالك عـن التـصرف فـي ملكـه            : أما الصغرى 

  .مطلقاً
فلأن لا حرج ولا ضرر في مرتبة واحـدة، وكلاهمـا           : وأما الكبرى 

 الأدلة الدالة على الأحكام الأولية، فلا وجه لحكومة أحـدهما   ناظران إلى 
  .على الآخر
شـاء االله تعـالى بحـث     نإمضت الإشـارة إلـى أنـه سـيأتي      : أقول

تعارض لا ضرر ولا حرج في التتميم الثالث من هذا التنبيه، مـضافاً إلـى     
أن الكلام في الضمان وهو لا ينافي الحرج، فإنـه علـى المـشهور يرفـع                

  ه ما هو الحكم لو كان صغروياً حرجاً على المالك؟مع انيف فقط، التكل

                                                
  .٢٠٥ ص ،١ ج: القواعد الفقهية)١(
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ان تصرف المالك في ملكه ـ لمصلحته، أو دفع الضرر عن  : ثانيهما
  :نفسه ـ الموجب لتضرر الجار، لاشك انه له أحد الحكمين

ما الجواز أو الحرمة، وأياً منهما كان، يكـون الحكـم الآخـر غيـر               إ
 ـ ح لأحدهما على الآخر في الدخول تحـت         ولا ترجي  »لا ضرر «مشمول ل

 فيكون لا ضرر مجملاً بالنسبة إليهما جميعـاً، فـلا يـصح     »لا ضرر «دليل  
  . لا للجواز ولا للحرمة، فيرجع إلى أصل البراءة»لا ضرر«التمسك بـ 

بأن لا ضرر لا يشمل غير الالزاميـات، فعليـه لا           : وأجاب عنه قائلاً  
مـة التـصرف ويرفعـه، فيجـوز        يشمل جواز التصرف، وإنما يـشمل حر      

  .التصرف للمالك في ملكه وان أوجب الضرر على الجار

   الاستدلالمناقشة
  : موارد للتأملستدلالفي هذا الا: أقول
 من استقراب   :شاء االله تعالى   في التنبيه السابع ان    ما سيأتي : أحدها

، وان لا ضرر يرفع الندب الشرعي  لغير الالزاميات أيضاً  »لا ضرر «شمول  
 خصوصاً على القـول     ،إلى الفعل في المستحب وإلى الترك في المكروه       

  . لا رخصة، فتأملة عزيم»لا ضرر«: بأن
 حتـى فـي     ،ق في جـواز التـصرف     على هذا الجواب لا يفر    : ثانيها

 ولا ،صرف بقصد اضـرار الجـار، أو عبثـاً    بين ما لو ت:الصورتين الأوليين 
  .أو دفع ضرر عن نفسه ،اختصاص لجواز التصرف بما كان لجلب نفع

ان دلالة لا ضرر تتبع ظهورها، والظهور لا يتبعـه، ولا يزيلـه      : ثالثها
  .الترديد العقلي والتقسيم
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  : أن يقال هوهذا والذي ينبغي ان يجاب به عن الوجه الثاني
إنه خروج عما نحن فيه، لأنه استدلال لما لو شككنا فـي دلالـة لا            

  .نوبة إلى أصل البراءةضرر وشموله لما نحن فيه، فتصل ال
 لا يدل؟ لا أن بعد فرض و أ ، الكلام في أن لا ضرر هل يدل       مع ان 

  .عدم دلالة لا ضرر ما الدليل على الحكم؟، فتأمل

  استدلال آخر
 »لا ضـرر  «لعـدم شـمول     أيـضاً    اسـتدل    المعاصـرين  بعض   ثم ان 

  : فيه بوجهين»لا ضرار« و »لا ضرر« بتعارض ،للمقام
 جواز تصرف المالك في ملكه مطلقاً،       : مقتضاه »لا ضرر «ان  : الأول

ضرار الجـار مطلقـاً، فيقـع التعـارض بـين           إ حرمة   : مقتضاه »لا ضرار «و  
  .الصدر والذيل، ولا يمكن العمل بكلتا الفقرتين فتتساقطان

 في الامتنان على جميع الأمة      »لا ضرر «مضافاً إلى أن ظهور     : الثاني
مل أحدهما تنافى مع الامتنان على     ينافي شموله لهذا المورد، الذي ان ش      

 تضرر الجار، ولـو  »لا ضرر«الآخر، فلو رخص في تصرف المالك لأجل  
  .حرم التصرف تضرر المالك

كذا الكلام فيما لو كان عدم تصرف المالك موجباً لفوات منفعتـه      و
لا «عنه، لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه مخالف للامتنان فـلا يـشمله        

 مـورد التعـارض،     »لا ضـرر  «في الامتنان، وإذ لـم يـشمل         الظاهر   »ضرر
 :ن كان، وإلا فالأصل العملي وهو     إفيرجع إلى العمومات أو دليل خاص       

  .البراءة، فيجوز الفعل وان كان مضراً بالجار
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 موجباً لضرر ،ومنه ظهر حكم ما لو كان تصرف زيد في مال عمرو
 طعام عمرو، تـضرر   كما لو أكل:رو، وعدم تصرفه موجباً لضرر نفسه عم

 لا يشمل المورد، لأنه امتنـان علـى   »لا ضرر«عمرو، وإلا تضرر هو، فإن    
لا يحل مـال امـرئٍ إلاّ عـن      «: الجميع، فتصل النوبة إلى العمومات وهي     

  .»طيبة نفسه
وأما الحكم الوضعي، فهو الضمان فـي جميـع الـصور، ولا ينـافي           

  . ونحوهما، واليد، الاتلاف:الجواز التكليفي لعدم التلازم، فيضمن لقاعدة
 كون الحكم بالضمان ضررياً علـى المالـك، فيرتفـع بـلا             :ودعوى

ضرر، مدفوعة بعدم شمول لا ضرر لمورد التعارض، إذ الحكم في كـلا             
الطرفين ضرري، فلا يرفعه لا ضرر، لأنه يرفع الأحكام التـي قـد تكـون             

  .، انتهى بتلخيص)١(ضررية، وقد لا تكون

  ل الآخرمناقشة الاستدلا
  : موارد للتأمل هذا الاستدلال أيضاًفي: أقول
 مبنـي علـى     »لا ضـرار  « وبـين    »لا ضرر «ان التعارض بين    : أحدها

 من عدم جعل حكم شـرعي ضـرري، وعـدم جـواز       :المشهور المنصور 
  .اضرار الغير تكليفاً ووضعاً

 وان مفـاد    ، من انـه قـانون سـلطاني       :أما على ما ذهب إليه بعضهم     
  . فلا تعارض بين الفقرتين حتى يتساقطان، يضر أحد أحداًلا: الفقرتين

                                                
  .٥٦٦ ص ،٢ج :  مصباح الأصول)١(
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ن في نفسه وملكه بما     فيجب ان نقول بحرمة تصرف الإنسا     : وعليه
لا «، نعم، يـأتي دور مـسألة تعـارض          »لا ضرر « من جهة    ،يضر الآخرين 

شـاء االله تعـالى فـي       نإ مع قاعدة السلطنة، وسيأتي البحـث عنـه          »ضرر
  . الخامسالتنبيهالمسألة الاولى من 

 في الصور الأربع، لا »لا ضرر«مقتضى التعارض عدم شمول : ثانيها
 وقصد ،قصد الاضرار: بأن صورتي: خصوص الثالثة والرابعة، إلاّ ان يقال   

وأمـا الـصورة    »لا ضرر« ليستا من مصاديق الضرر حتى يشملهما       ،العبث
بحـث  وهي عدم النفع، فلأن الضرر اعم منه، لمـا سـبق فـي أول        : الثالثة
من انه مطلق النقص في المال والبـدن والعـرض، وعـدم النفـع              : الضرر
  .نقص

ان فوات المنفعة وان لم يكن ضرراً، لكنه خـلاف          «: ان قوله : ثالثها
  .» لأنه يوجب منع المالك عن التصرف في ملكه،ةالمنّ

 »لا ضـرر  «ة، وجـب عـدم شـمول        ان كان خلاف الامتنان علّ    : فيه
ة علـى الـشخص،   بث، لأنه أيضاً خـلاف المنّ ـ لصورة قصد الاضرار والع 

  .لمنعه عن التصرف في ملكه
 أيـضاً، ة على آخر    وان كان يجب ملاحظة ان لا يكون خلاف المنّ        

 يختلفان زيـادة وقلـة      ،ففوت المنفعة كذلك، نعم، فوت المنفعة، والعبث      
  .ةة، لا في أصل المنّفي موارد المنّ
ياري مع الضمان شرعاً، إلاّ     انا لم نعهد جواز التصرف الاخت     : رابعها

  .في مثل المضطر ونحوه، الذي هو بحكم غير المختار، واالله العالم
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 الموجبتان للضمان، خارجتان ، والأمر بالمعروف،ة المقاصّ:ومسألتا
  .بالدليل، فتأمل
انه بنفسه لم يلتزم بما ذكره هنا، بل اختلفـت فتـاواه فـي         : خامسها

  . ونشير إلى نماذج منها، واحياء الموات وغيرهما،الغصب

  نماذج وشواهد
لو « :قال في كتاب الغصب: وكشاهد على ذلك نذكر بعض النماذج

اجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير، فسرت إليـه ضـمنه، وإذا لـم                
يكن من شأنها السراية، فاتفقـت الـسراية بتوسـط الـريح أو غيـره، لـم                 

منفعة في تركـه، أو المـضرة،     ل بين العبث، وفوت ال    ولم يفصّ  )١(»يضمن
  .أو قصد الاضرار ونحو ذلك

إذا لزم من تصرفه في ملكه ضـرر        «: وقال في كتاب إحياء الموات    
 متعارفـاً فيمـا بـين    اًمعتد به على جاره، ولم يكن مثل هـذا الـضرر أمـر     

الجيران، لم يجز له التصرف فيه، ولو تصرف وجب عليه رفعه، هـذا إذا            
 ضرر على المالك، وأما إذا كان في تركه ضرر       لم يكن في ترك التصرف    

عليه، ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمـه وجهـان، والاحتيـاط فـي تـرك               
  .التصرف لا يترك

كما ان الاحوط إن لم يكن أقوى، ضمانه للضرر الوارد على جاره            
لو حفر بالوعة في داره تضر ببئـر جـاره،   : إذا كان مستنداً إليه عرفاً، مثلاً     

                                                
  .٦٩٠ المسألة ،٢ ج : منهاج الصالحين )١(
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مها، إلاّ إذا كـان فيـه ضـرر علـى المالـك، وعندئـذ ففـي         وجب عليه ط  
  .)١(»...وجوب طمها وعدمه إشكال، والاحتياط لا يترك

ومغايرته مع ما ذكره في الأصول من تساقط الـضررين والرجـوع            
  :إلى أصل البراءة مما لا يخفى، لكون المغايرة من جهات

  . التفصيل بين الضرر المعتد به وغيره-١
  .ين تعارف الضرر بين الجيران وعدمه التفصيل ب-٢
  . الاحتياط الوجوبي في ترك التصرف-٣
  . التفصيل في الضمان بين استناد الضرر عرفاً إليه وعدمه-٤
ضـرار  الذي ذكـره فـي الأصـول، بـين قـصد الإ           عدم التفصيل    -٥

  .فوات المنفعة والتضرر للمالكوالعبث، وبين 
: ربما يقـال  «: رحه، قال وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا تلميذه في ش        

 عدم حرمـة الإضـرار      : يقتضي الجواز، فإن مقتضاه    »لا ضرر «بأن حديث   
  .»في صورة تضرر المكلف بالترك

ان الاسـتدلال بالقاعـدة يتوقـف علـى تماميـة القاعـدة             : وفيه أولاً 
للاستدلال، وأما على تقدير عدم تماميتها ـ كما هو كذلك علـى مـسلك    

  .فلا مجال للاستدلال بهاشيخ الشريعة قدس سره ـ 
  .ان أحد الضررين يعارض بالآخر ولا ترجيح: وثانياً

ضــرار منــصرف عــن الــصورة ان دليــل حرمــة الإ: وربمــا يقــال

                                                
  .٧٢٧ المسألة ،٢ج: منهاج الصالحين )١(
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  . فلا يحرم،المفروضة
ضرار حتى في هـذه      حرمة الإ  : فالحق ،انه لا وجه للانصراف   : وفيه
  .الصورة

ط لا يتـرك    والاحتيـا «: والعجب أن الماتن جمع بين قوله     «: ثم قال 
 في المقام، إذ لـو كـان   »ان لم يكن أقوى«:  وبين قوله »في ترك التصرف  

إذا كـان التـصرف   : الفعل جائزاً لا يكون موجباً للضمان، وبعبارة أخـرى  
عن حق فلا وجه للضمان، وان لم يكن جائزاً فاللازم هو الـضمان، فـلا               

  .)١(»معنى للجمع بين الاحتياط والترديد وبين الجزم

   المحقق العراقيمقالة
 بقلـم الـشيخ   )٢( المحقق العراقي ـ على ما فـي تقريـر بحثـه    ثم ان

 رفـع   :ان لا ضرر امتناني، ومقتضاه    «:  قال قدس سرهما إبراهيم الكلباسي   
الضرر عن كل شخص كان عدم رفعه خلاف المنة عليه، لا رفعه في كل      

ن مورد كان خلاف الامتنان على غيره، فالتصرف فـي ملـك زيـد ان كـا               
وع بلا ضرر، وان كان ضرراً علـى عمـرو فـلا    رفضرراً على نفسه، فهو م    

 الأحكام »لا ضرر«يرفعه لا ضرر، لمخالفته للامتنان على زيد، فلا يشمل  
  .»ت بالآخرين كقاعدة السلطنة ونحوها، وان اضر:الامتنانية

  .ة، لا على الفردة على الأم ظاهر في المنّ»لا ضرر«ان : وفيه أولاً

                                                
  .١٥١ و١٥٠ص ،٩ ج : مباني منهاج الصالحين )١(
  .٣٤٩ ص : ٤ ج )٢(
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ة على الفرد، فهو منـصرف عـن      على فرض كون لا ضرر منّ     : ياًوثان
  .ة على فرد آخرمثل ما لو كانت المنّة على فردٍ منافياً للمنّ

 لحنـه لحـن الحكومـة علـى قاعـدة الـسلطنة             »لا ضرر «ان  : وثالثاً
 ثانوي، خصوصاً إذا قلنا بأن      »لا ضرر «الامتنانية، فالقاعدة عنوان أولي، و      

و في موارد كونها عزيمة، ومجرد كونهما امتنانيتين لا          عزيمة، أ  »لا ضرر «
مـا  ﴿: يكفي دليلاً على عدم الحكومة، نظير قاعدة الاحسان التي ملاكهـا          

 عند تعارضها مع قاعـدة لا ضـرر، فإنهمـا        )١(﴾علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ   
  . حاكم على قاعدة الاحسان»لا ضرر«امتنانيتان، ومع ذلك 

   الذهاب إليهما ربما ينبغي
ضرار الـنفس علـى     إبتقديم  : قد يقال في تعارض الضررين    : أقول

 في الروايات هي من     »لا ضرر «الغير، وذلك لأن عدة من موارد استعمال        
  .تعارض الضررين، لكن الشارع قدم جانب الغير

 بتضرر سمرة لأجل صلى االله عليه وآلهففي قصة سمرة حكم النبي 
  .ضرار عن الأنصاريرفع الإ

وفي الـشفعة حكـم الـشارع بتـضرر المـشتري، لكـي لا يتـضرر                
  .الشريك

  .وهكذا في قصة الجدار المنهدم، وفضل الكلاء والماء
انه لا عبرة بخصوص المورد بعد عموم الدليل، إلاّ إذا فهمت : وفيه

                                                
  .٩١: التوبة )١(
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  . واالله العالم،الخصوصية من المورد وهو فيما نحن فيه غير واضح
لأكثر، فيقدم من تضرره أقل لحساب      بملاحظة التضرر ا  : وقد يقال 

  .العرف ضرر الأقل كلا ضرر، مسامحةً
  .انه استحسان لا يبنى عليه الأحكام الشرعية: وفيه

 ـ     : والحاصل  امـتن   هـو ان اختيار الجواهر ـ وقـد مـر بيانـه قريبـاً 
ضرار، حتـى وان كـان       انه ان كان تسبيب عرفي فيحرم الإ       : وهو ،الوجوه

 واليد  ، الاتلاف : وذلك لقاعدتي  ،للشخص نفسه في الاجتناب عنه تضرر     
 ويتبعـه الحكـم التكليفـي       ،ونحوهما، والا فللتسبيب المستفاد من الأدلة     

 عـدم  : للظهور ان لم يـتم اجمـاع علـى خلافـه، والظـاهر            ، الحرمة :وهو
  .التمامية

  المسألة الرابعة
 وتـردد   ،ما لو دار الضرر بين شخـصين      وهي  : وأما المسألة الرابعة  

 ـبين  ه الـضرر إلـى الغيـر ـ لكـن لا      ان يتحمل الشخص الضرر، أو يوج
فـروع هـذه   فبالتصرف في ملكه الذي ذكرناه سابقاً في المسألة الثالثـة ـ   

  :المسألة خمسة

  تحمل الضرر ودفعه عن الغير: الفرع الأول
 فهل لشخص ان يدفعه عنه      ،إذا توجه ضرر إلى الغير    : أول الفروع 

الظالم زيداً بأخذ مال مـن عمـرو، فـدفع زيـد             كما لو أمر     :ويتحمله هو 
  المال من عنده؟
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لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في عدم وجـوب التحمـل فيمـا كـان               
ضرار الغير، وذلك في غير القتل، وغير ما يمكن المندوحـة فيـه،        إيجوز  

ونحوهما، وليس هذا من تعارض الضررين حقيقة، للأدلة الخاصة علـى           
  . لم يكن شيء منه ولا من مقدماته باختياره فيما إذاأن المكره معذور

 إذا كان الضرر ،ولا إشكال ـ كما لا خلاف ظاهراً ـ في جواز ذلك  
 كالزام الظالم زيداً بأخذ مال من عمرو، فيـدفع  :مما يجوز اختياراً تحمله  

 الأخـلاق،    بل هو من الفضائل ومحامـد      ،زيد المال من نفسه ونحو ذلك     
 تواترت الروايات تبعاً للقرآن الحكـيم فـي         ذي قد فهو مصداق للإيثار ال   

  .الثناء عليه ـ على الأصح ـ
 إذا كان الـضرر ممـا لا يجـوز اختيـاراً           ،إنما الكلام في جواز ذلك    

 كما إذا أراد الظالم قتل عمرو، فدفعه زيـد عنـه بتعـريض نفـسه      :تحمله
     عه نة فعرضت امرأة أخرى نفسها لذلك لدف      للقتل، أو أراد الزنا بامرأة معي

عنها، أو أراد سجن عمرو، فدفعه زيد عنه بتعريض نفـسه للـسجن مـع               
علم زيد بأن أباه أو أمه يتأذى بذلك، أو أراد الظالم مصادرة كـل أمـوال                
عمرو ليبقى هو وعائلته بدون النفقة الواجبة، فدفعها زيد عنـه بتعـريض            

ء عمـرو  نفسه للمصادرة لتبقى عائلته بلا نفقة واجبة، أو أراد الظالم الجـا   
 إلى نفـسه، وغيـر ذلـك مـن          إلى إفطار الصوم الواجب، فدفعه زيد عنه      

  .الأمثلة
 لا يجوز مطلقاً لعدم مزاحمة و أ،فهل يجوز مطلقاً لاطلاقات الايثار

  ؟ثار اللااقتضائية مع الاقتضائياتأدلة الاي
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ن الإرادة ل بــين إرادة الايثــار واقعــاً فيجــوز مطلقــاً، وبــيفــصّ يوأ
  ؟نفسية فلاالشهوانية ال
 وبـين غيـر ذلـك فيجـوز،         ، الزنا، واللواط فـلا    :ل بين مثل   يفصّ وأ

ــب     ــي الأول الموج ــشرعي ف ــشاع المت ــاني، والاستب ــي الث ــلاق ف للاط
 ونحوهما  عن الزنا واللواط   »لا ضرر « نظير انصراف اطلاقات     ،للانصراف

  ؟ لدفع الألم الجسماني ونحوهمن المحرمات الكبائر،
 كقتل شخص أو أشخاص فلا يجوز، وكـذا         :ةل بين الزياد   يفصّ وأ

   غير ذلك من التفصيلات؟و أ؟المرأة والرجل، وبين المساواة فيجوز
 كقتـل الإمـام   :هذا كله في غير ما إذا دخل في البين عنوان ثـانوي          

يجـب علـى غيـر      إنـه   المعصوم عليه الـسلام وغيـر المعـصوم، حيـث           
  .المعصوم ايثار المعصوم، ولا عكس

 وبحاجة إلى اسـتيعاب واسـع لـيس         ، كله طويل  والبحث في ذلك  
  . واالله الهادي والعاصم،الآن مورده

  دفع الضرر عن النفس إلى الغير: الفرع الثاني
 فهل لـه ان يدفعـه عـن         ،إذا توجه ضرر إلى شخص    : ثاني الفروع 
 كما لو أمر الظالم زيداً باحضار دينار من نفسه، فأخذ           :نفسه، فيضر غيره  

  و ظلماً؟زيد الدينار من عمر
ضرار الغير، لعدم العذر إلا إشكال ولا خلاف ظاهراً في عدم جواز 

 وقد صرح بالفرعين وحكمهما، الشيخ الأنصاري أيضاً،فيه، ولكونه ظلماً 
  . في التنبيه الرابع منها»لا ضرر«في رسالته الخاصة في 
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ضـرار إنـسان    إ لا يجـوز لأحـد       ه ان :ان مقتضى هذه القاعدة   «: قال
ر المتوجه إليه، وانه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغيـر             لدفع الضر 

باضرار نفسه، لأن الجـواز فـي الأول، والوجـوب فـي الثـاني، حكمـان                
  .)١(»...ضرريان

   على الغيرالضرري تطبيق كلّ: الفرع الثالث
إذا أمر الظالم بالكلي، فهـل للـشخص تطبيقـه علـى        : ثالث الفروع 

 فأخـذ زيـد   ، كان شخصن أيمضار دينار    كما لو أمره الظالم باح     :الغير
  ؟الدينار من عمرو

 فـلا يجـوز لـه    أيـضاً، أن الكلي ان كان يشمل المأمور هو  : الظاهر
، واختيـار عمـرو دون غيـره        فيجـوز الأخذ من غيره، وان كان لا يشمله        

  .مصداق للكلي المعذور فيه، فلا حرمة ولا ضمان عليه

  س إلى الغيردفع فعل الضرر عن النف: الفرع الرابع
إذا أراد الظالم اضرار زيد، فهل له ان يدفعه عن نفسه         : رابع الفروع 

  :ويوجهه إلى عمرو؟ له صورتان
ما لو توسط الفعل المختار، كما لـو أراد الظـالم ضـرب             : حداهماا

  .-مثلاً -اضرب عمرواً، فإنه أقل تألماً مني : زيد، فقال له زيد
لمختار، كما لو انهدم الحائط على ما لو لم يتوسط الفاعل ا : ثانيتهما

                                                
  .٣٧٤ ص : المكاسب )١(
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  .زيد، فدفعه زيد لينقذ نفسه، فسقط الحائط على عمرو
ولعل الضمان في الثانيـة ثابـت، والحرمـة معلقـة علـى الالتفـات               

  .وعدمه
 فالحرمة فيها مسلمة، لكن الضمان لا، لكون المباشـرة     :وأما الأولى 
  .أقوى من السبب

  ه إلى الغيرالفرار من الضرر فيتوج: الفرع الخامس
إذا توجه الضرر إلى زيد، ففر زيد، فتوجه الـضرر          : خامس الفروع 

  : له أيضاً صورتان فانإلى عمرو،
ما لو توسط الفاعل المختار، كما لو فر زيد مـن الظـالم،      : حداهماإ

  .فتعلق الظالم بعمرو وكان زيد يعلم ان فراره موجب لتعلق الظالم بعمرو
فاعل المختار، كما لو رمى الظالم سهماً       ما لو لم يتوسط ال    : ثانيتهما

     مراً خلفه، وهو يعلم ان السهم يـصيب        إلى زيد، فطأطأ رأسه، فأصاب ع
مراً لو طأطأ رأسهع.  

لعـدم التـسبيب    : عدم الحرمة ولا الضمان في الـصورتين      : والظاهر
  .عرفاً

ي عمرو، كما لو كان السهم قـاتلاً        نعم، لو كان يجب على زيد توقِّ      
كنه خادش لزيد خدشـاً قلـيلاً، حـرم تكليفـاً طأطـأة رأسـه،               لعمرو، ول 

لوجوب حفظ النفس المحترمة ولو بالتعرض للخدش، لكن ذلك خارج          
  . وجوب تحمل الضرر في مثله:عما نحن فيه، لأنه مما ثبت بدليل خارج
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  تان اخريانمسأل
 الـضرر  :تعـارض احتمـالي  مـا لـو   : وهنا مسألتان اخريـان، وهمـا   

لو تعارض الضرر الفردي والاجتماعي، نـذكرهما تتميمـاً        ، وما   والاضرار
  .للفائدة

  تعارض احتمالَي الضرر والإضرار: لتينأاولى المس
 كما لو لـم يحفـر   :لو تعارض ضرران احتماليان ما  : المسألة الأولى 

البئر، احتمل قطع المياه من الأمطار، ولا يمكنه حينه من حفر البئر، ولـو         
لجـار، فهـل الحكـم حينئـذٍ، كـالقطع بالـضرر            حفر البئر احتمل تضرر ا    

   لا؟و أ،والضرار
 مـا   لم أجد من عنون المسألة، لكن مقتضى القواعد ان يقال         : أقول

  :يلي
ان كل مورد كان المحتمل من الأهمية بمثابة، بحيـث يجـب            : أولاً

  وذلـك  م حتى على القطع بالضرر في الطرف الآخـر     شرعاً ملاحظته، قد ،
ن لم يحفر البئر يموت عطشاً في يـومٍ مـا، وان حفـر    إ  انه لو احتمل  كما

  .البئر قلَّ ماء الجار فقط، أو بالعكس، وجب ترجيح محتمل الضرر
 تحقـق الاضـرار     فانه كلّما : هذا في الحكم التكليفي، وأما الوضعي     

  . كما سبق،والتسبيب، ثبت الضمان
 الـضرر   ان كل مورد لم يكن لازم المراعاة، فالحكم في احتمـال          : ثانياً

  . احتمال واحد من الموردين مجردالحكم في القطع بالضرر مع كون كلك
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انه لو تعارض احتمال الضرر في جانب، مـع القطـع بالـضرر     : ثالثاً
قتـل الـنفس    مثل  في الجانب الآخر، ولم يكن المحتمل واجب المراعاة         

         ر الجـار قطعـاً وإذا لـم يحفـر،        ونحوه، بل كان كما لو حفر البئـر لتـضر
جريان أصـل عـدم   : احتمل ان يتضرر هو، أو بالعكس، فمقتضى القاعدة  

  .الضرر في جانب الاحتمال، فيتقدم جانب القطع بالضرر
ضرار بالغير، لا يبعد لزوم الفحص ـ قبل اجراء  نعم، في احتمال الإ

أصل العدم ـ لعدم ظهور اطلاق لفظـي شـامل لمثلـه، وعـدم بنـاء مـن        
يه، وكثرة الوقوع فـي خـلاف الواقـع مـع      العقلاء في حقوق الآخرين عل    

عدم الفحص واجراء البراءة، وغير ذلك، مما فصّلناه فـي بحـث الـشبهة              
  . واالله العالم،الموضوعية ووجوب الفحص فيها

  تعارض الضرر الفردي والاجتماعي: ثانية المسألتين
إذا تعارض الضرر الفردي والـضرر الاجتمـاعي،   ما  : المسألة الثانية 

  : تاليةلأيهما؟ فيه فروعفالترجيح 
وهـو فـرد، موجبـاً    ما لو كان تصرف المالـك فـي ملكـه،           : أحدها

  . أكثر من واحدملتضرر الجار، وه
  .عدم الرجحان بمثله، لعدم الدليل عليه ظاهراً: والظاهر
  .عكسه، والحكم كالسابق: ثانيها
ما لو كان تصرف المالك في ملكه، موجباً لتضرر المجتمـع،     : ثالثها

الضيقة في منتصف الليل، الموجب  الدراجات البخارية في الأزقة   وركمر
  . وازعاجهم عن نومهم،ضرار الناسلإ
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ضرار على لا ضرر، مطلقاً أو فـي  إتقديم لا بفإن قلنا ـ كما سبق ـ   
ضرار الآخرين، فهنا إيلزم تضرر الشخص ولا يجوز :  يعني،بعض الصور

  .بطريق أولىيكون 
، ضـرار الآخـرين   إ في الملك وان أوجب      وإن قلنا بجواز التصرف   

 كما لو كـان عـدم التـصرف    :مطلقاً، أم في بعض الفروع بذلك  سواء قلنا   
موجباً لضرر المالك، أو عدم نفعه، أو فيما كان التصرف بمقدار حاجته،             

  .أو غير ذلك من التفصيلات السابقة المنقولة عن الجواهر وغيره

  وجوه ترجيح جانب المجتمع ومناقشتها
 ـ)١(قد يقال ـ كما في غاية الدرر   بترجيح جانب المجتمع، لأمـور   

  :كلها قابلة للخدشة

  الوجه الاول
من ان الناس فـي نظـر الـشارع بمنزلـة           : ما سبق عن الشيخ   : الأول

شخص واحد، فكما كان يجب في تعارض الضررين في شخص واحد،     
 ـ               اس تقديم الأقل وترك ما يوجب التضرر الأكثر، كـذلك يجـب فـي الن

بعضهم مع بعض، ولا شك ان تضرر شـخص واحـد، أقـل مـن تـضرر              
  .المجتمع
  .انه مضى عدم تماميته: وفيه

                                                
  .١٦٠ص:  غاية الدرر)١(
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  الوجه الثاني
ان المقام من باب التزاحم، فكما لو دار الأمر بين تضرر زيد : الثاني

وعمرو بقضاء القاضي قدم الأقل ضرراً، فكذا المالك وغيره، لعدم الفرق           
  .عرفاً

  .»الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم«: اً قاعدةيكفي فارق: وفيه

  الوجه الثالث
إذا دعـاكم بعـض     «: مفهوم قول الإمام الباقر عليـه الـسلام       : الثالث

 لأن  )١(»قومكم إلى أمر، ضرره عليكم أكثر من نفعـه لكـم، فـلا تجيبـوه              
النهي عن الرضا بالضرر الأكثر طوعاً، يـدل بالأولويـة علـى النهـي عـن                

  .ايقاعه كرهاً
وفيه ـ مضافاً إلى جهـل سـنده، واجمالـه، وعـدم كونـه تعـارض        

 ـ ان لحنـه أخلاقـي وارشـادي كمـا لا     : ضررين، بل تعارض نفع وضرر 
  .يخفى

  الوجه الرابع
الاستقراء، فانا نجد تحميل الـشارع اناسـاً بالـضرر لكـي لا            : الرابع

 كقتل اللائـط، والقاتـل، والمحـارب، والمرتـد، وقطـع      :يتضرر المجتمع 

                                                
، ١٠كتـاب الأمـر بـالمعروف، أبـواب فعـل المعـروف، البـاب          : وسائل الـشيعة   )١(

  .٦الحديث
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  .قة، والقواد، ونحوهمالسارق، وجلد الزاني، والمساحِ
 وإلـى الـنقض بمثـل عـدم     ،وفيه ـ مضافاً إلى كونه استقراءً ناقصاً 

ضرار بامرأة، وبالنسبة إلى كـل امـرأة   إالزواج، فإنه بالنسبة إلى كل رجل  
 ـإ انه لم يثبت كون ملاحظة تضرر المجتمـع هـي العلـة    : ضرار بالرجل 

  . غير المواردالمنحصرة، حتى تعم

  الوجه الخامس
ما في الوسائل ـ باب حكم اخراج الجنـاح ونحـوه إلـى     : الخامس

 البـاقر عليـه    أبـي جعفـر  ـ عن الارشاد عـن والكنيف  الطريق والميزاب 
إذا قـام القـائم عجـل االله تعـالى فرجـه      «:  في حديث طويل قـال    السلام

رض له شرف، بق مسجداً على وجه الأ    ولم ي ... الشريف سار إلى الكوفة   
وكسر كل جناح خارج ،ع الطريق الأعظمإلاّ هدمها، وجعلها جماء، ووس 

  .)١(»...في الطريق، وابطل الكنف والميازيب إلى الطرقات
مـد  «:  قـال عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام وفي سفينة البحار    

يـا  : الفرات عندكم على عهد علي عليه السلام، فاقبل إليه النـاس فقـالوا         
 لست اعفو -: إلى ان قال عليه السلام    -مير المؤمنين، نحن نخاف الغرق    أ

           وميـزاب  ،ةعنكم إلاّ على ان لا أرجع حتى تهدموا مجلسكم، وكل كـو ، 
  .)٢(»...وبالوعة إلى طريق المسلمين، فإن هذا اذى للمسلمين

                                                
  .١ الحديث،٢٠ الباب ، المواتإحياءكتاب : وسائل الشيعة )١(
  .١١٨ ص ، ٢ج : سفينة البحار )٢(
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 ان الفرات   :روي«: وفي المستدرك عن الخرائج نصّ الرواية هكذا      
نخاف الغرق، فركب وصلى : عليه السلام، فقال الناس على عهد علي    مد

هم، فالتفت إليهم نعلى الفرات، فمر بمجلس ثقيف، فغمز عليه بعض شبا
لا طغـام لئـام، مـن لـي         يا بقية ثمود، يا صغار الخدود، هل انـتم إ         : وقال

ان هؤلاء شـباب جهـال، فـلا تأخـذنا     : عبد؟ فقال مشايخ منهم  الابهؤلاء  
لا اعفو عنكم إلاّ على ان ارجع وقد هـدمتم هـذه            : بهم، واعف عنا، قال   

   ة، وقلعتم كل ميـزاب، وطممـتم كـل بالوعـة       المجالس، وسددتم كل كو
: على الطريق، فإن هذا كله في طريق المسلمين وفيـه أذى لهـم، فقـالوا              

  .)١(»نفعل، ومضى وتركهم، ففعلوا ذلك كله
لصادق عليـه  عن أبي عبد االله ا    ، عن الدعائم  ،وفي المستدرك أيضاً  

من أراد ان يحول باب داره عن موضعه، أو يفتح معـه بابـاً             «:  قال السلام
غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له، إلاّ أن يتبـين ان فـي ذلـك ضـرراً        

  .)٢(»بيناً
 ) الطريـق  :أي(وان كان   «:  عن الدعائم أيضاً   ، أيضاً  المستدرك وفي

 وأخر لا يضرون فيه بأحد،       فاتفقوا على نقله إلى موضع آ      ،لقوم باعيانهم 
  .)٣(»...في ملك من اباحهم ذلك، فذلك جائز

 »لا ضرر« على   »ضرارإلا  «ضرار، دليل على تقديم      بعدم الإ  فالتقييد
                                                

  .١ الحديث ،١١ الباب،إحياء المواتكتاب  : مستدرك الوسائل )١(
  .٢ الحديث ،١١ الباب،إحياء المواتكتاب  :مستدرك الوسائل )٢(
  .٣ الحديث ،١١ الباب،إحياء المواتكتاب  :مستدرك الوسائل )٣(
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  .مع التعارض
كلها مراسيل، فالأول مرسل المفيد عن أبي بـصير عـن       : وفيها أولاً 

  .ج، وهكذاالباقر عليه السلام، والآخر مرسل الراوندي في الخرائالإمام 
 عليـه    المنتظـر  القـائم في سعةٍ فيما يصلحه الإمـام       اننا لسنا   : وثانياً

السلام، بالضرورة والاجماع، فإنه لا يحكم دائماً بالبينات والأيمـان، بـل            
أحياناً بالعلم الواقعي، ونحـو ذلـك، كمـا هـو صـريح المـستفيض مـن                 

  .الروايات
قوله عليه  خالف ل ه م مع ان هل يجوز لنا هدم شرف المساجد       : مثلاً
  . وهكذا غيره)١(»قفها أهلهايالوقوف على حسب ما «: السلام

انه اعم من تضرر المارة به وعدمه، فلا يكون دليلاً على مـا             : وثالثاً
  .نحن فيه

هم لـم   مع ان ان في خبر الدعائم الأول، تقييد الضرر بالبين،         : ورابعاً
ليخرج الـضرر الـدقّي الـذي لا         دوه به، اللهم إلاّ إذا كان قيداً تاكيدياً       يقي 

  .يراه العرف ضرراً، لانصراف الضرر عن مثله
ان مثل هذه الروايات ـ سنداً ودلالة ـ قاصرة عن اثبات   : والحاصل

  .مثل هذا الحكم العام من أول الفقه إلى آخره
لال، لعدم استبعادنا عدم جـواز      نعم، نحن في غنى عن هذا الاستد      

  . واالله العالم،رف في الملك، وقد سبق تفصيلهضرار بالغير، حتى بالتصالإ

                                                
  .٢، الحديث٢ الوقوف والصدقات، البابكتاب: وسائل الشيعة )١(
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  فذلكتان

  اطلاق الأحكام المذكورة: اولاهما
 بـين  ، لا فرق في الأحكام المذكورة في تعارض الـضررين     :الاولى

القريب والبعيد النسبي، ولا بين الوالدين والأولاد، ولا بين المولى والعبد 
ـ فلو لزم من تكلم المـولى  ـ إلاّ في المال على القول بأن العبد لا يملك  

  .بصوت عال وجع رأس عبده، لم يجز للمولى ذلك

  توسط المختار ليس من التعارض: ثانيتهما
 :ليس من تعارض الضررين، ما لو توسـط الفاعـل المختـار    : الثانية

 فتح دكة ازاء دكة شخص آخر، فكسد كـسب الثـاني مـن جهـة                إذاكما  
 تعاملـه   ـ مـثلاً ـ بحـسن    جلـب الآخـرين  توجه النـاس إلـى الأول، أو   

  .، ونحو ذلكهلاقه، فزهد الناس في معاملة رقيبأخو
  :ويدل عليه أمران

ضرار، حتى يتعارض مع الـضرر، بـل هـو        عدم صدق الإ  : أحدهما
  .جلب النفع إلى نفسه

 المعلـوم اتـصالها بـزمن       ،السيرة المستمرة بين المـسلمين    : ثانيهما
، فالكسبة كانوا يتنافسون فـي      المعصومين عليهم السلام، ولم يظهر نكير     

التجارة، ولم يظهر ردع عنه، وعدم الردع في مثله مما كان بمنظر ومسمع 
من المعصومين عليهم السلام مع إمكانهم الردع عنه إذا لـم يرضـوا بـه،          

  .يكشف عرفاً عن امضائهم له
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   ثمانيةتتميمات
  :وهنا تتميمات يستدعى استيفاء البحث فوائده التعرض لها

  الميزان هو العرف: تميم الأولالت
الميزان في تضرر المجتمع بتصرف شخص فيما يملك، هو       : الأول

 ـ :النسبة الحقيقية، ولو شك مصداقاً  ثلج المتـساقط مـن الـسماء     كالقـاء ال
 المضر بالمارة ـ بحيث لو لم يلقه ، في الشارعوالمجتمع على سقف داره

  .ع البراءةفي الشارع لتضرر سقفه، أو صحن داره ـ فالمرج
نعم، بعد الفحص لكونه من حقوق النـاس، وللوقـوع ـ مـع عـدم      
الفحص ـ في مخالفة الواقع كثيراً، ولغير ذلك مما تقدم في بحث الشبهة  

  .الموضوعية

  تعارض الاضرار مع الضرر: التتميم الثاني
إذا تعـارض الاضـطرار مـع الـضرر فمـا هـو حكمـه؟ لـه                 : الثاني
  :صورتان
فهـل  ،   وضـرر الجـار    - مثلاً - ضطرار شخص إتعارض  : حداهماإ

  ؟، أو لاضرار غيره ليرفع الاضطرار عن نفسهإيجوز للمضطر 
 واضـطرار الجـار، فهـل       - مـثلاً  - تعارض ضرر شـخص   : هماتثاني

  ؟، أو لايجب على الناس تحمل الضرر لرفع الاضطرار عن المضطر
ضرار بحد يحـرم تحملـه، ويجـب علـى النـاس            ان كان الإ  : أقول

 الزنـا واللـواط، وتلـف الاعـضاء،     : مثل، كالهلكة، وتلف العرض :اسعافه



  ٣٤٣ ............................... يه الثاني وتتميمات ثمانية   التنب: تنبيهات ثمانية : قاعدة لا ضرر  
  

  . تقديم جانب الاضطرار، ولعله لا إشكال فيه:ونحو ذلك، فالظاهر
 كالجـائع غيـر المـشرف علـى     :ضطرار بذلك الحد  الإ لم يكن وان  

 فهل يجوز له اضرار غيره في       ،الهلكة، ومن به وجع الضرس ونحو ذلك      
  وهل يجب على مالك الخبز والدواء اسعافه؟الخبز، والدواء ونحوهما؟ 

  .مسألة مشكلة، لم ار ـ عاجلاً ـ من تعرض لها بالخصوصإنها 
 »رفع ما اضطروا إليـه « وبين »لا ضرار « و   »لا ضرر « بين   حيث إن و

العموم من وجه، فيحتاج مورد الاجتمـاع إلـى مـا يـدل علـى حكومـة                 
  .أحدهما، أو إلى ظهور أقوى لأحدهما

 :ما لأقوائيـة دلالـة مـادة   إ أقوى، »رفع ما اضطروا إليه«ولعل ظهور   
ية الاضطرار من الـضرر، إذ   خصّ على اقوائية ملاكه عرفاً، أو لأ      ،الاضطرار

كل اضطرار ضرر، ولا عكس، فكأن الاضطرار جعل في موضع الـضرر،            
  .فتأمل

  .والمسألة بحاجة إلى تأمل أكثر
غيـر  ل الصور في كلكن لا يخفى ان الحكم الوضعي وهو الضمان      

مرتفع، إذ لا اضطرار بالنسبة إليه، فكل تلف مضمون على المتلف حتى            
  . واالله العالم،المضطر، إلاّ ما خرج بدليل أخص

 حكمهما »ما استكرهوا عليه« و »ما لا يطيقون«كما انه لا يبعد كون 
 لا ،ما عليـه تكليفـاً     قـد  »لا ضرر « فلو تعارضا مع     »ما اضطروا إليه  «حكم  
  .وضعاً
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   لشخصين ولا حرجلا ضررتعارض : التتميم الثالث
ــث ــسيد   : الثال ــد ال ــي قواع ــرج، فف ــرر ولا ح ــارض لا ض إذا تع
 حكومة قاعدة الحرج علـى      : انه يظهر من الشيخ الأنصاري     )١(البجنوردي

 كما لو كان تصرف المالك في ملكه ضـررياً علـى الجـار،         :قاعدة الضرر 
  . حرجياً على نفس المالك تصرفهوعدم
  :الذي يمكن الاستدلال به للشيخ أمورو

: مثـل ان نفي الحرج ناظر إلى جميع الأحكام مطلقاً، حتى          : أحدها
  .ضرار إذا كانت حرجيةً فترتفع حرمة الإ»لا ضرار«

م من انه في قصة سمرة، قد«: )٢( الأخ في الفقه    السيد ما ذكره : ثانيها
  .» سمرة»لا ضرر« على ، الأنصاري»لا حرج«النبي صلى االله عليه وآله 

 الحـرج وارد علـى    أنمـن «: الأخ أيضاً هناك  السيد  ما ذكره   : ثالثها
النفس، والضرر على المال والبدن، والنفس الطف فـالواقع عليهـا اشـد،             

ماً على لا ضررفبمناسبة الحكم والموضوع يكون لا حرج مقد«.  
الأخ وغيرهمـا ردوا ذلـك علـى        الـسيد    البجنـوردي، و    السيد لكن
  :م أحدهما على الآخر، وذلك بتقريب ما يلي، وقالوا بعدم تقدالشيخ

لا «ان :  ففيه»لا ضرر« ومنها ،إلى جميع الأحكام ) لا حرج (أما نظر   
، في مرتبة واحدة ، ناظران إلى الأحكام الأولية كلاهما»لا ضرر« و   »حرج

                                                
  .٢٠٥ ص ،١ ج : القواعد الفقهية )١(
  .١٠٣ ص ، كتاب إحياء الموات:الفقه موسوعة  )٢(
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ولا ظهور لنظر أحدهما على الآخر، فكل واحد منهما مجمل بالنسبة إلى  
  .رالآخ

وأما قصة سمرة، فلم يعلم كونها من أجل الحرج والضرر، بل لعله        
من تعارض الضررين، وكـون أحـدهما سـبباً والآخـر مـسبباً، أو كـون                

  .أحدهما مصراً على الاضرار دون الآخر
  : ما يليوأما مسألة كون لا حرج نفسياً، ولا ضرر مالياً وبدنياً، ففيه

 في أول القاعدة من ان الـضرر    كما سبق  أيضاً،لا ضرر نفسي    : أولاً
  .مالي، وبدني، وعرضي، والعرض نفسي كما لا يخفى

ما الدليل على تقدم النفسي على الجسدي والمـالي مطلقـاً،           : وثانياً
  .لا دليل عليهوبل هو استحسان 

  حاصل الرد والاستدلال
 يكـون مثـل تعـارض       ،ان تعارض لا حرج، ولا ضـرر      : والحاصل

  .لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر، فتأمل ،الضررين، والحرجين
 بتقـديم   )١(في اجوبة مـسائله   أفتى   قدس سره لكن صاحب العروة    

إذا كان ترك الصلاة في الغـصب حرجيـاً،        ... « : قال ما حاصله   »لا ضرر «
  الخروج منـه للـصلاة  وكان محبوساً في مكان مغصوب  -مثلاً -بأن كان   

 حرمة الغصب إذا لم يكن ضرر »حرجلا «، امكن القول برفع    حرجاً عليه 
على المالك، وان كان ضرر على المالك لا تجوز الـصلاة، لأن لا حـرج                

                                                
  .٣٤ص: رسالة سؤال وجواب )١(
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معارض بلا ضرار، بل لا يجوز البقاء مطلقاً، فيجـب عليـه الخـروج وان       
  .»...كان حرجياً

 هـو   ، لا ضرر ولا حرج    : ان ملاك  )١(كما في غالية الدرر   : وقد يقال 
    أحدهما على الآخر لـزم منـه حكومتـه علـى     معدم وقوع الظلم، فلو قد 

 وهو نقض للغرض الذي من أجله جعل لا   ،الأدلة النافية للظلم والعدوان   
  .ضرر ولا حرج

لو كان اشعال النار مضراً بالجار، وعدمه حرجاً على الشخص : مثلاً
 ايجاب الحرج، وبالعكس : معناه،لا ضررمن أجل البرد الشديد، فتحكيم 

  . الاستثناء في النهي عن الظلم:يهماالعكس، ولازم كل
بناءً على الظهور في الحكومة، يكون المورد خارجاً عن : ولكن فيه
 كخروج موارد العقوبات الإسـلامية، ووجـوب الانفـاق          ،الظلم موضوعاً 

  .على واجبي النفقة، ونحو ذلك

  تعارض لا ضرر ولا حرج لشخص واحد: التتميم الرابع
 واحـد فـي     شـخص  فـي    ، ولا حـرج   تعارض لا ضـرر   إذا  : الرابع
بدرجة ، وكان تركه حرجاً عليه، ضرر لهالصوم في  كان إذا كما :العبادات

يتمرض من شدة الألم الروحي حيث يرى النـاس صـائمين وهـو لا              انه  
 وكما لو كان الحج حرجاً عليه لكبر سـنه، وتـرك الحـج موجبـاً                :يصوم

  .ليه على الحجللضرر المالي الكثير، كما لو توقف ارجاع ماله إ

                                                
  .١٥٠ص :  غالية الدرر)١(
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هو التخيير، للدوران بين المحذورين، وكونهما كتعارض       : والظاهر
  .الضررين والحرجين
 ، كلاهما رخـصة   ،بأن لا ضرر ولا حرج    : بأنه ان قلنا  : نعم، قد يقال  

بأن أحدهما رخصة، والآخر عزيمة، : أو كلاهما عزيمة فالتخيير، وان قلنا
  .قدم جانب العزيمة وترك الرخصة

ن العزيمة ـ على فرضها ـ قد تكـون غيـر ظـاهرة الـشمول       ا: وفيه
حتى في مورد التعارض، كما لا يقولون حتى في مورد تعارض حرجين            
بعزيمية لا حرج، أو حتى في مورد تعارض ضررين بعزيميـة لا ضـرر،              

  .واالله العالم

  تعارض ضررين طوليين: التتميم الخامس
 الضررين سـبق  تعارض ضرران لشخصين، وكان بين    إذا  : الخامس

 كما لو حفر زيد بئراً سابقاً،   :ولحوق، واضرت الأولى باللاحقة وبالعكس    
  . واضرت الأولى بالثانية وبالعكس،وحفر عمرو بئراً بعد ذلك

 ،عدم حكم الزامي تكليفـي ولا وضـعي بالنـسبة للـسابق          : فالظاهر
  :وذلك لأمور
ضـرار  إضرار، إذ المنـصرف منـه خـصوص         عدم صدق الإ  : الأول

قـارنين فـي الوجـود    تاللاحق بالسابق، لا العكس، نعم يـصدق علـى الم     
فلا اطلاق، لا انه يخـرج      . ضرار على غيرهما   بل لعله لا يصدق الإ     أيضاً،
  .نصرافعنه للا
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 )١(بعض من الروايات المصرحة بذلك، كخبر عقبة بن خالد     : الثاني
ق فيه قناة   في رجل اتى جبلاً، فش    «: عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام      

 رجلاً اتى ذلك الجبـل فـشق منـه قنـاة أخـرى،        ثم ان جرى ماؤها سنة،    
 يتقاسـمان ـ يتقايـسان   : يه السلامفذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول، فقال عل

 البئر ليلة ليلة، فينظر ايتهمـا اضـرت بـصاحبتها، فـإن     )٢(قائبح ل ـ ب خ
  .)٣(»رئيت الأخيرة اضرت بالأولى فلتعور

  .خلو من ظهور في عدم الاشكال في اضرار الأولى بالثانيةوهو لا ي
ان كانـت الأولـى اخـذت مـاء         «: وروى الصدوق ذلك مـع زيـادة      

  .»الأخيرة، لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل
ان كانت الأخيرة أخذت «:  بن خالد أيضاً وفيهةوفي خبر آخر لعقب  

 مـاء الأخيـرة، لـم      ماء الأولى عورت الأخيرة، وان كانت الأولى أخـذت        
  .»يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء

  .، فتأمل)٤(كون الروايات معمولاً بها: والظاهر
عدم صدق التـسبيب المتـسالم عليـه فـي بـاب موجبـات           : الثالث

الضمان، وعدم صدق نسبة تلف الأخيـرة إلـى الأولـى، حقيقـة، ولـيس           

                                                
 الـذي تقـدم     ، محمد بن عبد االله بن هـلال       : ليس في سنده اشكال سوى وجود      )١(

  .اجمال البحث عنه
  . التعاقب وأخذ كلٍ عقب أخذ الآخر، فتأمل: بمعنى»بعقائب« الوافي  في)٢(
  .١، الحديث١٦، الباب إحياء المواتكتاب:  وسائل الشيعة)٣(
  .٤٦ ص ،٣٨ج :  الجواهر: انظر)٤(
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 وإنمـا   ،لا تعـور   ان كانت الأولى أضـرت بالثانيـة ف ـ        :مفهوم ذيل الرواية  
 كمـا لا يخفـى      ، ان رؤيت الأخيرة لم تضر بـالأولى فـلا تعـور           :المفهوم
  .»ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة«: التعبير بـ

  التعارض هنا من التزاحم: التتميم السادس
 بما ان تعارض الضررين داخل في تزاحم الملاكين ـ لوجود: السادس

 أحدهما، فلو كـان     ضطر إلى ف م الملاك الكامل لكل ضرر، ولكن المكل     
يمكنه رفع الضررين جميعاً وجب عليه ـ فيكون له كل أحكام التـزاحم   

 المرجحـات   :المذكورة في باب التعادل والترجيح، ومن تلـك الأحكـام         
 السبعة المذكورة هناك وان كان لنا في معظمها كلام يأتي فـي محلـه إن           

  :، وهي كالتاليشاء االله تعالى
ع أقوى ملاكاً، فـإن     ع، حتى ولو كان الموس     والموس المضيق: الأول

المضيكتزاحم انقاذ المؤمن من الهلكة لو كان موسعاً ـ بحيث :م مطلقاًق مقد  
قاذ عرض المـؤمن عـن الغيبـة    مع انلا يموت بالتداوي ولو لمدة شهر ـ  

قالمضي.  
م على المشروط بالقدرة    مقدفانه  المشروط بالقدرة العقلية،    : الثاني

اطلاق المشروط بالعقلية عن الشرط الشرعي بالقدرة،       : الشرعية، ووجهه 
 فتزاحما، ، ان قدرت فصم   : و )١(﴾وأمر بالعرف ﴿: ولا عكس، كما لو ورد    

                                                
  .١٩٩: الأعراف )١(
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لِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ   ﴿ و )١(﴾وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم  ﴿وكذا  
تَطَاعبِيلاً اسهِ س٢(﴾إِلَي(.  

يقدم ما لا بـدل     فانه  ذو البدل مع ما لا بدل له، لو تزاحما،          : الثالث
 كالدوران بين :له لبقاء بعض مصلحة ذي البدل لو ترك، بخلاف العكس         

  .رفع الحدث والخبث للصلاة، والأول له بدل
 ـ   المقد: الرابع م علـى   مقـد  فانـه م في الوجود ـ في مقام الامتثـال 
ة إلى المقدم بلا مـزاحم، ولعـدم وجـوب حفـظ         ر، للفعلية بالنسب  المتأخّ

  .القدرة، إلاّ فيما دل عليه دليل خاص
 كتـزاحم الحـج     :الأهمية المستفادة مـن الأدلـة الـشرعية       : الخامس

  . فان ذات الأهمية مقدمالواجب مع النذر ـ على الأصح ـ
 فلـو تـزاحم صـلاة       ،م علـى العرضـي     مقد ، فانه الأصلي: السادس

  .دمت صلاة الصبح، لأنها صاحبة الوقت، كذا ذكرواالصبح والآيات، تق
ين  كالـد  : مقدم على حق االله، لـو تزاحمـا        ، فانه حق الناس : السابع

  .)٣(والحج، ذكر ذلك الشيخ محمد علي القمي في مختارات الأصول
  .وغيره في غيرها

                                                
  .٤١:  التوبة)١(
  .٩٧:  آل عمران)٢(
  .١٨٩ ص،٢ ج : المختارات )٣(
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  لو تعارض الضرران
 وأما في تعارض الضررين ـ اللذين يحـرم  هذا في التزاحم مطلقاً، 

ر تحملهما أو تحميلهما للغير مطلقاً ـ فلو اضطر إلى أحدهما، فهل يخي ـ 
  ح أحدهما على الآخر؟رج يومطلقاً؟ أ

 :حـات الـسبعة   ح بالمرج  التـزاحم، فيـرج    :بما ان الملاك  : قد يقال 
  .كالضررين اللذين لم يحرم تحملهما

فيقدم المضيق على الموسـع، والمـشروط بالقـدرة العقليـة علـى             
وط بالقدرة الشرعية، وما لا بدل له على ماله بـدل، والمقـدم فـي               المشر

الوجود على المتأخر فيه، والأصلي على العارضي، وحق الناس على حق 
  .االله تعالى

  .كل ذلك لنفس الملاك، ولنفس الأدلة هناك
 ان ما استفيد من الأدلة الـشرعية        :قد حققنا في باب التزاحم    : أقول

ذلك مقدماً لذلك، حتى وان كـان العكـس مـن    أهميته على مزاحمه كان  
: الستة المـذكورة الأخـرى، وإلا فمقتـضى البـراءتين العقليـة والـشرعية       

التخيير ـ ان وصلت النوبة إلى الأصول العملية، ولم يـستفد مـن الأدلـة     
الخاصة في كل مـورد مـورد أمـر غيـر ذلـك ـ ولـيس فيمـا ذكـر مـن           

لـزم، ولا كليـة لاهميتهـا، ولمـا     الاعتبارات الستة دليل عقلي أو شرعي م     
ذكرناه شواهد كثيرة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه، والتفصيل في بحث           

  . واالله العالم،التعادل والترجيح
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  في تزاحم المرجحات: التتميم السابع

تزاحمت المرجحات، كذي البدل مقدم زمانـاً، ومـا لا          إذا  : السابع
 ولا يمكنـه  ،ل لـه ـ وتزاحمـا   مؤخر ـ على القول بتقدم ما لا بـد  له بدل 

  .جمعهما
 من ان ملاك الأهمية المستفادة مـن الـشرع هـو        :مقتضى ما اسلفنا  

  .الموجب للترجيح فقط، هو انه إن استفيدت الأهمية فبها، والا فالتخيير
 التخيير، للدوران بين :ومقتضى الترجيح بكل المرجحات، هو أيضاً

  .المحذورين
ــراءة، إلاّ ــراءتينوكلاهمــا مجــرى الب ــشرعية : ان فــي الأول الب  ال
  .والعقلية، وفي الثاني البراءة العقلية

  تساوي الأفراد في الحكم: التتميم الثامن

 تساوي المسلم والكافر غير الحربي في كل ما ذكر          :الظاهر: الثامن
من أحكام تعارض الضررين، لما سيأتي من نفي الضرر والضرار بالنسبة          

لا «ان تقييـد  : شـاء االله تعـالى    التنبيه الثامن ان  للكافر وعليه، وسيأتي في   
  . ده لا يقي»على مؤمن«:  في بعض النصوص بـ »ضرر
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  نفي الضرر تابع لموضوعه: التنبيه الثالث
  . نحو اتفقلتحقق موضوع الضرر بأيتابع نفي الضرر ان : الثالث

 لا فرق   )١(:ما توضيحه  »لا ضرر «قال الشيخ في رسالته الخاصة في       
ي هذه القاعدة بين ان يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري باختيار            ف

 و موضوعاً، أو جاهلاً،     لماً بنفي الضرر حكماً   االمكلف، أو لا باختياره، ع    
  .بسيطاً أو مركباً، جهلاً بالحكم أو بالموضوع

، سواء ولا فرق في اختيار الضرر بين كونه أياً من الأحكام الخمسة   
باً، أم مكروهـا، أم حرامـاً، أم مباحــاً، فـإذا صــار     واجبـاً، أم مــستح كـان 

 سقط وجـوب الـصوم      ،المكلف باختياره سبباً لمرض أو عذر يتضرر به       
 وكذا إذا اجنب نفـسه مـع العلـم بتـضرره            .والحج، لكونه حكماً ضررياً   

  .ر في الفحص عن قيمة ما باعه فصار مغبوناًبالغسل، أو قصّ
كالعلـة بالنـسبة لرفـع      كل ذلك لتحقق موضوع الضرر الـذي هـو          

 مائـه، أو  تـلاف الأحكام عنه، نظير فاقد الماء الذي يتيمم ولو تعمد في ا          
نظير ضيق الوقت الذي يتيمم معه للصلاة وان اخر عمـداً صـلاته حتـى           

  .ضاق الوقت
نعم، في مسألة من اجنب نفسه عمداً وهو يعلم عـدم تمكنـه مـن      

حتى مع الـضرر وهـذا      الغسل لتضرره بالماء، قول بوجوب الغسل عليه        
 وجــوب التــيمم أيــضاً :للــدليل الخــاص فــي المــسألة، والا فالمــشهور

                                                
  . الخامس،٣٧٤ ص:مكاسبال )١(
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  .للإعراض عن ذاك الدليل
للمفيـد فـي المقنعـة، وفـي هدايـة          : هـو والقول بوجوب الغـسل     

  .قدست أسرارهمالصدوق، وخلاف الشيخ وعن أبي علي 
 والروايات في الباب عديدة، لكنها جميعاً محمولة أو معرض عنها،

ان كـان اجنـب هـو،    : عن مجدور اصابته جنابة، قال عليه الـسلام     «: منها
  .)١(»فليغتسل، وان كان احتلم، فليتيمم

إذا أجنب عمداً مع العلم بكون اسـتعمال المـاء          «: وقال في العروة  
مضراً، وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعـض العلمـاء وجـوب               

، فالأولى الجمع بينـه وبـين       الغسل في الصورة المفروضة وان كان مضراً      
  .)٢(»التيمم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر

 تعليق واحد بـين    »وجب التيمم وصح عمله   «: ولم يكن على كلمة   
 ، والعراقـي ، النـائيني : فـيهم المحققـون أمثـال   ،أكثر من عـشرين تعليقـاً   

  .قدست اسرارهم وابن العم ،والوالد
ولا يعيـد بعـد الـتمكن مـا صـلاّه بتيممـه       «: العبـاد في نجاة   قال  و

الصحيح في الوقت وخارجـه، مـن غيـر فـرق بـين الحاضـرة وغيرهـا،           
  )٣(»...ومتعمد الجنابة الذي قد خشي على نفسه من استعمال الماء وغيره

                                                
  .١ الحديث ،١٧ الباب،أبواب التيممكتاب الطهارة  : وسائل الشيعة)١(
  .٢٠ المسألة ، التيممكتاب الطهارة، فصل في : العروة الوثقى)٢(
  . المبحث الخامس،التيمم، باب ٥٩ص : نجاة العباد)٣(
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 د،ع المحققين الذين عندي تعليقاتهم على نجاة العبا       يولم يعلق عليه جم   
 الـشيرازيين، والآخونـد، واليـزدي، وغيـرهم       و الشيخ، والهمـداني،     :مثل

  .قدس سرهم
 نفـي  : وهـو ،ان موضوع الضرر علة لثبوت حكم الضرر : والحاصل

  : وذلك،الالزامات الشرعية عن مواردها
  . للاطلاقات الشاملة له-١
  . والانصراف عن مثله ممنوع عرفاً-٢

  الإقدام على الضرر: التنبيه الرابع
  .»لا ضرر« على الضرر مانعاً عن شمول في كون الاقدام: الرابع

 كالاقـدام  :لو اقدم على التضرر  « :قال الشيخ في رسالته في لا ضرر      
 لأن  ،على البيع بدون ثمن المثل عالماً، فمثل هـذا خـارج عـن القاعـدة              

  .»الضرر حصل بفعل الشخص لا من حكم الشارع
ان الاقـدام علـى الـضرر       : من المتسالم عليـه عنـد بعـضهم       : أقول

إنما الكلام في دليله وهذا لا كلام فيه و له،  »لا ضرر «وجب عدم شمول    ي
الذي يوسق مدار الحكم، وقد ذكر له وجوهع ويضي:  

من ان الـضرر حـصل بفعـل الـشخص لا           : ما ذكره الشيخ  : أحدها
بفعل الشارع، فالشارع لم يلزم عليه البيع الضرري، وإنما هو الـزم نفـسه       

  .عليه



  ٥ج/بيان الأصول ................................................................. ٣٥٦
  

 وما كان من سنخها من الحقوق، جعل االله تعـالى      ان الأموال : ثانيها
 كبيـع الخمـر،   :أمرها بيد الإنسان يفعل فيها ما يشاء ـ إلاّ ما خرج بدليل 

  .وقطع الرحم، ونحو ذلك ـ
فكما يصح للشخص هبة أمواله، أو ابراء ذمـم مديونيـه، أو وقـف      

 كذلك يصح للشخص الاقدام على المعاملات الـضررية،         - مثلاً - أمواله
  .»لا ضرر« في مثلها على »الناس مسلطون«: ذلك لتقدمو

 امتنانياً، ينافي شموله لموارد الاقدام علـى        »لا ضرر «ان كون   : ثالثها
  .الضرر، لمنافاة الامتنان مع سلب قدرة الشخص على اضرار نفسه مالياً

  مناقشة الوجوه المذكورة
  : بما يليوقد اشكل على جميع الوجوه

  .لتضرر حصل بفعل الشخص لا بفعل الشارعوهو ان ا: أما الأول
اوفـوا  ﴿بأنه حـصل بفعـل الـشارع، إذ لـو لا شـمول             : فاورد عليه 

م على الضرر، نعم، المكلف اوجد  لمثله لما تضرر هذا المقدِ   )١(﴾بالعقود
الموضوع الضرري، لكن كان للشارع ان لا يلزمه بما التزم به فلا يتضرر،         

 ـ  بيـع الخمـر،   : ات الماليـة، مثـل     يمـض الـشارع بعـض الالتزام ـ       مكما ل
  .، فتأملوالخنزير، وآلات القمار، ونحو ذلك

م وهو أن الأموال، وما كان من سنخها من الحقوق مقد         : وأما الثاني 
  . للمستفاد من الأدلة»لا ضرر« على »الناس مسلطون«: فيها

                                                
  .١: المائدة )١(
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بأنه أول الكلام، فـإن اسـتفيد ذلـك فـلا مناقـشة،             : فقد يورد عليه  
 هل هـو فـي    بانه:دم وضوح حدود هذا المستفاد من الأدلة     مضافاً إلى ع  

 والاضرار القليلة المتعارف الاغماض عنها، خصوصاً لـذوي المـروات، أ    
مطلقاً حتى في الاضرار الكبيرة؟ فينبغـي التفـصيل، ثـم مـا حـدود هـذا        

  التفصيل بحيث يمكن نسبته إلى المستفاد من الأدلة؟
  .لامتنان ينافي شموله لمثله ل»لا ضرر«وهو كون : وأما الثالث

 صـح مـا ذكـر، لكنـه غيـر           »لا ضرر «ان الامتنان ان كان علة      : ففيه
واضح، والمقدار المسلّم من الامتنان كونه حكمة لرفع الـضرر، وبعبـارة            

 لا علة للحكم، نظير امتنانية الافطـار أو     »لا ضرر «انه علة لتشريع    : أخرى
 )١(﴾ ...يريد االله بكـم اليـسر     ﴿: القصر في السفر، الظاهرة من قوله تعالى      

ان االله عـز وجـل اهـدى إلـي وإلـى أمتـي        «: وقوله صلى االله عليه وآلـه     
  .)٢(...) والتقصير في الصلاة،الافطار في السفر... هدية

 عن مثل الاقدام على الضرر »لا ضرر«لا يبعد التزام انصراف : أقول
م شاملاً لمثل المقدِ ظهوراً   »لا ضرر «المالي، ولا أقل من الشك في ظهور        

على الضرر، والشك في الظهور شك في الحجية، وهو مجرى أصل عدم         
  .الحجية، وعدم الظهور

 فالتفصيل محكّم ـ بين  أما الاقدام على الضرر البدني، أو العرضي،

                                                
  .١٨٥ : البقرة )١(
  .١٢ الحديث،١باب ال، أبواب من يصح منه،موالصكتاب  : وسائل الشيعة)٢(
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 كالأكـل علـى الـشبع، ودخـول     :ضرار بالبدن والعرض رخصة   ما كان الإ  
  .تعرض للقتل والزنا ـ واالله العالم كال:مداخل التهمة، وبين ما كان عزيمة

   التنبيه الرابعتتمات
  :كالتاليتسع  تتمات  في التنبيه الرابعوهنا

  التفصيل بين الرخصة والعزيمة: التتمة الاولى
: قدام على الضرر، بين ما لـو قلنـا        صيل في الإ  قد يقال بالتف  : الاولى

 ـ     رخصة أو فـي مـوارد الرخـصة، فالإ         »لا ضرر «بأن   ضرر، قـدام علـى ال
  . له»لا ضرر«موجب لعدم شمول 
عزيمـة، أو فـي مـوارد العزيمـة،          »لا ضرر «بكون  : وبين ما لو قلنا   

  . له»لا ضرر«قدام على الضرر لا يرفع شمول فالإ
لو أراد قتل نفسه، فلا ضـرر يمنعـه عزيمـة، واقدامـه علـى                : مثلاً

افـاة  خلاف العزيمة لا اثر له، حتـى مـع كـون لا ضـرر امتنانيـاً، إذ لا من            
 حيث لا شبهة في كونهما ، التقصير والافطار في السفر:بينهما، وذلك مثل 

 )١(﴾ يرِيـد بِكُـم الْعـسر      لا د اللّه بِكُم الْيسر و    يرِي﴿: امتنانيان لقوله تعالى  
 الاقدام على الصوم والتمـام       فان  ومع ذلك  )٢(»هدية االله تعالى  «: وروايات

  .قصيرلا يرفع وجوب الافطار والت

                                                
  .١٨٥: البقرة )١(
  .١٢، الحديث١كتاب الصوم، أبواب من يصح منه، الباب: وسائل الشيعة )٢(
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 في مثله رخصة،  »لا ضرر « حيث إن أما لو أراد الأكل على الشبع، ف      
  .قدام على الضرر رافعاً لهكان الإ

بأن لا ضرر ـ ان قلنا بكون علته الامتنان ـ ظـاهر فـي     : إلا أن يقال
م عليه المكلف أم لا، بل مادام       قدأرفع الحكم عن الضرر الواقعي، سواء       

 ـماً علىالمكلف مقدِ قدام علـى الـضرر ـ     فيما اجاز له الشارع الإ الضرر 
  . غير شامل له لمخالفة الامتنان»لا ضرر«يكون 

  .أما الآثار التي لا تنافي الامتنان فتبقى
لو اقدم المكلف على الغبن عالماً، جاز له ذلك، لأنه ضرر لا            : مثلاً

  .يحرم تحمله، أما الخيار فلا يسقط، فلو ندم جاز له الأخذ بالخيار
 أما من ناحية الأدلة الخاصة، فإنهـا تنفـي        »لا ضرر «ا من ناحية    فهذ

  .الخيار عن المغبون العالم بالغبن
قدامه على الغـبن، وأمـا ثبـوت        إفالمنافي للامتنان، هو عدم جواز      

  .الخيار له حتى مع العلم بالغبن، فليس منافياً للامتنان، فتأمل

  الإقدام وصوره الأربع: التتمة الثانية
  :صور الاقدام على الضرر أربع، وهي كما يلي: ةالثاني

  .العلم بالضرر، ولا اشكال كما لا خلاف فيه على الظاهر: أحدها
 المحقـق  »لا ضـرر «الاطمينان، وقد صرح به وانه لا يـشمله   : ثانيها

  . على ما نقله مقرره الخوانساري)١(النائيني في حاشية المكاسب
                                                

  .٦٢ ص ،٢ ج : منية الطالب )١(
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إنما الاشكال في صورة  «: ائينيالشك ونحوه، قال المحقق الن    : ثالثها
الشك وما يلحق به من الظن غير المعتبر، فهل هو ملحق بـالغبن مطلقـاً،     

  .»أو ملحق بالعلم بعدمه مطلقاً، أو التفصيل بين صور الشك؟
ولعل مراده مـن التفـصيل بـين صـور الـشك، اخـتلاف المراتـب          

  ؟ لاوم على الضرر أعرفي عليه، انه مقدِوالموارد في الصدق ال
نة، وقول عدل واحد ـ على اعتباره،  الحجج الشرعية، من بي: رابعها

  د بالعـدد  أو فيما هو معتبر فيه ـ وقول أهل الخبرة ـ على اعتباره غير مقي
  .من اشتغال، واستصحاب، ونحو ذلك: والعدالة ـ وأصلٍ
ان ملاكه الصدق العرفي، فكلما صدق عرفاً انـه بنفـسه       : والحاصل
  .يشمله، فلا يشمله لا ضرر، وإلا فاقدم على الضرر

  قدامالشك في صدق الإ: التتمة الثالثة
ى الضرر، فإنه حيـث لـم يـرد    قدام علإذا شك في صدق الإ   : الثالثة

قدام على الضرر في لسان دليل حتـى نـدور مـداره، كـان علينـا                لفظ الإ 
   ليتضح منه حكم الشك»لا ضرر«تشخيص ملاك المنع عن شمول 

  :أحد أمرين: واوالملاك كما قال
  .أ ـ عدم كون نفي الضرر منّة، لاستلزامه اللغوية

  .ب ـ كون نفي الضرر خلاف المنّة لنقض الضرر وظهور خلافه
 لأجل الشك في مفهوم ، لاوخلاف المنّة أ هل هو   ولو شك في أنه     

  . اطلاق لا ضرر حتى يثبت المانع، واالله العالم: فمقتضى الأصل؟المنّة
كام الصور الأربع التي ذكرها المحقق النـائيني،        ومن ذلك يظهر أح   
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  .)١(في منية الطالب
  :قدام على الضرر أربعلا يخفى ان صور الإ: ما خلاصتهقال 
 لا يتسامح ، بحيثم على ما يتسامح به، فبان انه ازيدان يقدِ: الأولى

 فظهر انـه  عشرة بالمائة،    كالاقدام على غبن     :بالمجموع منه ومن المعلوم   
  .المائةعشرون ب

 :ن الزائـد بنفـسه ممـا لا يتـسامح بـه           هذه الصورة مـع كـو     : الثانية
  . أربعون بالمائةفبان انهعشرة بالمائة، قدام على غبن كالإ

قدام على الغبن الذي لا يتسامح به، فبان ان الغبن أزيـد،            الإ: الثالثة
شرين بالمائـة  ع ـ  كما لو اقدم على غـبن :والزيادة مما يتسامح بها منفردة   

  . خمس وعشرون بالمائةان انهفب
قدام على ما لا يتسامح، فبان ازيد والزيادة أيـضاً ممـا لا       الإ: الرابعة

 فبـان ان الغـبن  عـشرين بالمائـة    كالاقدام على غـبن  :يتسامح بها منفردة  
  .اربعون بالمائة

في الصورتين الأوليين لا يـسقط الخيـار،        : ثم قال المحقق النائيني   
  .الأقوى عدم السقوط:  الرابعةيسقط وفي: وفي الثالثة
ففيه تأمل، وأما في الرابعة، فإنه كلمـا حـصل          : أما في الثالثة  : أقول

  .»لا ضرر«شك فيه، فالأصل اطلاق 

                                                
  .٦٣ ص ،٢ ج : منية الطالب )١(
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  قدام على ضرر فبان آخرالإ: التتمة الرابعة
 مختلف جنساً أو نوعاً     ،أقدم على ضرر فبان ضرر آخر     إذا  : الرابعة

 كما لو اقدم علـى  :ختلاف الضررين نوعاً فمثال ا ،م عليه مع الضرر المقدِ  
  .المعيوب، فبان الغبن دون العيب، أو العكس

 وترتيب كـل آثـاره مـن خيـار       »لا ضرر « شمول   :فمقتضى القاعدة 
م عليه من الضرر أقل مما كان اقدم عليـه،  وغيره، حتى ولو كان مالم يقدِ   

  .قيمة أو عرفاً
 ثلاثـون  لقيمـة فلو اشترى المتاع بظن انه معيـوب بعيـب يـنقص ا       

فاشتراه بقيمة الصحيح ثم بان انه لـيس عيبـاً، ولكنـه غـبن فيـه                بالمائة،  
  .م عليه فله الخيار، لأنه تضرر بما لم يكن يقدِعشرين بالمائةبنسبة 

 ةوب، فبـان انـه مثقـوب، وان كـان قيم ـ          صر الث أو ظن أن العيب قِ    
 :كـس فيهمـا   وهكذا الع،المثقوب أكثر من قيمة القصير، فله الخيار أيضاً     

  .كما لو ظن الغبن فبان عيباً
رضـي،   كما لو اقدم علـى ضـرر عِ     :ومثال اختلاف الضررين جنساً   

 كما لو اشترى بدينار قنينة بظن انها كانـت معـدة       :فبان مالياً، أو بالعكس   
رضي له، فبان انها ليست كذلك، ولكنها اقـل  للخمر، وفي شرائها ضرر عِ   

  .بالعكسمن دينار بما لا يتسامح به، أو 
م على هـذا الـضرر،    له، لأنه لم يقدِ  »لا ضرر «فالظاهر أيضاً شمول    

لا «قـدام، فـاطلاق    مع الامتنان، ولـو شـك فـي الإ   »لا ضرر«ولا منافاة لـ   
  .م كما سبق محكّ»ضرر
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  قدام على ضرر فبان عدمهالإ: التتمة الخامسة
  :اقدم على ضرر فظهر عدم ذلك الضرر، وله أقسامإذا : الخامسة

 فبان عدم ذلك الـضرر مـن أول الأمـر          ،لو اقدم على ضرر   : دهاأح
  .وانه كان جهلاً مركباً، ووقت التسليم كان ضررياً

لو اقدم على ضرر، فانتفى الضرر وقت التسليم، وكان وقت           : ثانيها
  .العقد ضررياً
لو اقدم على ضرر، لكن لم يكن فـي البـين ضـرر لا وقـت           : ثالثها

  .العقد، ولا وقت التسليم
ضـرار  اعتباري خارجي لدى العقلاء فـي الأ      ان الضرر أمر    : الظاهر

 فـإن كـان ضـرر واقعـاً، كـان      ،ضرار البدنية ـ ويراعى المالية ـ مقابل الأ 
  .، وإلا فلا»لا ضرر«مشمولاً لـ 

 لعدم الضرر واقعاً، وإنمـا      »لا ضرر «لا يشمله   : ففي الصورة الأولى  
ة به، لكونه بعد الانتقالوقت التسليم لا عبرول ضرراً، كان قد تخي.  

لا «ان العقـد كـان ضـررياً فيـشمله          : محل اشكال من  : وفي الثانية 
  . فينتفيلاثر لهذا الخيار أثراً عقلائياًعدم ا:  ومن، فله الخيار»ضرر

 لعـدم الموضـوع     »لا ضـرر  «لا اشكال في عدم شمول      : وفي الثالثة 
  .الضرري واقعاً

  وعدمهقدام الخلاف في الإ: التتمة السادسة
: قدام على الضرر وعدمه، فالغار يقـول      اختلفوا في الإ  إذا  : السادسة
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نـة،  لم اقدم على الضرر، ولا بي: اقدمت أنت على الضرر، والمغرور يقول  
قـدام علـى    عدم ترتيب آثـار الإ :قدام على الضرر، يعني  عدم الإ  :فالأصل
موافقـة   من سقوط الخيار ونحوه، وحينئذٍ يكون المغرور منكراً ل         :الضرر

عيقوله مع الأصل، فيقدم قوله بعد الحلف وعدم البينة للمد.  
 و أ، هل هو مما يتسامح بـه    ، بانه وهكذا لو اختلفا في مقدار الضرر     

لا؟ ـ بعد عدم ثبوت شيء منهما بالمحرزات الوجدانية والتعبدية ـ كمـا    
تسامح  ي  مما ولكنّهما اختلفا في انها    سبعة بالمائة،    لو اتفقا على أن الضرر    

  . لا؟ وهكذا غيرهماوبها أ

  عاء العذر في الاقداماد: التتمة السابعة
 من اكراه، أو عـدم  :ادعى العذر في الاقدام على الضررإذا  : السابعة

 لم يسمع إلاّ ببينة، أو اطمينان الطرف لصدقه،  ،قصد، أو سهو ونحو ذلك    
  . وهو واضح

  إذ أقدم ثم ندم: التتمة الثامنة
لا «اقدم على الضرر، ثم ندم، لا اثر لندمه، لعدم شـمول       إذا  : الثامنة

 لندمـه، لعـدم الـدليل النـاقض         »لا ضـرر  « له باقدامه، فلا يتجـدد       »ضرر
 حـق،   »لا ضـرر  « والاستصحاب فـي الـشك، ولأن        )١(﴾اوفوا بالعقود ﴿لـ

  .يسقط بالاسقاط، وإذا سقط فلا يعود للظهور

                                                
  .١: المائدة )١(
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له الضرر ورضي به،    م على الضرر، ثم بان      بان لم يقدِ  : ولو انعكس 
   لا؟و أ»لا ضرر«قدام على الضرر، فلا يشمله فهل هذا الرضا بحكم الإ

وتظهر الثمرة فيما لو ندم بعد الرضا، فهـل يكـون لـه الفـسخ فـي        
  :احتمالان  لا؟و أ،المعاملات

قدام السابق، بل العلة هـو الرضـا بالـضرر،      من انه لا خصوصية للإ    
  .»لا ضرر«شمله حصل الرضا بالضرر، لا يما فمتى 

 ويحتاج رفع »لا ضرر«ان انعقاد المعاملة كان ضررياً، فشمله   : ومن
 الرضا مـن دون اسـتتباعه لندامـة،         : إلى محرز اكيد قوي، وهو     »لا ضرر «

  . واالله العالم،ولعل الاقرب هو الأول

  قدام المطلق والمشروطالإ: التتمة التاسعة
  فيما »لا ضرر «شمول  قدام على الضرر موجب لعدم      الإان  : التاسعة

تفـاء  مـع ان قدام مطلقاً، أما إذا كان مقيداً أو مشروطاً بـشرط، ف         إذا كان الإ  
  .قدام، فيشمله لا ضررإالقيد والشرط لا 

شـراء كتـاب قيمتـه مائـة، بمائـة      علـى  لو اقـدم المـشتري     : فمثلاً
 بشرط أن يجلّده البائع فلم يجلّده، كان خسارة خمسين مـن            ،وخمسين

 وعدم كونه »لا ضرر«فيشمله لا ضرر، فيثبت له الخيار لصدق قدام، إغير 
  .ةة، ولا خلاف المنّغير منّ

قدام على الضرر، فتخلفـه لا يوجـب        نعم، لو كان بنحو الداعي للإ     
 ان : كما لو اشترى متاعاً بأكثر من قيمته لضيوفه، فظهـر        »لا ضرر «شمول  

  .الضيوف سافروا قبل عقد البيع، فلا خيار له
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  التنبيه الرابع فوائد
  : تالية سبع فوائد في التنبيه الرابعوهنا

  الأحكام الخمسةوقدام الإ: الفائدة الأولى
الواجـب،  : الاقدام على الضرر إلى الأحكام الخمسة   ينقسم  : الاولى

والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح، باعتبار انطباق عناوينها عليـه،         
  .أو اللوازم والآثار المترتبة عليه

المغبـون لا   «: مكـروه، لمـا ورد فـي مـستفيض الحـديث          : فأصله
قدام على الضرر   إ ونحوه غيره، وملاكه يشمل كل       )١(»محمود ولا مأجور  

  .بما هو هو
ما كان سبباً لحفظ نفس محترمة يجب حفظها، كما         : والواجب منه 

قيمتـه،  لو اشرف على الهلاك من العطش، وكـان المـاء يبـاع بأضـعاف              
  .قدام على هذا الضرر الماليمته، وهو الإفيجب عليه مقد
كالقاء مال ـ قليل أم كثير ـ في النهر، لانطباق عنـوان    : والحرام منه

 كمـا  ،الاسراف عليه ـ بناءً على حرمة مطلق الاسراف إلاّ ما خرج بدليل 
  .لعله غير بعيد، أو في مورد حرمته ـ

                                                
كتـاب  ، و ١ الحـديث    ،١٩ البـاب  ، أبـواب الـذبح    ،الحـج كتـاب    : وسائل الشيعة  )١(

  . وغير ذلك٣ و ٢ الحديث ،٤٥ الباب ،آداب التجارة أبواب ،التجارة
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نه غالياً،  كادخال السرور على المؤمن الفقير بالشراء م      : والمستحب
  .وبيعه رخيصاً
 كالبيع بأقـل    : مرجحات الفعل، ولا مرجحات الترك     عدم: والمباح

  . فيما لم يترتب عليه أثر حسن أو سيء خاص،من رأس المال للكافر
الضرر البدني، والعرضي، فالاقدام عليهما أيضاً ينقسم       : ونحو ذلك 

نة أو  محـس  باعتبار ما ينطبق عليهمـا مـن كليـات           ،إلى الأحكام الخمسة  
وهي كما يليحد المنع من النقيض وعدمه ـ أولاحة ـ إلى مقب ،:  

قدام على ضـرر بـدني أو عرضـي ـ كالهتـك ـ       كالإ:  فالواجب-١
  .لدفع الخطر عن أصول الإسلام

قدام وتعريض النفس لقطع عضو، أو الزنـا كرهـاً          لإكا:  والحرام -٢
  . دون وجود أهمية شرعية في البين،أو نحو ذلك
 مع التعرض للأذى، ،كالعبادات، والأمر بالمعروف  : المستحب و -٣

 *طـه   ﴿:  ولعل من ذلك قوله تعالى     ، والاعياء ونحو ذلك   ،أو ورم الرجل  
  . وما ورد في تفسيرها)١(﴾ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى

قدام على الضرر البـدني والعرضـي مـن أجـل           كالإ:  والمكروه -٤
  .المال

  .غير ذلك، كالعبث غير المكروه والحرام: ح والمبا-٥
 لـه، نعـم   »لا ضرر«قدام على الضرر يمنع شمول  وفي كلّ أنواع الإ   

                                                
  .٢ و ١ : طه )١(
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  .قدام حراماً فقد تقدم في التتمة الأولى بعض البحث عنهإذا كان الإ
قدام على الضرر في المعاملة، وكان تحمل الضرر لو كان الإ: وأيضاً

ا، وإلا لو كان النهي عن أمر خارج عـن  حراماً، بطلت المعاملة للنهي عنه   
لا «المعاملة، وصحت المعاملة، كان الاقدام على الضرر مانعاً عن شمول           

  . من خيار ونحوه»لا ضرر« فلا يترتب آثار »ضرر

  الاقدام على السبب الشرعي لحكم ضرري: الفائدة الثانية
 هل من الاقدام على الضرر، الاقدام على تصرف حـرام لـم           : الثانية

يأذن به الشارع قد رتب عليه أثراً كان ذلك الأثر ضررياً، فهـل لا يـشمله       
   لاقدامه، أم يشمله؟»لا ضرر«

من غصب شيئاً عالماً عامداً، فإن كان ارجاعـه، أو تعجيـل            : ومثاله
 فـلا يجـب الارجـاع أو تعجيـل         »لا ضـرر  «ارجاعه ضررياً، فهل يشمله     

   على سبب الضرر؟ لأنه اقدم»لا ضرر«الارجاع، أم لا يشمله 
 في التنبيه الخـامس،  »لا ضرر «عنون الشيخ هذه المسألة في رسالة       

 للغاصب لاقدامه علـى الـضرر       »لا ضرر «عدم شمول   : ونقل عن بعضهم  
  .لا يخلو من نظر: باتيان سبب الضرر، وقال فيه الشيخ

: قـدس سـره  انه قال المحقق الرشتي الميرزا حبيب االله   : وفي الفقه 
رد المغصوب واجب مطلقاً، حتى الفلس فيما لو توقف رده          ان  : الظاهر«

  .)١(»على صرف آلاف الكرور، فضلاً عن غيره

                                                
  .١٩٣، ص٧٨ج :الفقه موسوعة  )١(
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ودعـوى سـقوط المقدمـة      «:  انه قال في الجـواهر     : أيضاً  الفقه وفي
لقاعدة الضرر ونفي الحرج، واضحة السقوط بعد أن كان هو السبب فـي        

  .)١(»ادخالهما عليه
 السفينة المشتملة على لـوح      :أي( وان كانت «: وعن الجواهر أيضاً  

 :يعنـي ( وخيف من النزع غرق حيوان محترم آدمي     ، في اللّجة  )مغصوب
 ، أو مال كذلك لغير الغاصـب الجاهـل بالغـصب          ... أو غيره  )عبد أو أمة  

 ولاحتـرام  ...جمعـاً بـين الحقـين    ... عدم وجوب النزع  : ... ففي القواعد 
الزام الغاصـب ومـن بحكمـه       امكان  : وفيه -: إلى ان قال   - روح الحيوان 
 ودعوى حرمة ، مقدمة لايصال مال الغير الواجب عليه فوراً      ،ذبح الحيوان 

  .)٢(»...ذبحه لغير الأكل ممنوعة
 في محلـه، وتفـصيله   فهو» لا يخلو من نظر  «:  أما قول الشيخ   :أقول
  :كما يلي

  صور الاقدام على الضرر
  : كالتاليإن صور الاقدام على الضرر أربع

  الاولىالصورة 
م علـى الغـبن والعيـب،       قدام على نفس الضرر، كالمقـدِ     الإ: الأولى

                                                
  .١٩٥، ص٧٨ج :الفقه موسوعة  )١(
  .١٩٥ و١٩٤، ص٧٨ج :الفقه موسوعة  )٢(
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  . له على تفصيل ذكرناه»لا ضرر«وهذا لا إشكال في عدم شمول 

  الصورة الثانية
قدام على ملازم الضرر عرفاً، كالصلح ـ مثلاً ـ والكفالـة،    الإ: الثانية

 من انصراف   : لما ذكر في الأول    »لا ضرر « فلا يشملها    ،والضمان ونحوها 
  . عن مثله، وغير ذلك»لا ضرر«

  الصورة الثالثة
 حكم الشارع فيه حكماً، يلزم من اطلاق  قدقدام على أمرٍالإ: الثالثة

قدام على الغصب الذي حكم الشارع كم الشارع الضرر ـ أحياناً ـ كالإ  ح
فيه بوجوب رد المغصوب فوراً، واطلاق الضمان على الغاصب قد يلـزم    

  .منه الضرر
هذا القسم ليس اقداماً علـى الـضرر، والا كـان الـزواج، والبيـع،               و

والسفر، وغيرها اقداماً على الضرر، لأن الزواج اقدام على وجوب الانفاق 
   م وغير ذلك، وقد يكون ذلك كلـه ضـررياً،          على الزوجة، ووجوب القس

والبيع اقدام على وجوب تسليم المبيع فوراً، وقد يكـون ذلـك ضـررياً،              
اقدام على الصلاة مع الغسل أو الوضوء في الصحراء، وقد يكون          والسفر  

  .ضررياًذلك 
 لهذه الموارد، لأن المكلف »لا ضرر«فهل يمكن التزام عدم شمول     

  .أقدم فيها على أسباب الضرر؟ فليكن الغصب من هذا القبيل
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  الفرق غير فارق
والفرق بحرمة الغصب، وحلية الزواج، والبيع، والـسفر، ونحوهـا،          

  :، وذلكن غير فارقم
لأن الضمان حكم وضعي لا يختلف فيه الحل والحـرام فـي             : أولاً
  .الأسباب

  .م، والبيع الحرام، والسفر الحراملنفرض الزواج الحرا: وثانياً
 والصلاة مـن  ، والغسل،فهل سفر المعصية يستلزم وجوب الوضوء   

  قيام وغيرها، إذا كانت ضررية؟
 والقسم  ، وجوب النفقة  فرضغاً، ي وهل الزواج لمن يضره ضرراً بال     
  .وغيرهما، حتى إذا كانت ضررية، وهكذا

مضافاً إلى أن الغصب ليس اقداماً على الضرر، بل هو اقـدام علـى         
النفع بزعم الغاصب، لكن الشارع حكم فيه بوجوب الرد فوراً، وهذا الرد     

  .قد يوجب الضرر على الغاصب
جميـع الأحكـام     حكـم ثـانوي نـاظر إلـى          »لا ضـرر  « مع ان : هذا

 حرمة الغصب، ورد المغصوب، وفوريته، ونحـو        :الالزامية الأولية، ومنها  
 علـى  »لا ضـرر «شـاء االله تعـالى ـ بيـان حكومـة       وسـيأتي ـ ان  . ذلـك 

  .المحرمات أيضاً
 ظهور الاجمـاع علـى      )١(هذا مقتضى القاعدة، إلاّ أنه نسب بعضهم      

                                                
  .٣٥٣ ص ،٢١ ج : مهذب الأحكام )١(
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  . في الغصب، ولا حرج، لا ضرر:عدم جريان قاعدتي
  . واالله العالم، وإلا فللتأمل فيه مجال،هابان تم ذلك ف: قولأ

  قدام على الغصب أنواعالإ
  :قدام على الغصب أنواع، موضوعاً أو حكماً الإثم ان

  :أما موضوعاً فثلاثة
  .  مع العلم والعمد-١
  . مع الجهل بالغصب ثم العلم به-٢
  . بالمعاملات الفاسدة التي حكمها حكم الغصب-٣
  :أربعةكماً فما حوأ
  . الحرمة-١
  . وجوب الرد-٢
  . فورية الرد-٣
  . الضمان-٤

وواضح، انه ليس كل الأنواع الثلاثة من الغصب، لها كـل الأحكـام          
الأربعة، فالغصب مع الجهل، ثم العلم به، وكذا المعاملات الفاسدة التـي            

، والضمان، ولكنهـا    ةيجب فيها الرد، والفوري   فانه  حكمها حكم الغصب،    
  .ست حراماًلي

 يشملهما، ففي الغصب قصورياً، لو      »لا ضرر «كما لا اشكال في أن      
  .كان فورية الرد ضررية تسقط الفورية، وكذا في المعاملة الفاسدة قصوراً
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  الصورة الرابعة
الاقدام على ما حكم الشارع فيه بالخصوص حكماً ضررياً، : الرابعة

قـدام علـى    إى الغـصب    قدام عل  فالإ ،الغاصب يؤخذ باشق الاحوال   : مثل
  .هذا الضرر

قداماً على الـضرر كليـاً، إلاّ أن كـون    إوهذا لا مانع من التزام كونه    
 الغاصب يؤخذ بأشـق     :الغصب من هذا القبيل محل اشكال، لعدم ثبوت       

  .القومبالقاعدة عند : ر عنه بعضهم لا نصاً ولا فتوى، ولذا عب،الاحوال
 أو كـلام مـن   ، معـصومي ن أنه حديث  ولم يبي «: وقال في المهذب  

 هل له سند يعتنـى بـه أو لا؟ ثـم نقـل عـن        :غير المعصوم، وعلى الأول   
 انه ليس من فقـه       قدس سره  المحقق المتتبع الشيخ محمد جواد البلاغي     

  .)١(»المسلمين
 يجـب  : لا الكيف، يعني، الكم:مضافاً إلى اجماله، إذ لعل المراد به 
ان الثمن، لا أنه يجـب عليـه رد        على الغاصب رد المثل أو القيمة مهما ك       

  . فتأمل-مثلاً -المثل والقيمة وان سبب هلاكه 

   للغاصبلا ضرراستدلالان لعدم شمول 
  للغاصـب ـ غيـر   »لا ضرر« استدل بهما لعدم شمول ، هنا أمرينثم ان

  :قدام على الضرر ـالإ

                                                
  .٣٢٨ ص ،٢١ ج : مهذب الأحكام )١(
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  أول الدليلين
ن علـى    امتناني، ولا امتنا   »لا ضرر «من ان   : ما ذكره بعضٌ  : أحدهما

 وكـذا  )١(»انه لا يناسـبه التخفيـف  «: الغاصب، وأشار إليه في الجواهر من 
  .الشيخ في رسالة لا ضرر

  إذ وجه  هو أول الكلام   ان الغاصب لا امتنان عليه،    : هذاقوله  : وفيه
  :ذلك

قدم علـى النفـع    فقد اسلفنا انه ا : اقدامه على الضرر    هو  كان  إن -١
  .بزعمه، لا الضرر

فمضافاً إلـى انـه قـد يكـون معـذوراً،            -عصيانه  لهو  كان  وإن   -٢
 : أو اكراه، أو نحوهما، ولا عـصيان مـع ذلـك إذ النـسبة بينهمـا                ،لاشتباه

 ،لا ضـرر   فلا دليل على أن العصيان مانع عن شمول          :- العموم من وجه  
 كقتل النفس المحترمـة     : والتي هي أهم من الغصب     ،نظير سائر المعاصي  

  .ضررلا ونحوه، ومع ذلك يشملها 
مـن أجـل تعـارض ضـرر الغاصـب مـع ضـرر              هـو   وان كان    -٣

ي مثـل   المغصوب منه، بتأخير رد ملكه إليه، أو بتبديل ملكـه بقيمتـه ف ـ            
ان العـلاج عـلاج تعـارض     : ، فيـرد عليـه    الخشبة في البناء ونحـو ذلـك      

الضررين ـ بما فيه من ابعاد وتفصيل ـ لا اطلاق القول باضرار الغاصـب    
  .دائماً وفي كلّ حال

                                                
  .٧٧ ص ،٣٧ ج : جواهر الكلام )١(
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  ثاني الدليلين
من ان الهيئة الحاصلة من نـصب       : ما ذكره المحقق النائيني   : ثانيهما

اللوح المغصوب في السفينة ليست مملوكة للغاصب، فرفعها ليس ضرراً        
  .على الغاصب، لأن الضرر عبارة عن نقص ما كان واجداً له

هذه دقة عقلية لا مسرح لها في الشرعيات        : وربما يؤخذ عليه أولاً   
  .بتنية على العرفالم

الكلام ليس في رفع الهيئة الحاصلة مـن نـصب اللـوح فـي         : وثانياً
 بل فيما يحدث من الاضرار فـي غـرق الـسفينة والمحمـولات              ،السفينة

  .الأخر التي فيها
ه ه، أو فوريـة رد   ماذا يقول رحمه االله في الغـصب الـذي رد         : وثالثاً

جاء به إلى بلد آخـر،      يستوجب ضرراً آخر؟ كما لو غصب كتاب زيد، و        
فالرجوع بالكتاب إلى صاحبه يستوجب صرف أموال طائلة، أو التعرض          

  للخوف والرعب ونحو ذلك؟

  تفصيلات ثلاثة في المقام
ــم ان ــا  ث ــائيني وغيرهم ــشيخ والن ــرارهم ال ــت اس ــوا قدس  اختلف

 ففي مسألة وجـوب رد المقبـوض بالعقـد          )١(بتفصيلات ثلاثة في المقام   
 من الاقدام علـى الـضرر النـاتج عـن     :شمل ما نحن فيهالفاسد فوراً ـ وي 

                                                
 .١٢٤ ص،٣ ج:مصباح الفقاهة  )١(
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ما بعصيان أو بعذر، علـى أن الـرد حكـم    إفورية الرد، لأنه غاصب واقعاً     
  : كانت التفصيلات كالتالي-وضعي لايختلف فيه العصيان وعدمه

نـة القليلـة للـرد والكثيـرة،       و بين المؤ  قدس سره ل الشيخ    ففصّ -١
على المالك، سواء كان بمقتضى طبع الـرد      ولى على القابض، والثانية     فالأُ

  .أم أكثر
  .»لا ضرر«ولا وجه لكون الكثيرة على المالك، إلاّ 

نة التـي يقتـضيها     و بين المؤ  قدس سره ل المحقق النائيني     وفصّ -٢
ولى علـى القـابض، والثانيـة علـى         طبع الرد، وبين الزائد على ذلك، فالأُ      

  .المالك، قليلاً كان أو كثيراً
  .»لا ضرر« إلاّ ،ه في الزائدولا وجه ل

 على المالـك قلـيلاً   :رل آخرون بين المضر وغيره، فالمضّ    وفصّ -٣
 فعلـى  : مقتضى طبع الرد أو أكثـر، وغيـر المـضر      ذلك كان أو كثيراً، كان   

  .القابض
 :لعل كل هذه التفصيلات الثلاثة ترجع إلى شيء واحد، وهو: أقول

  . على القابض:غير المضر على المالك، و:نة الردوان المضر من مؤ
فعبر الشيخ عن المضر وغير المضر بالقليل والكثير، وعبر النـائيني          

  .عنهما بما يقتضيه طبع الرد والزيادة، وعبر آخرون بالمضر وغيره
ولعل من هذا وغيره يطمئن إلى عـدم وجـود اجمـاع مطلـق فـي          

  . واالله العالم،المقام، الذي تقدم نقله عن بعضهم
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  تعارض اقدامين على الضرر: لثالثةالفائدة ا
بعتـك  : تعارض اقدامان على الضرر، كما لو قـال البـائع         إذا  : الثالثة

: الكتاب بدينار عراقي، وهو يتصور أنه باعـه بخـسارة، وقـال المـشتري            
قبلت بظن انه دينار آخر اغلى من الدينار العراقي، وهو يتصور انه اشتراه 

ة، والمشتري على الزيادة، فايهما لا يشمله غالياً، فاقدم البائع على الخسار
  :؟ وجهانلا ضرر

المقْدِم ـ بالنسبة إلى الثمن الواقعي للكتاب ـ على الـضرر،    : الأول
، سواء البائع أم المشتري، لأن أياً منهمـا كـان   لا ضررهو الذي لا يشمله     
اقدم على الضرر، وكـان الآخـر بالجهـل    هو الذي قد   الخاسر واقعاً، كان    

  .م على الضررركب متصوراً انه هو المقدِالم
مـن البـائع    واحـد    وقـصد كـل      ،بطلان المعاملة للتعـارض   : الثاني

  .والمشتري غير ما قصده الآخر، فلا عقد على أمر واحد
الأول، لأن المتضرر واقعاً هـو خـصوص        :  هو ولعل الأوجه منهما  

 التراضـي    ولا وجه لبطلان المعاملة بعد     ،م على الضرر، دون الآخر    المقدِ
  .بينهما

اللهم إلاّ إذا كان قصد كلّ واحد منهما الدينار الخاص علـى وجـه      
  .التقييد، فلا عقد من رأس

  قدامب الإووج بلا ضررعدم سقوط : الفائدة الرابعة
 لمجـرد  »لا ضـرر «إذا وجب الاقدام على الضرر لم يسقط       : الرابعة

حكم يتبع تحقق  »لا ضرر«قدام نفسه، وذلك لأن الوجوب، بل يسقط بالإ
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موضوعه في الخارج، فكل أمر ضرري مرتفع حكمه وان وجـب شـرعاً            
على الإنسان تحمل ذاك الضرر ـ ملاحظة للأهمية ـ كـدفع القتـل عـن      

  .نفسه ونحوه
 إذا توقف دفع القتل على اعطاء الظـالم خروفـاً، وكـان بـائع             :مثلاً

 ـ  م علـى  ر مقـدِ الخروف يريده بقيمة ضررية، فاشتراه جاهلاً بالقيمة ـ غي
  .الضرر ـ لا يسقط خياره

وليس هذا من اجتماع الأمر والنهي ـ على القول به ـ وذلك لأنه لا   
 والآخـر  ، أحـدهما وضـعي  :تعارض بين حكمين متخـالفين فـي الآثـار       

ما لو وجب عليه الانفاق على رحمه، فلم ينفق حتى مات،    : تكليفي، مثل 
  .فهذا لا يسلب ملكيته

 فاشترى ـ غير مقـدم   ،قدام على الضررفلو وجب على شخص الإ
 بـسبب وجـوب الاقـدام    ،على الضرر ـ لم يسقط الخيار الثابت بلا ضرر 

قدام علـى الـضرر، وذلـك لأن         وإنما يسقط بسبب نفس الإ     ،على الضرر 
  . واالله العالم،الحكم التكليفي لا يلازم الوضعي بما هو إلاّ بدليل آخر

  المنشأة من الضررقدام والحقوق الإ: الفائدة الخامسة
 موجب لسقوط الحقـوق     ،هل الاقدام على الضرر البدني    : الخامسة

 لا؟ ـ بعد مسلّمية عدم سقوط الأحكـام الـشرعية    و أ،التي منشأها الضرر
 فيما إذا قتل مورثه بطلب من ، كالإرث:، والوضعيةكالحرمة: من التكليفية
  .المقتول ـ

  :احتمالات
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اقطع يدي، فـلا ديـة لـه ـ     :  لآخرالسقوط مطلقاً، فمن قال: أحدها
  .قدامهإوان حرم على القاطع الامتثال ـ لأنه حق اسقطه 

 - مـثلاً -  ديـة اليـد  فـان قدام على الـضرر،    السقوط بقدر الإ  : ثانيها
اقطع يدي بدية مائة، فإنه يـسقط عنـه اربعمائـة،           : خمسمائة، فلو قال له   

  .م على تضرر كل الديةلأنه لم يقدِ
 لكنه لم يثبت  ،قوط مطلقاً، لأن الدية وان كانت حقاً      عدم الس : ثالثها

  .قداممن قبيل الحق القابل للاسقاط بالإكونه 
 فيما لو ندم بعد القطـع، فـلا ديـة لـه مطلقـاً علـى                 :وتظهر الثمرة 

 وله  ،الاحتمال الأول، وله الدية بنسبة ما لم يسقطها على الاحتمال الثاني          
  .الدية الكاملة على الاحتمال الثالث

 على ضرر قتل نفسه، بأن أمر غيره بقتلـه، لا        شخص هذا ولو اقدم  
تسقط دية الورثة، ولا قصاصهم، لأنهما من حقوقهم لا من حقوقه، كمـا             

 من صيام وصدقة وعتق، لأنها حكم شرعي، لا  :لا تسقط كفارة القتل عنه    
حق المقتول، نعم ما كان للمقتول من حق أخـروي ربمـا يـسقط بمثـل               

  .ة بحاجة إلى تتبع وتأمل والمسأل،ذلك

  الاقدام يسقط الحق دون الحكم: الفائدة السادسة
 :رضي، فمقتضى القاعـدة اقدم شخص على الضرر العِ إذا  : السادسة

  .سقوط ما جعل له من حق، لا سقوط الحكم الشرعي
 لو اجاز لشخص ان يغتابه، سـقط حـق وجـوب ارضـائه أو               :مثلاً

قدام مسقط   االله تعالى عنها، إذ الإ     يستغفار له، لكنه حرام من حيث نه      الا
  . واالله العالم،لما يملك، لا ما لا يملك
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  الاقدام يسقط حيثياً: الفائدة السابعة
على ضرر مـالي، جـاز لـه تداركـه مـن            شخص  اقدم  إذا  : السابعة
  .جهات أخر
 أو مغبوناً في ثمنـه، فنـدم جـاز لـه الفـسخ           ،اشترى معيباً إذا  : مثلاً

لحيوان والشرط، ونحوها، وان كان الداعي على اخذه         المجلس وا  ،بخيار
  . ندمه على اقدامه على الضرر، وذلك للاطلاق:بالخيار

  ىخر مع القواعد الا ضررلاتعارض : التنبيه الخامس
مع القواعد الأخرى، وفيه مـسائل      » لا ضرر «في تعارض   : الخامس

  :خَمس
 الـضررين  ولا يخفى انه قد بحثنا المسألة اجمالاً في تعـارض     هذا  
  .ثانيمن التنبيه ال

  مسائل خمس

  قاعدة السلطنةولا ضرر : المسألة الاولى
  .الناس مسلطون: تعارض لا ضرر مع قاعدة السلطنة: ولىالأُ

 لاعتضادها بعمل   »لا ضرر «ترجيح القاعدة على    «: قال في الجواهر  
١(»ح على قاعدة نفي الضرر والضرارالأصحاب على وجه ترج(.  

 لعمل الأصـحاب بهـا عنـد        ،ضهما، وترجيح السلطنة  تعار: وظاهره

                                                
  .١٣٠ ص ،٣٨ ج : جواهر الكلام )١(
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الحكـم التكليفـي،    :  والبحث في هـذا التعـارض فـي مقـامين          ،التعارض
  .والحكم الوضعي

 ترجيح قاعدة السلطنة، : ففيه أقوال، والتي منها:أما الحكم التكليفي  
  .وقد نقلناه عن الجواهر

يفـي  التكل: وقد اضطربت كلمات العديد من الفقهاء في الحكمـين        
   ومـن   ،لا ضـرر  م قاعدة السلطنة فيهما علـى       والوضعي جميعاً، فمن مقد 

 كـصاحب  :ل بـين الأسـباب التوليديـة وغيرهـا       عاكس فيهما، ومن مفصّ   
  .ل في أصل الحكمين ومن مفصّ،)١(قدس سرهالجواهر 

: قدسـت اسـرارهم   الكركـي   المحقـق    و ، والشهيدين ،وعن العلامة 
 ،ه، وعلّلـوه بقاعـدة الـسلطنة    جواز التصرف في ملكـه وان تـضرر جـار         

، لا تعارضهما وترجيح الـسلطنة     لا ضرر  حكومة القاعدة على     :وظاهرهم
  .بمرجح خارجي، كما فعله الجواهر، فيما نقلناه عنه

وصاحب الجواهر قدس االله روحـه ممـن اضـطربت كلماتـه فـي              
  . والوضعي،التكليفي: مقامات عديدة، في كلّ من الحكمين

ة أقوال إليه كالتاليولعله تصح نسبة عد:  
 تكليفـاً مطلقـاً وتقـديم قاعـدة الـسلطنة مطلقـاً،             »لا ضرر «تقديم  

والتفصيل بين الأسباب التوليدية وغيرها، والتفصيل بين المتعارف وغيره         
 عـدم   : يعنـي  ،، وتقديم قاعدة السلطنة وضـعاً     )٢( وضعاً »لا ضرر «وتقديم  

                                                
  .٥٢ ص ،٣٨ ج : جواهر الكلام )١(
  .٥٢ ص ،٣٨ ج : جواهر الكلام )٢(
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  .)١(الضمان
 علـى قاعـدة الـسلطنة    » ضـرر لا«تقـدم  : والذي نختاره اجمالاً هو  

  :تكليفاً ووضعاً من جهات
ظهور قاعدة السلطنة في كونها حكماً أولياً، ولا ضرر فـي           : حداهاإ

  .كونه ثانوياً
 على قاعدة الـسلطنة  »لا ضرر«تقديم الشارع ـ بالاستقراء ـ   : ثانيها

غالباً، وهو وان كان استقراءً ناقصاً، لكنـه مـضافاً إلـى غيـره ربمـا يفيـد             
  .طمينانالا

 في الاسـتيعاب،    » ولا ضرار  ،لا ضرر «ظهور نفي الجنس في     : ثالثها
 والعام اظهر في موارده من ، في القضية الطبيعية»الناس مسلطون «وظهور  

  .القضية الطبيعية
 للسلطنة المضرة بالغير اضـعف  »مسلطون«شمولية : وبعبارة أخرى 

الملـك، واالله   ضرار الناشيء عن التـصرف فـي         للإ »لا ضرر «من شمولية   
  .العالم

 في شرح المكاسب بحكومة قاعـدة  الإصفهانيوقد صرح المحقق   
 كـسائر   ) قاعدة السلطنة  :أي(لأنها  «:  على قاعدة السلطنة، وقال    »لا ضرر «

  .)٢(»أدلة التكاليف

                                                
  .١٥ ص ،٣٧ ج : جواهر الكلام )١(
  .١١٠ ص : حاشية المكاسب )٢(
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  قاعدة اليدولا ضرر : المسألة الثانية
  .على اليد ما أخذت:  مع قاعدة اليد»لا ضرر«تعارض : الثانية
قطة، تصور انه لُي  وهوأخذ زيد مال عمرو من السوق   ما إذا   : ثالهوم

وكان عمرو هناك، فتلف المال في يد زيد بلا تـسبيب ولا مباشـرة بـل                 
  .علة سماويةب

بعـدم شـمول   : فيد زيد ليست امينة شرعاً ولا مالكية، حتـى يقـال        
،  لها»لا ضرر«بعدم شمول :  لها، وليست اليد عادية حتى يقال    »على اليد «

  .لشمول لليد العاديةفي اة  امتنان على الجميع، ولا منّ»لا ضرر«لكون 
 »على اليد« إذ الضمان ضرر على زيد، مع    »لا ضرر «فيتعارض فيها   

  ، فما هو حكمها حينئذ؟لاطلاقها

  احتمالات وأقوال المسألة
  : احتمالات، بل أقوال أربعةفيها

  تقديم لا ضرر: القول الأول
  : لما يلي وذلك»ررلا ض«تقديم : الأول
  . لكونه حكماً ثانوياً، وعلى اليد، حكماً أولياً-١
 لـيس معتبـراً   »على اليد « من كون    )١(المعاصرينما قاله بعض    ل -٢
  :لوجوه

                                                
  .٨٧ ٩ ص ،٣ ج : مصباح الفقاهة )١(
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  .لا سند له، لكونه مرسلاً اخذه فقهاؤنا من غيرهمانه : أحدها
ان ضعفه غير منجبر، إذ غير الحجة لا يـصير حجـة بعمـل              : ثانيها
  .الذي هو غير حجة أيضاًالأصحاب 
 إذ المتقدمون لـم يـصرحوا       ،لا عمل للأصحاب بقاعدة اليد    : ثالثها

بذلك، بل لعل فتاواهم بالضمان في موارد إنما هي لسيرة أو غيرها، فمع           
 ـ     بـلا   »لا ضـرر  « يكون   »على اليد ما أخذت   «عدم وجود شرعي صحيح ل

  .معارض
الحـديث مـن    اخـذوا  نـا قوله بـان فقهاء  : ربما يقال فيه أولاً   : أقول

غيرهم غير واضح، لأن المحدث النوري في المـستدرك رواه عـن أبـي              
 شيخ ابن شـهر آشـوب المتـوفى سـنة           : وهو ،الفتوح الرازي في تفسيره   

 ورواه أيـضاً عـن      ،فهو من المتقدمين  خمسمائة وثمانٍ وثمانين للهجرة،     
  .)١(غوالي اللآلي
 للمـشهور ـ بعمـل    ان ضعف الـسند منجبـر عنـدنا ـ تبعـاً     : وثانياً
  .الأصحاب
يكفي في حدس عمل المتقدمين روايـة مثـل أبـي الفتـوح             : وثالثاً

  .الرازي لها في تفسيره
علـى  «ان دليل أصل الضمان المستفاد مـن      من  :  ما قاله بعضهم   -٣
 ليس ضررياً حتى يرفع بلا ضرر، بل وجوب الأداء ضـرري، وهـو              »اليد

                                                
  .٤ الحديث ،١ الباب ، كتاب الغصب: الوسائل مستدرك:انظر )١(
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 ـ        شخص إلـى الغيـر، وهـو لـيس      بمعنى وجوب أداء مال الغير، لا مال ال
  . ضمان اليد: مع قاعدة»لا ضرر«ضررياً، فلا معارضة لـ 

ان أصل الضمان ضرري، ولكونـه ضـررياً اسـتتبعه وجـوب         : وفيه
  .، فتأمل»لا ضرر« فيتعارض مع ،الأداء

  تقديم قاعدة على اليد: القول الثاني
  : تاليةتقديم قاعدة ضمان اليد لوجوه: الثاني
لا « قاعدة الضمان لليد، اخص مطلقـاً مـن قاعـدة            ان دليل : أحدها

 لأنـه حكـم ضـرري، فـلا         »لا ضرر «، لجعل ضمان اليد في مورد       »ضرر
 نظير حجية اليد المجعولـة فـي مـورد الاستـصحاب            »لا ضرر «يرتفع بـ   

  .غالباً
والاخصية قد تستفاد من اللفظ، وقد تستفاد من ملاحظة التـوالي،            

على اليد ما أخـذت، مـع العلـم ان      : كذافيكون مفاد قاعدة ضمان اليد ه     
  .هذا الضمان ضرر على الضامن وخسارة عليه

 ينفي الحكم التكليفي لا الوضعي، وعلـى اليـد          »لا ضرر «  ان :ثانيها
 »لا ضرر« فلا معارضة بينهما، وصرح باختصاص       ،مثبت للحكم الوضعي  

  .)١( صاحب الجواهر في كتاب الغصب:بالتكليف دون الوضع كثير، منهم
 لأن  »لا ضـرر  «انـه لـيس مـن أسـباب الـضمان           : ولذا قال بعضهم  

  .المتقدمين لم يذكروه في أسباب موجبات الضمان
                                                

  .١٥ ص،٣٧ ج : جواهر الكلام )١(
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ان نفس صاحب الجواهر صرح غير مرة بكون لا ضرر مفيداً      : وفيه
 وكـذلك  )١(للوضع والتكليف جميعاً، وهو الظاهر منه في كتاب الغـصب        

ا فيما مضى في الـرد علـى    من أبواب الفقه ـ وقد اسلفن ىفي موارد أخر
  . ليس من موجبات الضمان ما ينفع المقام ـ»لا ضرر«بأن : من قال

  تعارضهما بالعموم من وجه: القول الثالث
 وضمان اليد   »لا ضرر «ان بين   :  نقله بعضهم احتمالاً وهو    ما: الثالث

عموماً من وجه، فيتعارضان ويتساقطان، ويجب الرجوع إلـى عمومـات           
  . عامة أو أصول،أخرى

 لـشموله  »اليـد علـى  «  اعم من »لا ضرر«ان  : بيان العموم من وجه   
لا « وأخـص منهـا لعـدم شـمول          »على اليـد  «اليد الأمينة التي لا تشملها      

  . للمأخوذ غصباً»ضرر
 لـشمولها المـأخوذ غـصباً،       »لا ضرر « أعم من    »اليدعلى  « وقاعدة  

  . لليد الأمينة»اليدعلى « لعدم شمول »لا ضرر«واخص من 
المأخوذ غصباً و،اليد الأمينة: تا الافتراقفماد.  

اليد التي ليـست غاصـبة ولا أمينـة ـ بـالاحراز أو      : ومادة الاجتماع
: مثل قاعـدة : بالتعبد ـ فترجع إلى عمومات التسبيب للضمان ونحو ذلك 

  .)٢(»من اتلف مال الغير فهو له ضامن«

                                                
  .٧٦ ص ،٣٧ ج : جواهر الكلام )١(
ضـمن بقـدر مـا      «:  وردت طائفة من الروايات استفيد منها هذا المضمون، مثـل          )٢(

\ 
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  سقوطهما جميعاً: القول الرابع
 »لا ضـرر « ان ساقطة لعدم تمامية دليلهـا، و    »ى اليد عل«ان  : )١(الرابع

 وارد مورد الامتنـان     »لا ضرر «ساقط لتعارض الفقرتين فيما نحن فيه، إذ        
ة على شخص، ونقمة    على عامة الأمة، ولا يشمل مورداً يكون شموله منّ        

  .على شخص آخر
  ة على الملتقط، ونقمـة      منّ »لا ضرر «ل اللقطة، شمول    ففي مثل تخي

ة على المالك ونقمـة علـى الملـتقط،     منّ»رالا ضر «الك، وشمول   على الم 
  . قاصر عن شمول مثل ذلك»لا ضرار« و»لا ضرر«فالظهور في 

  استنتاج
الثالـث والرابـع واحـدة، إلاّ ان الاسـتدلال         : نتيجـة القـولين   : أقول
  .يختلف

 حكومة قاعـدة ضـمان اليـد     : وهو ،هو القول الثاني  : والذي نختاره 
لا  والاقـرار، واليمـين، ونحوهـا علـى         ،نةظير حكومة البي   ن ،لا ضرر على  
  . واالله العالم، وذلك لما ذكر من الأدلة هناك،ضرر

                                                                                                               
[ 

 ،١١ البـاب  ، الـشهادات  كتـاب : وسـائل الـشيعة    : انظـر  »اتلف مـن مـال الرجـل      
  .٣ و٢الحديث

  .٥٦٧ ص ،٢ ج : مصباح الأصول )١(
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  قاعدة الجبولا ضرر : المسألة الثالثة
الإسـلام  :  مع إطلاق قاعدة الجـب    »لا ضرر «تعارض عموم   : الثالثة
  .يجب ما قبله
لـضرر علـى    إسلام الكافر المديون يوجـب بقاعـدة الجـب ا         :مثلاً

الدائن، وإسلام الكافر الدائن يوجب بقاعدة الجب الـضرر علـى نفـسه،            
بـأن نبحـث    ولا بـأس  ،كذلك في الكافر القاتل قبل الإسلام ونحو ذلـك      

  .بشيء من التفصيلذلك 
  احتمالات المسألة

  :احتمالاتوفي المسألة 
  . الجب مطلقاً-١
  . لا ضرر مطلقاً-٢
ة بالإسلام، فالجب مطلقاً، وبين  والتفصيل بين الأحكام المختص   -٣

 فلا ، كالديون والضمانات ونحوهما:الأحكام المشتركة بين جميع الأديان
  .ضرر مطلقاً

  كلمات المحقّقين
ان الحقوق المالية القابلة للتأمل، أو «: قال الفقيه الهمداني في الزكاة  

هـي  إنما  )  ما قبله  الإسلام يجب : يعني(المنع عن كونها مشمولة للنص،      
 كرد الامانات، والـديون المـستقرة       :الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام     

 والكفارات، ونظائرها مـن  ، والزكاة، ان الخمس  :في ذمته، وإلا فقد اشرنا    
الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الإسلام مـن اظهـر             
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  .)١(»موارد الحديث
 ـ  ومنه يستفاد ما صرح جماعـة  «: وقال في الجواهر ـ كتاب الزكاة 

بالإســلام وان كــان النــصاب موجــوداً، لأن )  الزكــاة:أي(مــن ســقوطها 
» بـل  ...  المنجبر سـنداً ودلالـة بعمـل الأصـحاب         » ما قبله  الإسلام يجب

 لأحـد ممـن   صلى االله عليه وآلهيمكن القطع به بملاحظة عدم أمر النبي   
سنة الماضية، بل ربما كان تجدد إسلامه من أهل البادية بزكاة ابلهم في ال      

ذلك منفراً لهم عن الإسلام، كما أنه لو كان شيء منه لذاع وشـاع، كيـف        
  .)٢(»والشايع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافه؟

:  فـي شـرح الثـامن مـن المطهـرات          )٣(ونقل فـي مفتـاح الكرامـة      
ان حقـوق الآدميـين مـستثنى    « : عن مجمـع البرهـان انـه قـال      »الإسلام«

  .»عبالاجما
انه يخـتص  ):  في حديث الجب  :أي(وفيه  «: وفي المستمسك، قال  

 وبقاء النجاسة ونحوهـا  ،بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام   
أو لعـدم  .. . بـل هـو مـستند إلـى اسـتعداد ذاتـه            ،ليس مستنداً إلى ذلك   

  مـع عـدم خلـو   ،معهودية أمر من اسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة    
 عن شيء منها غالباً، لكن هذا المقدار لا يكفي في رفـع اليـد عـن                  بدنه

                                                
  .١٧ ص، كتاب الزكاة:هيباح الفق مص)١(
  .٦٢ ص ،١٥ ج: جواهر الكلام)٢(
  .٣٨١ ص ،٣ ج : مفتاح الكرامة)٣(
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  .)١(»...استصحاب النجاسة
على هذا يحكم عند الإسـلام      : يمكن أن يقال  «: وقال في المسالك  

بسقوط وجوب الغسل عنه، ان كان فـي غيـر عبـادة مـشروطة بـه، لأن                 
  ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلاً،الوجوب من باب خطاب وضع الشرع   

عمالاً للسبب المتقدم كما لو    إوقت الإسلام، حكم عليه بوجوب الغسل،       
  .)٢(»اجنب الصبي بالجماع، فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ

فإذا اسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خـلاف       «: وقال في الجواهر  
ان المراد بكونه يجب ما قبله، إنما هو بالنسبة إلـى           : إذن الظاهر ... اجده
بات التكليفية البحتة لا فيما كان الخطاب فيه وضـعياً ـ كمـا نحـن     الخطا

  .)٣(» فيلحقه الوصف وان أسلم،فيه ـ فإن كونه جنباً يحصل بأسبابه
 بحث غسل الجنابـة   عندوقال الفقيه الهمداني ـ في كتاب الطهارة 

ولا . ..لا ينبغي ترك الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعـد أن اسـلم       «: ـ
 لأن وجـوب الغـسل      »الإسلام يجب ما قبلـه    «ان  : ما ورد من  ينافي ذلك   

 فلا يجبـه الإسـلام، وحـدوث        ،لصلاته بعد أن أسلم من الأمور اللاحقة      
سببه قبله لا يجدي، لأن الإسلام يجعل الأفعال والتروك الصادرة منه في           

 لا ان الأشياء الصادرة منـه       ،زمان كفره في معصية االله تعالى كأن لم تكن        
ره ترتفع آثارها الوضعية، خصوصاً إذا لم يكـن صـدورها علـى             حال كف 

                                                
  .١١٥ ص،٢ ج : مستمسك العروة الوثقى )١(
  .٨ ص ،١ ج : مسالك الافهام )٢(
  .٤٠ ص ،٣ ج : جواهر الكلام )٣(
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  فإنه كمـا لا ترتفـع نجاسـة ثوبـه           ، كما لو بال أو احتلم     :موجه غير محر 
وبدنه المتلوث بهما بسبب الإسلام، كذلك لا ترتفع الحالة المانعـة عـن             

فلا مجـال لتـوهم ارتفـاع الحـدث        : الصلاة الحادثة بسببهما، وكيف كان    
انها :  التي روي فيها أيضاً    ،كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة       ،بالإسلام
ما قبلهاتجب «.  

لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم، لم يقتل به، نعم          «: وفي مباني التكملة  
  .)١(»تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية

  . اضطراب أقوال الفقهاء في ذلك:ومن ذلك كله يظهر

   الجبتقسيم قاعدة
ان من الأفضل فـي قاعـدة الجـب وفهـم مقـدار دلالتهـا         : القد يق 

التقسيم إلى ما يلي، إذ بعد الفراغ عن حجية سندها يبقـى مقـدار دلالـة              
 اطلاق الموصول وشموله لكل : سعة وضيقاً، والظاهر»ما قبله«: الموصول

 أو الانـصراف،    الإجمـاع،  أو   ،أحكام الإسلام، إلاّ انه بالنظر إلى الضرورة      
  : التقسيمكان هذا
  . العبادات-١
  . كالخمس، والزكاة، والكفارات: حقوق االله تعالى المالية-٢
 كـبعض  : حقوق الناس الماليـة التـي جعلهـا الإسـلام تـشريعاً           -٣

  .حقوق الوالدين، والزوجين، والأرحام، في الأموال

                                                
  .٦٨ المسألة ،٦٥ ص ،٢ ج : مباني تكملة المنهاج )١(
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التـي جعلهـا الإسـلام امـضاءً للـشرائع      الماليـة    حقوق النـاس     -٤
  .السابقة
 :ها الإسلام امضاءً لبنـاء العقـلاء      ناس المالية التي جعل    حقوق ال  -٥

  .كالعقود ونحوها
  . القصاص والديات-٦
ة، والجنابـة، والزوجيـة، والنـسب       اس ـ الأحكام الوضعية، كالنج   -٧

  .بالرضاع، ونحوها
  .ويمكن بعض تقسيم آخر نرجئه إلى محل آخر

  أقسام سبعة

  العبادات: القسم الأول
 مـن   :طـلاق الموصـول، سـقوطها جميعـاً       ضى ا  فمقت :أما العبادات 

  . وصوم، وحج، واعتكاف منذور في الكنائس وغيره، وصلاة،طهارة
    عى الجواهر فيما مضى من عبارته    نعم، في الجنابة بالخصوص، اد: 

  .عدم سقوط غسلها بالاجماع، فإن تم فهو الحجة، ولا اظنه تاماً
اضـة،   غسل الحـيض والنفـاس والاستح  :ولذا لا يجب على النساء   

  .وغسل مس الأموات، والاغسال المنذورة ما كان منها قبل الإسلام

  حقوق االله المالية: القسم الثاني
:  فالظـاهر   والكفّـارات،   كالخمس، والزكـاة،   :وأما حقوق االله المالية   
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  . لاطلاق الموصولأيضاً،سقوطها 
  .وقد مضى في عبارة الفقيه الهمداني القطع بذلك

تـى لمـا لـو كـان        اهر، شـمول الجـب ح     وقد تقدم في عبارة الجو    
 كخمسة أوسق من التمر، وأربعين من الغنم، وخمـسة          :النصاب موجوداً 

  . ولأنه لو كان لبان،من الإبل، ونحو ذلك، وهو حسن للاطلاق

  حقوق الناس المالية: القسم الثالث
 مثـل نفقـة   :، التي جعلها الإسلام تـشريعاً وأما حقوق الناس المالية 

بنـاء  فـي  الشأن ـ ان لم يكن ذلك في الشرائع السابقة أو  الزوجة بمقدار 
شمول الجب له أيضاً للاطلاق، فلـو لـم ينفـق علـى     : العقلاء ـ فالظاهر 

زوجته سنة كاملة، وكانت النفقة الواجبـة فـي بنـاء العقـلاء، أو الـشرائع       
السابقة غير علاج المريض، أو غير ثمن غسل الجنابة، كان بذمة الـزوج             

  .غيرهما فقط
ولعـدم معهوديـة   )  اطلاق الجب:أي(هذا مناف للاطلاق : إن قلت 
  .التبعيض
 لما لـم يكـن مـن تـشريعات          لم يظهر شمول اطلاق الجب    : قلت

  .الإسلام، ان لم يدع الانصراف عنه
أعم من عـدم ثبوتهـا،     هو   عدم احرازها،    :وعدم المعهودية، بمعنى  

  .ندرة الالتفات إليهبعد عدم كون مثله مما لو كان لبان، لندرته، او 

  الحقوق الامضائية للشرائع السابقة: القسم الرابع
 التـي جعلهـا الإسـلام امـضاءً للـشرائع          الماليـة  وأما حقوق الناس  

 كما لو كان نصرانياً وأسلم، وكانت النصارى توجب نفقة الزوجة :السابقة
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لـشمول اطـلاق    : سل الجنابة، ولم يعطها ذلك، ففيـه تـردد         غُ اجرةحتى  
 ان:  هـو  مـن ان معنـى حـديث الجـب        :  ولما قيل  ،وصول له، فيسقط  الم

 لأنـه فـي مقـام بيـان         ،م لا مطلقاً   ما قبله من أحكام الإسلا     الإسلام يجب 
 اسلم جديداً، لا أكثر من ذلك، فلا يـسقط   الذيوضع عبىء الإسلام عن     

  .مثله
 السقوط ان لم يثبت الانـصراف المـذكور،         :الإطلاقمقتضى  : أقول
د البرهان، لاحتمال كونه علة الجعل لا المجعول، مضافاً إلـى ـ   ولعله فاق

  . ما سيأتي بعد قليل ـ عند بيان القسم الخامس

  الحقوق الامضائية لبناء العقلاء: القسم الخامس
 :وأما حقوق الناس المالية التي جعلها الإسلام امضاءً لبناء العقـلاء          

عدم سـقوطها، لأنهـا     : كالعقود ونحوها، والديون والذمم، فظاهر بعضهم     
ليست من أحكام الإسلام وعبئ الإسلام، بل من عبـئ وأحكـام العقـلاء          
حتى قبل الإسلام، ودليل الجب منصرف إلـى عبـئ الإسـلام وأحكامـه              

  .فقط
 أورد بدله ولـو كانـت الـسرقة قبـل           ،يجب عليه رد ما سرقه    : إذن

 ونحـو    ورد الغبن، والغش، والدية في القتـل والجراحـات،         ،سبعين سنة 
  .ذلك

  بـين مـا كـان عينـه موجـوداً          :قد يقال في ذلـك بالتفـصيل      : أقول
ما انتقل إلى الذمة كالمال المـسروق         وبين ،كالذهب المسروق الموجود  

  .المأكول
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  . عليه»ما قبله«بالتزام عدم السقوط، لعدم صدق : ففي الأول
  . لاطلاق الموصول،بالسقوط: وفي الثاني

 كثـرة جديـدي الإسـلام فـي عهـد           ان مع : لكن قد يرد على ذلك    
 والأئمة الطـاهرين علـيهم الـسلام وتعـارف          صلى االله عليه وآله   الرسول  

أمثال ذلك في كثير منهم، وعدم وصول نص بذلك، ربما يـشرف الفقيـه          
  . لأنه مما لو كان لبان، واالله العالم،على القطع بالعدم والسقوط مطلقاً

   القصاص والديات:القسم السادس
فاطلاق الموصول، وتعارف اشـتغال ذمـم   : صاص والدياتوأما الق 

 : بقصاص ودية، خصوصاً مثـل رؤسـائهم       :كثير من الكفار الذين أسلموا    
كأبي سفيان، وهند ونحوهما، وعـدم وصـول نـص باسـتثناء ذلـك مـن              

  . يقتضي سقوطها أيضاً،الجبحديث 

  أحاديث وروايات مؤيدة
: صلى االله عليـه وآلـه     بي  المرسل الذي رواه العامة عن الن     : ويؤيده

»         هـاتين، ودمـاء     الا وان كلّ شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي 
الإسـلام  «:  بعد إسلام هبار   صلى االله عليه وآله    وقوله   »الجاهلية موضوعة 

ه كان لحمزة مع ان  عن وحشي،    صلى االله عليه وآله    وعفوه   » ما قبله  يجب
 حكمـاً  لى االله عليـه وآلـه     ص ـ واحتمال كون عفـوه      )١(سيد الشهداء ذرية  

                                                
  .٤١٢ ص ١ ج :حار  سفينة الب: انظر)١(
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 نظير ذلـك مـن   صلى االله عليه وآلهولائياً ـ فمضافاً إلى انه لم يحرز منه  
  . خلاف الأصل هوأمثال هذه الموارد ـ

 ، ومـال  ،الا ان كـل دم    «: صلى االله عليه وآله   وفي السفينة عن النبي     
        إلاّ سـدانة الكعبـة      ومأثرة، كان في الجاهلية، فإنه موضوع تحت قـدمي ،

  .)١(»سقاية الحاجو
ومرسل الطبرسي في مجمع البيان ـ في قصة فتح مكة ـ قول النبي   

 عى، تحـت قـدمي   ودم يد، أو مأثرة،ن كل مال  إلا  ا«: صلى االله عليه وآله   
  .)٢(»هاتين، إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج، فانهما مردودتان إلى أهليهما

 لى االله عليـه وآلـه  صوفي تفسير علي بن إبراهيم مرسلاً عن النبي         
ان الإسـلام  : الم تقـل بأبي أنت وأمي يا رسول االله  «: ان ام سلمة قالت له    

٣(»نعم: قبله؟ قالكان  ما يجب(.  
عن قال ابان وحدثني بشير النبال    : وعن اعلام الورى للطبرسي قال    

الا ان «: صـلى االله عليـه وآلـه    عن النبي أبي عبد االله الصادق عليه السلام   
، إلاّ  ل ومأثرة كان في الجاهلية، فإنـه موضـوع تحـت قـدمي            كل دم وما  

  .)٤(»سدانة الكعبة وسقاية الحاج، فإنهما مردودتان إلى أهليهما
 عن أبي  أبيه،، عنحنان بن سدير  ، عن    أبيه ، عن علي: وفي الكافي 

                                                
  .٣٤٢ ص ،٢ ج : سفينة البحار )١(
  .١٠٦ و١٠٥ ص،٢١ ج : بحار الأنوار )٢(
  .١١٤ ص،٢١ ج : بحار الأنوار )٣(
  .١٣٢ص ،٢١ ج : بحار الأنوار )٤(
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الا ان كل دم كان «: صلى االله عليه وآله الباقر عليه السلام عن النبي    جعفر
فهي تحـت قـدمي هـذه إلـى يـوم           )  شحناء :أي(حنة  إأو   ،في الجاهلية 

  .)١(»القيامة
 الحسين بن سعيد، أو كتابه والنوادر، عن ابن محبوب،          وفي كتابي 

أبي عن ) والسند ـ على الأصح ـ صحيح   (عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة 
 ،الا وان كـل دم «: صلى االله عليه وآلـه الباقر عليه السلام عن النبي     جعفر  

 تحـت  ) هـدر :يعنـي  (احنة، كانت في الجاهلية، فهي مطلّأو   ،أو مظلمة 
  .)٢(»قدمي إلى يوم القيامة

 عـن الحـسن بـن عبـد االله بـن سـعيد              الـصدوق، : في الخـصال  و
العسكري، عن عبد االله بن محمد بن عبد الكريم، عن ابن عـوف، عـن                
مكي بن إبراهيم، عن موسى بن عبيدة، عن صدقة بن يسار، عن عبد االله   

 فـي   كـان يا أيها الناس، كـل دم «: صلى االله عليه وآله  ر، عن النبي    بن عم 
الجاهلية فهو هدر، وأول دم هو دم الحارث بن ربيعة بن الحارث، كـان               

كان مـسترضعاً فـي بنـي    : مسترضعاً في هذيل، فقتله بنوا الليث ـ أو قال 
أيها الناس، ... ليث فقتله هذيل ـ وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع 

 »ن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئة يوم خلق االله السماوات والأرضين     ا
وهذا يدل على أن قاعدة الجب بمعنى ولادة جديدة، والأصل هو ذلـك،       

                                                
  .١٣٧ ص،٢١ ج : بحار الأنوار )١(
  .١٣٨ ص،٢١ ج : بحار الأنوار )٢(
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: صلى االله عليـه وآلـه     والخارج عنه بحاجة إلى دليل خاص، إلى أن قال          
هـذا   و)١(»أيها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها    «

ـ دون الذمميدل على وجوب رد الأعيان ـ فلا تشملها قاعدة الجب .  
ذكر المغيرة بن شعبة عند : قال ابن أبي الحديد«: وفي سفينة البحار
وأمـا المغيـرة،   : ه مع معاوية، فقال عليه الـسلام دعلي عليه السلام ووجو  

بـي  إنما كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومه، فهرب فـاتى الن    
  .)٢(»...كالعائذ بالإسلام  صلى االله عليه وآله

 ذكـر   ، عن أبي الفرج   :وفي شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة       
 وانه وفد مع جماعة من بني مالك علـى المقـوقس            ،قصة إسلام المغيرة  

ملك مصر، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق وفر إلى المدينة مسلماً، 
 فلم يقبله، وصـار     صلى االله عليه وآله   ى النبي   مس أموالهم عل  وعرض خُ 

الإسلام يجب مـا    «:  له صلى االله عليه وآله   يحتمل ما قرب وما بعد، فقال       
  .)٣(»قبله

  .»يجب ما قبله«وهذا يدل على أن الدية داخلة في اطلاق 
ان عثمان شـفع فـي      :  عن السيرة الحلبية   )٤(وفي مستمسك الحكيم  

  .» ما قبلهالإسلام يجب«: ى االله عليه وآلهصلفقال ... أخيه ابن أبي سرح
                                                

  .٣٨١ و٣٨٠ ص ،٢١ ج : بحار الأنوار )١(
  .٣٣٩ ص ،٢ ج :لبحار  سفينة ا)٢(
  .١٠و ٩ ص ،٢٠ ج : شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة )٣(
  .٥١ ص ،٧ ج : مستمسك العروة الوثقى )٤(
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 »الإسلام يجب ما قبله   «: بأن في بعض الأحاديث قرن    : وقد يشكل 
 » ما قبلـه الهجرة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، الحج يجب        «: مثلب

وهذا يدل على حـصر الجـب فـي حقـوق االله تعـالى والمعاصـي، دون         
  .غيرها

ارد الاستعمال الكثيرة، وقيام ضرورة الدين      هذا قرينة لولا مو   : وفيه
المعاصيـ كما ادعاها اجمالاً جماعة ـ على أكثر من جب .  

الأخبار في المقام، وهناك روايات أخر كثيرة       ماورد من   هذا بعض   
  .أضربنا عنها خوف التطويل

   الاستدلال بالرواياتمناقشة
  :ة خدش بأمور لا تخلو عننوقش الاستدلال بالروايات،لكن 
  .انها من الأحكام الوضعية التي سيأتي القول بعدم سقوطها: أحدها
 مجمـل،  في الأحاديث النبوية،» دماء الجاهلية «ان المراد من    : ثانيها

 غير ذلك مما لم يقرها الإسلام؟ فلا دلالة         ، أو هل هي التي اقرها الإسلام    
  .على سقوط الدية في قتل النفس والجرح ونحوهما

من ان الغاء دماء الجاهليـة، كـان حكمـاً          : هره بعض ما استظ : ثالثها
سلطانياً خاصاً بأول الإسلام، لظهور فساد كبير في عدم جبها، لا لقاعـدة             

  .الجب
يقتل ويظلم أن كل شخص ل لباب الفساد، فاً هذا فتحفي ان: رابعها

  .ويسرق وغيرها، ثم يسلم
 ـ            : خامسها ة، وان  ان الدية فـي الجاهليـة ثابتـة، وفـي الإسـلام ثابت
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  ؟المنتقل عن الجاهلية إلى الإسلاماختلف مقدارها، فكيف ترتفع من 
 والقـصاص ونحوهمـا، اضـاعة       ، الديـة  : جب مثل  ان في : سادسها

، وهذا ما لا يقره العقل، فلا يقره الإسـلام المبتنـي جميـع          اسلحقوق الن 
  .أحكامه على العقل

  رد المناقشة
  :كالتاليبالامور الستة، فهو المناقشة  رد وأما

 سقوط :الإطلاق ان مقتضى - ان شاء االله تعالى- فسيأتي: أما الأول
  .الأحكام الوضعية، إلاّ ما خرج بدليل

 : هـو »دمـاء الجاهليـة  «فظاهر عموم الجمـع المـضاف     : وأما الثاني 
  .سقوط كل الدماء، إلاّ إذا خرج شيء بدليل خاص

سلم مـن    م ـ عدم معهودية ايجاب الإسـلام ديـة علـى أي         : ويؤيده
عشرات الآلاف الذين أسلموا مع العلم القطعـي بتعلـق ذمـم بعـضهم ـ      

  . أو طرف،بالعلم الإجمالي ـ بدية نفس
صـلى  حكم صادر عن النبي     عمل، أو    فالأصل في كل  : وأما الثالث 

 أو عمل، كونه أسوة لنا ـ إلاّ ما خرج بدليل خاص ـ وكونه   االله عليه وآله
 إلـى    يحتـاج   اثباتـه  صلى االله عليه وآلـه    نبي   أو خاصاً بال   ،حكماً سلطانياً 

  .دليل
فليكن كذلك، إذا كـان مـن حيـث المجمـوع دخـول             : وأما الرابع 

الآلاف في الإسلام أهم في نظر الإسلام من فساد بعض، مضافاً إلى عدم         
  .تسليمنا لهذا الفساد موضوعاً
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 في  من الناسعدم وقوع الفساد في إسلام عشرات الآلاف: ويؤيده
  .عليهم السلامالمعصومين  والأئمة صلى االله عليه وآلهلنبي عهد ا

ا اتباع الدليل، فإذا ثبت بـالعموم هـدر دمـاء الجاهليـة لمـن               مع ان 
  .يسلم، نتبعه

 ـ مجردفمضافاً إلى أنه  -وأما الخامس  ان تجدد الإسلام :  استبعاد 
والتشرف به، غير الجاهلية المحضة، وغير المسلم المحض، وثبوت الدية 

  .في المحض، لا يلازم ثبوتها في المتجدد
 فمضافاً إلى عـدم درك العقـل جزئيـات ملاكـات            -وأما السادس 

 في الحكم مع التفاته إلى احتمـال خفـاء بعـض           الإسلام، فالعقل لا يبتّ   
جزئيات الملاك المهمة، بحيث لو ادركها العقل لحكم كما حكم الإسلام 

  :بلا تردد ـ
 عليـه الـدليل، وكانـت هـذه الإضـاعة           انه أي مانع في ذلك لو دل      

لحقوق أفراد، اهون من عدم المشوق للإسلام من الكفار، الـذي يـسبب         
  بالنتيجة اضاعة حقوق أكثر؟

،  بـاطلاق الجـب    ،ان القصاص والـديات كلهـا سـاقطة       : والحاصل
 وعدم معهودية الأخذ بالقصاص، أو      ، دماء الجاهلية تحت قدمي    :وعموم

لام في كل عهود المعصومين الأربعة عشر عليهم الدية من متجددي الإس   
  .السلام لملايين المسلمين

  الأحكام الوضعية: القسم السابع
 -غيـر الـذمم والـديات والقـصاص        -وأما الأحكام الوضعية عامة     
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  من اجمـاع،    : إلاّ ما خرج بدليل    ، سقوطها جميعاً  :فمقتضى اطلاق الجب 
  .أو ضرورة، أو انصراف، أو دليل خاص

  : يرد على ذلك أموروالذي
 بحاجة إلى عمل الأصحاب، فشمولها لكل ان قاعدة الجب: أحدها

واحد من الأحكام الوضعية بحاجة إلى احراز العمل، فلا يصح التمـسك         
بمجرد اطلاق الجب.  

 فـلا  ، بالاسـتناد والعمـل     الجـب  بعد حجية سند قاعـدة    : وفيه أولاً 
  .حاجة إلى العمل في الجزئيات

فــي الجزئيــات مــن الجــب ظــاهر مــن عمــل بقاعــدة ان : وثانيــاً
فيها، لا إلى عمل الأصحابالمتقدمين، انهم استندوا إلى اطلاق الجب .  

الجب فالعمل من الأصحاب ـ الذي يجعل الجزئي مشمولاً لقاعدة 
  .ـ ان كان لمجرد الاطلاق، حق لنا التمسك بالاطلاق أيضاً

 الوضعية، لزم التخـصيص      للأحكام لو التزمنا بشمول الجب   : ثانيها
الأكثر، الذي يستهجن معه ارسال العموم والاطـلاق ثـم اخـراج الأكثـر،        
فيحمل الاطلاق على اجمال أو نحوه مما لا يستلزم الاسـتهجان، وذلـك           

  .لخروج أكثر الأحكام الوضعية
 من سقوط الذمم، والقصاص، والـديات،       :انه بما ذكرنا سابقاً   : وفيه

  .شاء االله تعالى يتضح عدم لزوم التخصيص الأكثر وما سنذكره قريباً ان

  تقسيم الأحكام الوضعية
م الأحكـام   حاب، قس ص في الاست  قدس سره  صاحب الكفاية    ثم ان 
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  :الوضعية إلى ثلاثة أقسام
 لا الاستقلالي ولا التبعـي، ومثّـل   ،ما لا يخضع للجعل أصلاً : الأول
ل هو أمر تكـويني، يكونـه        والرافعية، ب  ، والمانعية ، والشرطية ،له بالسببية 

  .الشارع ويوجده
  . لا استقلالي، ومثّل له بالجزئية،ماله جعل تبعي: الثاني
الجعل التبعي، والجعـل الاسـتقلالي،      : ما يمكن فيه الأمران   : الثالث

بأن يكون جعله انتزاعاً من الحكم التكليفي، أو انتزاع الحكـم التكليفـي             
  . والحرية، والرقية، كالزوجية:منه

  . لعدم ربط لها بهماالجبوالقسمان الأولان، لا تجري فيهما قاعدة 
 فيه، إلاّ فيمـا  الجببجريان اطلاقات   : فقد يقال : وأما القسم الثالث  

باً على موضوع وكان ذلك الموضوع باقيـاً بعـد   كان الحكم الإسلامي مرتّ  
 ـ والزوجيـة، وا   ، كالنجاسة العينية، والوكالة   :الانتقال إلى الإسلام   ة لمحرمي

 كام الزوجة، وابـن الـزوج، أو بنـت الزوجـة، وزوجـة الابـن،                :بالسبب
  .يةوالرضاع، والرقّ

 الكافر كافراً  فلو استرق      بـسبب لا يـصح        حه الإسـلام، بـل ولا أي
ية للعبد، لثبـوت  شرع آخر، ثم اسلما معاً أو اسلم المولى أولاً، بقيت الرقّ   

الوكالـة، أمـا غيـر ذلـك مـن       و، الزوجيـة :موضوعه بعد الإسلام، وهكذا 
  .الأحكام الوضعية، فيجبها الإسلام

 فـي كفـره تطليقـة واحـدة، ثـم اسـلم        زوجتهق الكافر لو طلّ : مثلاً
لاعتبـار  وزوجته، وطلقها في الإسلام تطليقتين لم تحرم عليه أبداً، لعدم ا        
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بطلاق زمان الكفر، للجب.  
مـان الهنـدي    ، عن أبي عث   )١( المرسل المروي عن المناقب    :ويؤيده

قت امرأتي في الـشرك تطليقـة،       اني طلّ : جاء رجل إلى عمر، فقال    «: قال
مـا  : فما ترى؟ فـسكت عمـر، فقـال لـه الرجـل           . وفي الإسلام تطليقتين  

 فجـاء علـي عليـه      ،كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب       : تقول؟ قال 
 عليه قصتك، فقص عليـه القـصة، فقـال علـي عليـه               قصّ :السلام، فقال 

  .»هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة: مالسلا
 المعمول بها ـ   بعمومات الجباعتضادهوالاشكال في سنده ـ بعد  

  .في غير محله

  مسائل مشكلة
  :نعم هناك مسائل مشكلة

المتنجس الذي لا عين للنجاسة معه، فهل يجب غسله أم لا؟        : منها
ولا يبعد العدم للعموم في الجب.  

ض التي اشتراها الذمي من المـسلم، ثـم اسـلم الـذمي،      الأر: ومنها
إذا اشترى الأرض من المـسلم      «: في العروة قال  ؟  افهل عليه الخمس فيه   

ولم يعلق عليه غير بعضهم  )٢(»ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس
  .ل فيه وآخر تأم،الذي شرط عدم تلف العين باستيلاء الماء عليه

                                                
  .٢٣٠ ص ،٤٠ ج : بحار الأنوار )١(
  .٤٤كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة: العروة الوثقى )٢(
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 بالحرام لو أسـلم عليـه الكـافر، والحـلال           الحلال المختلط : ومنها
  .والحرام عينهما قائمة

 ، كطبع الانجيل:الوقوف التي وقفها الكافر على ترويج الكفر  : ومنها
 أو تصرف فـي مـصارف   ،والتوراة، ثم اسلم الواقف، فهل تعطل الأوقاف 

  أخرى، وما الدليل على كل منهما؟
المعطي مع بقـاء عـين      لو اعطى الكافر لرحمه شيئاً، واسلم       : ومنها

  الهدية، فهل له استرجاعها؟
 ، أو الكافر غير الحربـي  ، الكافر بشيء لزيد المسلم    ما لو اقر  : ومنها

  ؟لا وثم اسلم، فهل يبطل الاقرار ويحتاج إلى اقرار جديد، أ
لو جعل الكافر جعالة لمسلم أو مطلقـاً، ثـم اسـلم، وعمـل          : ومنها

   لا؟و أ، فهل عليه الجعل،العامل
 فهل ،لو نذر، أو عاهد، أو اقسم على أن يفعل شيئاً ثم اسلم          : منهاو

  يجب عليه العمل بالنذر وقسيميه؟
لو اشترى الكافر حصة أرض ـ فيها حق الشفعة للـشريك ـ    : ومنها

  ؟ريك حق الأخذ بالشفعة فهل يبقى للش،ثم أسلم قبل الأخذ بالشفعة
مـن مـال، أو    :لو حكم القاضي المسلم على الكـافر بحكـم    : ومنها

  حق، أو غيرهما، ثم أسلم الكافر، فهل يبقى عليه الحكم؟
 القاتل وتعلّقت بـه    عاقلة    في قتل الخطأ، من      لو كان الكافر  : ومنها

  ؟، فهل تنتفي الدية عنه ثم اسلم الكافر،الدية
لو حكم القاضـي علـى الكـافر بالقـصاص، أو الديـة لقتـل        : ومنها
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  ؟، فهل يسقط عنه الحكم المذكورتنفيذ فاسلم قبل ال،مسلم، أو قتل كافر
  .غير ذلك: ومنها

  ونماذجأمثلة 
 مـع قاعـدة     »لا ضـرر  « امثلة تتعـارض فيهـا     الكلام الآن في     ثم ان 

»هي كثيرة و»الجب.  
ما لو كان الكافر يطلب من كافر آخر غير حربي ربـا، فأسـلم    : منها

أوجـب   قده ضرر على المسلم الطالب، و     مع ان الطالب، فهل يسقط الربا     
  .؟الجبهذا الضرر قاعدة 

 ـ  س الكافر، فهل تسقط ديونـه،       لو اسلم المفلّ  : ومنها ه ضـرر   مـع ان
  ين؟ خصوصاً إذا كان الديان مسلم»لا ضرار« ويشمله ،على الديان
لو كفل الكافر كافراً أو مسلماً، ثم أسلم الكفيل، فهل تسقط           : ومنها

  ؟ه ضرر على المكفول لهمع انالكفالة 
 صالح الكافر كافراً أو مسلماً، علـى ان يعطيـه شـيئاً، ثـم              لو: ومنها

  ه ضرر على من له الأخذ؟مع انأسلم، فهل تسقط المصالحة 
لو عمل الكافر مضاربة باطلة ـ بنظـر الإسـلام ـ ثـم أسـلم،       : ومنها

  ه ضرر عليه؟مع انفهل يبطل حقه في أخذ المال 
  فـي حفظهـا  افرر الكلو أودع المسلم عند كافر وديعة، وقصّ  : ومنها

  أوفتلفت، ثم أسلم الكافر، فهل يطالبه المسلم وهو خلاف قاعدة الجب ، 
  لا يطالبه وهو ضرر على المودع؟

  :غير ذلك، فما الحل؟ احتمالات: ومنها
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  الاحتمالات في هذه المسائل
، لاقوائية أدلته، والاجماع على العمـل بـه،         »لا ضرر «تقديم  : الأول

  .اعدة الجب مطلقاً عاماً، وق»لا ضرر«وكون 
 إذ »لا ضـرر «، لأظهريته في مدلوله مـن  تقديم قاعدة الجب  : الثاني

 ناظرة إلى كل ما في الإسلام مـن أحكـام، حتـى العنـاوين               قاعدة الجب 
 فيمـا لـو كـان الكـافر     - »لا شغار في الإسلام « و   »لا ضرر «الثانوية، مثل   

 فيما لو بـاع أو      »ي ملك لا بيع إلاّ ف   « و   -متزوجاً بالشغار فاسلم الزوجان     
  .اشترى في غير ملك، ثم أسلم عنها، وغير ذلك

وفي خصوص ما كان الضرر على الكافر الجديـد الإسـلام، ربمـا             
  ة علـى الكـافر الجديـد     منصرفة، لأنها ظاهرة في المنّتكون قاعدة الجب

  .الإسلام، ولا منّة فيما فيه ضرر عليه
 ـ    : الثالث ى أدلـة عامـة فوقيـة، أو       التعارض والتساقط، والرجـوع إل

  .أصول عملية مع عدم الأدلة الفوقية، أو وجود محذور فيها
  .»لا ربا«: ففي مثل الربا، الذي يطلبه الكافر الجديد الإسلام، نُحكّم

وهكذا، فإن لم يكـن     . »الكفالة«وفي مثل الكفالة، نحكّم عمومات      
  .عام في الكفالة، فالأصل عدم اشتغال الذمة

 القول بالتعارض والتساقط، وان كـان القـول بتقـديم     لا يبعد : أقول
 سبيل بقية أقسام النفـي  »لا ضرر«قاعدة الجب لا يخلو عن وجه، فسبيل   

  .الوارد في الشريعة، واالله العالم
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  اطلاق الموصول
 »يجب ما قبله  «: قولهان مقتضى اطلاق الموصول في      : ثم لا يخفى  

لجديد الإسلام حـق كـافر، أو       الشمول لما لو كان قد تعلق بذمة الكافر ا        
 كما لو قتل حال الكفر مسلماً ثم أسـلم، كقـصة هبـار قاتـل                :حق مسلم 

 ووحشي قاتـل  صلى االله عليه وآله  الكريم زينب بنت النبي  السيدة  جنين  
  .حمزة عليه السلامعم النبي صلى االله عليه وآله 

  اشكالات ثلاثة
  : بأمور بعضاً اشكل في اطلاق قاعدة الجبثم ان
  .عدم جريانها في الديون: أحدها
ان المنـساق منهـا، التكـاليف العامـة، لا الخاصـة المتعلقـة              : ثانيها

  .بالأفراد بعضهم مع بعض
ان الشك في جريانها يكفـي فـي عـدم جريانهـا، لأنـه مـن             : ثالثها

  .)١(التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك
  :يرد على ذلك كله ما يلي: أقول

  وابه وجالإشكال الأول
  :وهو عدم جريان قاعدة الجب في الديون، ففيه:  الأول الاشكالأما

لسيرة المعصومين عليهم السلام، إذ لم ينقـل اخـذ ديـن      انه مناف   
                                                

  .٤٨٣ ص ،١١ ج، كتاب الخمس: مهذب الأحكام )١(
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  .من أحد يسلم بعد الإسلام، وهو مما لو كان لبان
  .)١(»كل مالٍ أو دم في الجاهلية، فهو تحت قدمي«: ويؤيده النبوي

 ، كـالخمر :ان له مالية بحكم الجاهلية   واحتمال إرادة خصوص ما ك    
 في العموم، ومناف أيضاً لظهور      »كل«والخنزير ونحو ذلك، مناف لظهور      

 في أن الجاهلية كانت ظرف ذلك المال، لا علة المالية وإلا »في الجاهلية«
  . أو بالجاهلية ونحو ذلك، فتأمل،كل مال بحكم الجاهلية: لقيل

  .ة بن شعبة التي مر بيانها فراجعقصة اسلام المغير: ويؤيده أيضاً
 ،ه قد افرط جمع في اخراج الماليات عن عموم قاعدة الجـب    ثم ان 

 كالحج، فحكـم بوجـوب      :أيضاًحتى اخرج العبادات التي لها جهة مالية        
 الذي اسلم وهو فقير إذا كان في أيام كفره قد استطاع            ،الحج على الكافر  

ــذخيرة، وا، كأصــحاب المــدارك:ماليــاً  نقــل عــنهم ذلــك ،لمــستند وال
  .)٢(المستمسك

 وقـد اضـاف فـي    ، فـي حاشـية العـروة   المعاصرينوكذلك بعض  
بأن الحج وقته إلى آخر العمر، فهو كالصلاة التي اسلم الكافر           : الاستدلال
  .)٣(باق ووقتها

بسقوط سببية الاستطاعة الحاصلة حال الكفـر      : حلاًلكنه مخدوش   
                                                

 وهو مـستفيض     وغيرها ١٣٧ و ١٣٢ و ١١٤ و ١٠٥ص ،٢١ ج   :بحار الأنوار : انظر   )١(
  .ان لم يكن متواتراً معنى، أو اجمالاً

  .٢١٣ ص،١٠ ج: مستمسك العروة)٢(
  . الحاشية،٧٤ المسألة ، شرائط وجوب الحج، كتاب الحج: الوثقى العروة)٣(
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  .لأجل الإسلام، فيسقط الحج المسبب
 ،بسقوط كذا مـرات الإفطـار العمـدي فـي شـهر رمـضان             : ونقضاً

  .وحنث النذر وأخويه، وفدية تأخير القضاء ونحو ذلك

   وجوابهالاشكال الثاني
، التكـاليف    الجب ةوهو أن المنساق من قاعد    : الثانيالاشكال  وأما  

  : ما يلي ففيه،العامة لا الخاصة
  .الاطلاق يشمل كلا القسمين: أولاً
المعصومين عليهم السلام، سيرة  يؤيد الاطلاق ـ مضافاً إلى  :وثانياً

وعدم معهودية مطالبة كافر جديد الإسلام بحقوق شخصية ـ قصة إسلام  
 صلى االله عليـه وآلـه     المغيرة بن شعبة وقد مر نقلها، حيث لم يأمر النبي           

  .المغيرة برد الأموال إلى أصحابها، وهم ورثة المقتولين، فتأمل
 الخمس منه، فهو اعم مـن     صلى االله عليه وآله   ذ النبي   وأما عدم اخ  

  .ذلك لعدم ظهور له في شيء، بل هو مجمل
كـل مـال أو دم أو       «اطلاقات الروايات المستفيضة علـى أن       : وثالثاً

  .)١(»ماثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي

   وجوابهالاشكال الثالث
، يكفي وهو ان الشك في جريان قاعدة الجب:  الثالث الاشكالوأما

                                                
  .١٣٨ و١٣٧ و١٣٢ و١١٤ و١٠٦ و١٠٥، ص٢١ج : بحار الأنوار: انظر )١(
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  .في عدم جريانها، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك
  . لا مجال للشكالإطلاق،نه بعد احراز ا، إلاّ انه تام ثبوتاً: ففيه

  لا ضرر والشرط: المسألة الرابعة
  .)١(»المؤمنون عند شروطهم«: الشرط مع »لا ضرر«تعارض : الرابعة

وبـاالله   -لام فيـه ان يقـال   لم ار من تعرض له، إلاّ ان مجمـل الك ـ         
  : ما يلي-الاستعانة

  :اقسامعلى ان مورد التعارض 
المؤدي إلى قتل النفس،    الضرر  : مثلالضرر المحرم تحمله،    : الأول

  .، مثل تحمل الضرر البالغ الذي يمكن التفصّي عنهوالضرار المحرم
إلا شـرطاً أحـل حرامـا، او حـرم         : وهما خارجان من ذيل القاعدة    

 كاشـتراط شـرب     : سواء كان من ابتداء الشرط حراماً      ، بالتخصّص، حلالاً
 كاشتراط شرب، أو : أم صار بعد ذلك حراماً  ،السم، أو اشراب الغير السم    

  وهـذا واضـح، فينحـلّ   ،شيء صار بسبب عارض موجباً للتسمم   اشراب  
  .الشرط، ويكون للمشروط له خيار الفسخ

  .ي اقدم عليه الشخص المحلل تحمله، والذ والضرارالضرر: الثاني
 أيضاً خارج عن مـورد التعـارض، لأن الاقـدام علـى الـضرر              وهو

من اقـدم بنفـسه علـى       غير   لأنه منّة على     »لا ضرر «موجب لعدم شمول    
  .الضرر

                                                
  .٤، الحديث٢٠كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب: وسائل الشيعة )١(
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 ان :الضرر والضرار المحلل الذي لم يقدم عليه ـ ولا يخفى: الثالث
 رخـصة لا  »رلا ضر« من كون :الكلام إنما هو على المبنى الذي ارتضيناه 

عزيمة، أو فيما كان رخصة على القول بالعزيمة ـ كمـا لـو شـرط علـى      
نفسه كنس السطح كل يوم، فصار مريضاً بمرض يضره الكنس، أو شرط    

  :الاتيان بزق عسل كل يوم، فغلى العسل كثيراً، فهنا احتمالات

   المسألةحتمالاتا
ليـه،  الـضرر والـضرار المحلّـل غيـر المقـدم ع          : في هذه المـسألة   

  :احتمالات

  أول الاحتمالات
 لكونـه حكمـاً ثانويـاً وارداً علـى جميـع            »لا ضرر «تقديم  : أحدها

  .»المؤمنون عند شروطهم«: الأحكام الأولية، ومنها
 على قاعدة الـسلطنة، وغيرهـا، فـأي شـرط          »لا ضرر «نظير تقديم   

 كما لـو    :صار ضررياً على المشروط عليه، أو صار إضراراً منه على غيره          
نة بصوت عال، وتمرض بعـض مـن        رط عليه قراءة القرآن في دار معي      ش

 فإنه  ،ص الشارع في تركه   في الدار بما يضرهم الصوت العالي ضرراً رخّ       
  .يسقط لزومه

  ثاني الاحتمالات
  : وذلك»المؤمنون عند شروطهم«تقديم : ثانيها
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 وهو رخصة ـ كما  »لا ضرر« فإذا عارض ،لأنه حكم اقتضائي: أولاً
  .مفروض ـ تقدم الاقتضائي على اللا اقتضائيهو ال

-فتأمـل  -على الضرر مطلقـاً     اقدام  لكون قبول الشرط نوع     : وثانياً
المؤمنـون عنـد    « لقاعـدة    ،ص فـي تركـه    فيجب تحمـل الـضرر المـرخّ      

  .»شروطهم
نعم، هذا الاستدلال مختص بما كان الوفاء بالشرط واجباً، لا مجرد  

  . كما لا يخفى،حكم وضعي

  حتمالاتثالث الا
التعارض بالعموم من وجه، وتساقطهما والرجوع إلى أصول       : ثالثها
  . أو براءة، أو اشتغال، على اختلاف الموارد، من استصحاب:أخرى

 ما لو شرط علـى نفـسه       : مثل ،فمع وجود الحالة السابقة نحكم لها     
الكنس، ثم عرض المرض فيستصحب وجوب الكنس، أو شرط الكنس          

وم الجمعة مريضاً قبـل ان يتعلـق وجـوب الكـنس            يوم الجمعة، فصار ي   
ستصحب عدم وجوب الكنس المتيقن قبل الجمعة، والمشكوك يبذمته، ف

  .يوم الجمعة
ومع عدم وجود حالة سابقة، أو عدم اعتبارهـا لتبـدل موضـوع أو              

  . لأنه شك في أصل التكليف، البراءة:غير ذلك، فالأصل
كمـا لـو علـم      ،  الاشـتغال  : فالأصل الإجمالي،وان كان طرفاً للعلم     

اجمالاً ان هذا الكنس والتدريس يترتب على أحدهما انقـاذ مـسلم مـن              
  . فيجب عليه الكنس والتدريس جميعاً،الموت والقتل
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  قوى الاحتمالاتأ
  . والثالث، قوة الاحتمال الأول، دون الثاني:مقتضى القاعدة: أقول

 الـشرط   فـلا، إذ لـيس مطلقـاً       »المؤمنون عند شروطهم  «أما تقديم   
اقداماً على مطلق الضرر، والاقتضائي واللا اقتضائي إنما هو فيما لم يكن     

  .نظر وحكم ثانوي، ولا ضرر حكم ثانوي، فتأمل
 فمع الحكومـة لا تعـارض،     ، لأنه فرع وحدة المرتبة    ،ولا التعارض 

لا « الـذي يخصـصه      )١(﴾اوفـوا بـالعقود   ﴿وليس قاعدة الشرط أهم مـن       
  .ن وغيره كما في خيار الغب»ضرر

 ان المدار على الضرر هنا ـ كالـضرر فـي أيـة مـسألة      :ثم لا يخفى
أخرى من خيارات البيع وغيرها ـ ملاحظة الضرر عرفاً، لا التضرر بحاله، 
فلو شرط الثري على نفسه يومياً ما قيمته دينار، فغلى وصار قيمته ألفـاً،              

  .كان ضرراً، وان لم يتضرر هو به لكونه ثرياً
لا « مـن ان     - العاشر من الكتـاب      طلبتضى ما مر في الم     مق ثم ان 

 مـع   »لا ضـرر  « أن فـي تعـارض       :-ر بقـدره     من الضرورات فيقد   »ضرر
 بقـدره، ولا يـسقط الـشرط        »لا ضـرر  « يقـدم    »المؤمنون عند شروطهم  «

مطلقاً، كما هو واضح سواء كان المشروط الضرري من أوله، أم وسـطه،             
  .أم آخره

                                                
  .١: المائدة )١(
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   ضرر والأصول العمليةلا: المسألة الخامسة
مـن استـصحاب    : مع الأصول العملية  » لا ضرر «تعارض  : الخامسة

  .وغيره
 لاولويته مـن    ، على الأصول العملية   »لا ضرر « من الواضح تقدم     ان

  .تقدمه على الأحكام الأولية الثابتة في الشريعة
فوجوب الحج إذا سقَطَ للضرر، فاستـصحاب الوجـوب ـ وأمثالـه     

  .لضرر أولىل هول العملية ـ سقوطمن سائر الأص
ووجوب الاجتناب عن النجس إذا سقط للضرر، فـسقوط وجوبـه         

  .لكونه طرفاً للعلم الاجمالي الحاكم بالاشتغال أولى، وهكذا دواليك

  العلم الاجمالي والقواعد الثلاث: التنبيه السادس
علـم اجمـالاً ان المـورد مـشمول لواحـدة مـن             فيما إذا   : السادس

  . لا ضرر، لا حرج، لا عسر ونحوها: الثلاثقواعدال
ارتفاع اخصها، وبتبعه يرتفع اخص الأحكـام التـي لهـذه           : فالظاهر

  .وذلك لأنه المتيقن من خروجه عن عمومات واطلاقات الأدلة، القواعد
 لـزوم  :، مثـل  لا يرفع الأحكام الوضـعية   ،لو قلنا بأن لا عسر    : فمثلاً

 : والعسر، فمقتضى القاعدة  ، والضرر ،ج الحر :العقد، فصار عقد مردداً بين    
  . له والحكم بصحته)١(﴾اوفوا بالعقود﴿شمول 

                                                
  .١: المائدة )١(
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 بأن الوضـوء أو الغـسل الحرجـي مرتفـع رخـصة،             : قلنا لو: ومثلاً
والضرري عزيمة ـ كما التزمه صاحب العروة وجمع ـ فتردد الوضوء بين 

 صـحته، لـشمول اطلاقـات      : أو حرجياً، فمقتضى القاعـدة     ، ضررياً :كونه
الوضوء والغسل له، وعدم احراز سقوطه عزيمة، فهـو شـك فـي أصـل               

  .التكليف ومجرى للبراءة
الوضوء الذي قد يستفاد من الأدلة جواز تركـه إلـى   : وكذا في مثل  

مـا ضـرري، أو حرجـي، أو عـسر،          إالتيمم بالعسر، لو علم اجمـالاً انـه         
  .جواز تركه إلى التيمم لا وجوبه: فالظاهر

   ضرر واللاّ اقتضائياتلا: التنبيه السابع
، أو انهـا     تشمل اللااقتـضائيات   »لا ضرر «هل قاعدة   في انه   : السابع

  خاصة بالأحكام الالزامية؟
بأن لا ضرر، أو لا حرج، عزيمة مطلقاً، : ان قلناانه : هومقتضى القاعدة 

ضرار البالغة المؤدية إلـى المـوت أداءً    كالأ:أو في الموارد التي يكون عزيمة   
حيث يحرم فيها تحمل الضرر أو الحرج، فشمول لا ضرر، ولا حـرج             قريباً  

  . لازم الترك إلى لقلبه،حتى للمباح ـ بعنوانه الأولي ـ واضح
 مـضراً،    أو المكروه  فلو صار المستحب  وكذا المستحب والمكروه    

انقلب حراماً، أو صار ترك المستحب أو المكروه أو المباح مضراً، انقلب 
 مـن القـول   : السابع مـن الكتـاب  طلب ما مضى في المباً ـ بناءً على واج

  . على العدميات أيضاً ـ»لا ضرر«بحكومة 
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بأن لا ضرر ولا حرج رخصة مطلقاً ـ كمـا اخترنـاه ـ أو     : وان قلنا
 فشمولها للمباح منفي بلا إشـكال،      ،ضرار الخفيفة  كالأ :في بعض الموارد  

، فلو   للحاصل ، والترخيص بلا ضرر تحصيل    إذ المباح هو المرخص فيه    
 عـن  »لا ضـرر « فلا يزيـده  ، شرب الماء مضراً بضرر يسير :- مثلاً -صار  

  .الترخيص في الفعل والترك جميعاً، وهو عبارة أخرى عن الاباحة
 كمـا لـو     : للمـستحب والمكـروه    »لا ضرر، ولا حرج   «وأما شمول   

 أو صـار تـرك      ،صارت النافلة ضررية أو حرجية بضرر وحرج خفيفـين        
  :لطلوعين ضررياً أو حرجياً، ففيه احتمالان وقولانالنوم بين ا

  هنا قولان
 الشمول ففي شمول لا ضرر ولا حرج للمستحب والمكروه، وعدم

  :لهما قولان

  القول الأول
لا ضرر ولا حرج في نفي الجعـل،        لهما، لظهور   شمول  ال: أحدهما

بل لا حرج صريح في ذلك، فيكون حكم صلاة الليل حينئذٍ حكم المباح 
 حرمة الاتيان : رفع الاستحباب والكراهة، ولازم ذلك: المستحب، واثره لا

 :باديـة منهمـا  بالعبادية منهما، لتوقفها على الأمر والنهي، واباحـة غيـر الع     
  .كاستحباب أكل التفاح، وكراهة المشي بين النساء

وهو صريح الفقهاء في   ،   قصد القربة والتعبد بهما حينئذٍ     نعم، يحرم 
  .بعض الموارد
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  في كراهة الكلام للمتخلي    قدس سره ففي مصباح الفقيه للهمداني     
 لأدلـة نفـي الحـرج    ،او اضطر إلى التكلم لأجل حاجة يضر فوتهـا  «: قال

  .)١(»والضرر الحاكمة على العمومات المثبتة للتكليف
 لانتفـاء   -:وعلله بقولـه   -او حاجة يضر فوتها     «: قال  وفي الجواهر 

  .)٢(»الحرج
 فلما في الامتناع من   :وأما الحاجة «: ني في الروض  وقال الشهيد الثا  

:  ولعله يريد بذلك قولـه تعـالى  )٣(»الكلام عندها من الضرر المنفي بالآية    
  . ونحوه)٤(﴾ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴿

: كتـاب وقد صرح بعدم النص فيه، السيد علي بحـر العلـوم، فـي              
كـلام إلاّ للـضرورة، لأن الـضرورات تبـيح          ويكره ال «:  قال ،برهان الفقيه 

ه بذلك لا بـالنص، لـزم تقييـده بـصورة           ء استثنا حيث إن المحظورات، و 
  .)٥(»...انحصار طلبها بالكلام

  .غنيمة المعاد:  كتابوهكذا المولى صالح البرغاني في
 ، شـرح التبـصرة    :وكذا الـشيخ ضـياء الـدين العراقـي فـي كتـاب            

  .وغيرهما

                                                
  .٩٥ ص ، كتاب الطهارة: مصباح الفقيه )١(
  .٧٤ ص ،٢ ج : جواهر الكلام )٢(
  .٢٧ ص : الروض)٣(
  .٧٨ : الحج )٤(
  .١٨٨ ص ،١ ج : برهان الفقيه )٥(
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:  فـي هـذا المقـام      -فـي كتـاب الطهـارة        - وقال الشيخ الأنصاري  
 نفي الحرج بناءً على جريانـه فـي الحكـم غيـر الالزامـي، وان               :يدهؤوي«

الضرورات تبيح المحظورات، فالضرورات العرفية وان لم تبلغ مراعاتهـا         
 ان حال الاضـطرار مـستثنى       :حد الوجوب تبيح المكروهات، ومنه يعلم     

  .)١(»من جميع المكروهات
دلالة ذيل كلامه، على ميله الشديد إلى حكومة لا ضرر          ولا يخفى   

  . على عامة المكروهات،ولا حرج ونحوهما

  القول الثاني
 رفـع   : لا ضـرر ولا حـرج      همـا، لأن ظـاهر     ل شمولالعدم  : ثانيهما

 بقـاء الطلـب بالفعـل    : وهما لا إلـزام فيهمـا، ولازمـه     ،الالزام بالانصراف 
  .والترك في المستحب والمكروه

  . في الأصول والفقه جميعاًالمعاصرينلك بعض وصرح بذ
ان دليل لا ضرر حـاكم علـى الأدلـة الدالـة علـى      «: قال في أصوله  

ــة علــى الأحكــام غيــر   ــة الدال ــة، دون الأدل ــةالأحكــام الالزامي  :الإلزامي
 ناظر إلى نفي الضرر من »لا ضرر«كالاستحباب والاباحة، باعتبار ان دليل 

رد الاباحة والاستحباب مستند إلـى اختيـار         والضرر في موا   ،قبل الشارع 
المكلف وإرادته، لا إلى الشارع، فالأحكام غير الالزامية باقية بحالها وان            

                                                
  .٧٩ ص : خ للشي كتاب الطهارة)١(
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  .)١(»...كانت متعلقاتها ضررية
إن أدلـة نفـي الحـرج والـضرر نـاظرة إلـى نفـي              «: وقال في الفقه  

زاميـة،  الأحكام الالزامية الحرجية أو الضررية ولا تشمل الأحكام غير الال       
إذ لا حرج في فعل المستحب وترك المكروه، ولا امتنـان فـي رفعهمـا                
لمكان الترخيص في ترك أحدهما وارتكاب الآخر، وأدلـة نفـي الـضرر          

  .)٢(»مسوقة للامتنان فلا يجري فيما لا امتنان فيه

  مناقشة ومناظرة
 : بالالزاميــات، هــو»لا ضــرر«ان كــان المــراد باختــصاص : وفيــه

ير الالزاميات والظهور اللفظي فـي الالزاميـات، فعهدتـه      الانصراف عن غ  
على مدعيه، وهو غير ظاهر لنا ولا للمحققين من أمثال صاحب الجواهر، 

  . والعراقي وغيرهم،والشيخ
ان الضرر غير مستند إلى الشارع ـ كما هو صريح   : وان كان المراد

ــسمان     ــتناد ق ــتناد، إذ الاس ــد صــدق الاس ــلا يبع ــه ـ ف ــ: كلام ي، الزام
  .وندبي،والاستناد الندبي بطلب المولى موجود

ألا ترى لو ان زيداً حرض شخصاً إلى تجارة وندبه إليهـا، فخـسر        
  ؟فيها، صح نسبة ذلك إلى زيد نسبة طلبية

                                                
  .٥٥٢ ص ،٢ ج : مصباح الأصول )١(
  .٤٦٧ ص،٤ جمكروهات التخلي،:  التنقيح)٢(
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  أمور لا يلتزم الفقهاء بها
 بالالزاميات يستلزم أموراً قد لا يلتزمون »لا ضرر « تخصيص   مع ان 

  :بها
 عمـن بذمتـه إذا اوجـب ضـرراً وصـحة      بطلان صوم القضاء : منها

الصوم المستحب كنصف شعبان، مع اطلاق بطـلان الـصوم المـستحب            
  .لمن بذمته الصوم الواجب

بطلان حجة الإسلام، وصحة الحـج الاسـتحبابي مـع كـون            : ومنها
  .الشخص مستطيعاً وكان الحج له مستلزماً لضرر

عن المنكـر   عدم مطلوبية الأمر بالمعروف الواجب، والنهي       : ومنها
الحرام، ومطلوبية الأمـر بالمـستحب، والنهـي عـن المكـروه، فلـو كـان           

أحدهما يشرب الخمر، والثاني ينام بين الطلوعين، وفـي كـلا           : شخصان
النهيين ضرر، فيكون النهي عـن النـوم بـين الطلـوعين مطلوبـاً، وعـدم                

  .مطلوبية النهي عن شرب الخمر
 كالمتـضرر   :ي وقت واحد  كون عمل واحد واجباً وحراماً ف     : ومنها

 فإنه يحرم عليه الوضوء الواجب ومكلف بـالتيمم،         ،بالوضوء أول الوقت  
وفي نفس الوقت يستحب الوضوء المستحب بقصد الكون على الطهارة،    
وهذه مقدمة وجود بالنسبة إلـى الطهـارة المائيـة فيجـب، وكـذا غـسل                

  .الجنابة وغسل الجمعة
ا صار الدفع ضررياً واسـتحباب      حرمة دفع الزكاة الواجبة إذ    : ومنها

  .دفع الزكاة المستحبة كمال التجارة مثلاً مع ضرريته
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صحة صيام اليومين الأولين في الاعتكاف المندوب وبطلان        : ومنها
  صيام الثالث ـ إذا كان الصوم ضررياً ـ وما ينتج مثله؟

كون عبـادة واحـدة فـي وقـت         :  وجامع ذلك كله   ،غير ذلك : ومنها
  . ومستحبها صحيحاً،ة واحدة واجبها باطلاًواحد ومن حيثي

  صحة الوضوء والغسل الضرريين
 علـى  »لا ضـرر «ه قد رتب على ما التزمه مـن عـدم حكومـة    ثم ان 

ان الوجـوب   :  صحة الوضوء والغسل الضرريين، بتقريـب      :اللااقتضائيات
 ضرر، لكن الاستحباب لغاية مـستحبة بـاق، إذ الاسـتحباب لا     بلا مرتفع

  .رريرتفع بلا ض
 :وهذه الصحة فقط في الوضوء والغـسل، لا فـي غيرهمـا   «: ثم قال 

 وارتفـاع القيـام   ، لعدم الأمر بالقيام اسـتحباباً   ،كالقيام الضرري في الصلاة   
الواجب بلا ضرر، فلا أمر مطلقاً بالقيـام، فالـصلاة مـع القيـام الـضرري                

  .باطلة
  :ان في المسألة أقوالاً ثلاثة: وقال
الطهارة الضررية مع العلم بالضرر، أو الحرج،    الحكم بصحة   : الأول
  .وهو الأقوى
  .الحكم بالفساد فيهما، وهو خيرة المحقق النائيني: الثاني
التفصيل بين الضرر فالبطلان، والحرج فالصحة، وهو خيرة        : الثالث
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  . انتهى ملخصاً)١(»العروة، ولعله المشهور بين المتأخرين

  ملاحظة ومناقشة
  :يه أمورقد يلاحظ عل: أقول
 صحة حتـى القيـام   : رخصة، اقتضى»لا ضرر«بأن  : ان قلتم : أحدها

الضرري في الصلاة، لأن الرخصة في الترك لا يدل علـى سـقوط الأمـر               
  .مطلقاً

 )الوضـوء الـضرري باطـل   ان : أي( عزيمة »لا ضرر«بأن : وان قلتم 
 لأن الضرر أمر خارجي، والوجوب والنـدب  أيضاً، بطلان الندبي    :اقتضى
 الوضوء إنما يفترقان بالنية، والنية لا مدخلية لها في الـضرر وعدمـه،              في

 فكيـف ينقلـب هـذا       ،بطلان هذا الأمر الخـارجي    : فبطلان الوضوء معناه  
  صحيحاً مع تبديل القـصد والنيـة؟  الأمر الخارجي الذي تعلق به البطلان    

  .فتأمل
مول هل يشمل الوجوب والندب ـ اللذان فرقتم بينهمـا بـش   : ثانيها

 وعدم شموله للندب ـ العارضيين لفعليتهما فيهمـا؟   ، للوجوب»لا ضرر«
 للوضوء بقصد الكون على الطهـارة المنـذورة،         »لا ضرر « شمول   :ولازمه

 لصلاة الظهر المعادة، ببطلان نفس صـلاة الظهـر       »لا ضرر «وعدم شمول   
  .»لا ضرر«وصحة المعادة، وهو أمر مستهجن لا يظهر من 

مون بمثـل ذلـك فـي الحـرام والمكـروه، فتقولـون           هل تلتز : ثالثها
                                                

  .٥٥٢ ص ،٢ ج : مصباح الأصول )١(
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 كمـا فـي   :وعـدم سـقوط الكراهـة    - لأجـل لا ضـرر      -بسقوط الحرمة   
الاصباح جنباً، فإنه في نفسه مكروه لكراهة مطلق البقـاء علـى الجنابـة،              
وفي شهر رمضان حرام، فترتفع الحرمة ولو اغتسل كـان بـاطلاً، وتبقـى              

  ؟ كان صحيحاًاغتسل من اجل الكراهةالكراهة فلو 
  .ومعه يجب عليه الغسل الضرري لإمكان مقدمة وجود الغسل

هذا كله مضافاً إلى أن ظاهره كغيره عدم الفرق بين الصوم الواجب 
: ق هو ـ كغيره ـ على قول العروة والمستحب بالنسبة إلى الضرر، فلم يعلّ

ذكر  وقد )١(»...يشترط في صحة الصوم المندوب ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ «
  .قبله اشتراطه بعدم الضرر، فلم يستثنه في المندوب

، اللهم إلاّ أن يقال بخصوصية الصوم المنـدوب بـذلك دون غيـره            
  .فتأمل

  تقسيم الشيخالضرر في اللا اقتضائيات و
 درسـه  في بعض تقريـرات       الأنصاري رحمه االله قسم     الشيخ ثم ان 

 هـو اخـص مـن        في العـسر الـذي     ، ذاكراً ذلك  الضرر في اللااقتضائيات  
خلاصته بـأن المـستحب العـسير يكـون موضـوعاً           ما   إلى   الضرر حكماً 
  :وحكماً كالتالي

  . قد يوجب اختلال النظام، فينقلب حراماً بلا إشكالانه -١
  . كقطع بعض الاعضاء: وقد يوجب ايلاماً-٢

                                                
  .٣ المسألة ،شرائط صحة الصومفصل في  ،الصيامكتاب  : العروة الوثقى)١(
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 كغسل الجمعة في المـاء الـشديد البـرودة فـي            : وقد لا يوجبه   -٣
  .الشتاء الشديد البرد

 العقـل، جـاز الاخيـران بالنـسبة         :فإن كان دليل نفي العسر    : قالثم  
 كالأنبياء والأوصياء، ولم يجز الايلامـي بالنـسبة لغيـرهم،        :لرؤساء الدين 

  .وأما ما لا يوجب ايلاماً، فيجوز لغيرهم
د اللّـه  يرِي ﴿:  لفظياً، خصوصاً مثل قوله تعالى:وان كان دليل العسر 

  و رسالْي لا بِكُم    رـسالْع بِكُم رِيدة فهـو موجـب لعـدم شـمول أدلّ ـ         )١(﴾ ي 
عى انصرافه إلى العسر في إلا ان يد، يلامي وغيرهاللااقتضائيات للعسر الا

  .الالزاميات، فتدبر
قـد  وقد يستشكل بأن بعض المستحبات لا طلب فيها، بل       : ثم قال 

  . ونحو ذلك،يستحب: مثلذكر بنحو الحكم الوضعي 

   التقسيممناقشة هذا
  :هذا الكلام قد يلاحظ عليه أمور: أقول
ان الـضرر الحـرام     : ان ذلك ان رجع إلى مـا اخترنـاه مـن          : أحدها

تحمله، حاكم على المـستحبات والمكروهـات والمباحـات بالأولويـة،           
والضرر الجـائز تحملـه، لـيس حاكمـاً لا علـى الاقتـضائيات، ولا علـى         

  .يل يدل عليهاللااقتضائيات، والا فهو محتاج إلى دل

                                                
  .١٨٥: البقرة )١(
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ان التفريق بين الأنبياء والأوصياء وبين غيرهم وان كان فـي            : ثانيها
محله، لأنهما في مقام تأسيس اللااقتضائيات الواجب عليهما، دون العمل    
باللااقتضائيات المستحب، إلاّ أن هذا التفريق غير محل كلامنا، إذ هو في 

  .، فتأملالبحث عن وظائف العباد عامة
قـدس  ن طرح البحث والتقسيم المذكور في كـلام الـشيخ           ا: ثالثها

 بالنسبة إلى العسر محل ايراد، إذ لو كان بالنسبة إلى الضرر والحرج            سره
 فإن كان هو الحرج ـ كما قيل ـ فلا داعي لتغيير :لكان له وجه، أما العسر

التعبير، وان كان اخف من الحرج، فالمعروف بين الفقهاء ـ ومنهم الشيخ  
 في طيات كلامه ـ عدم رفع التكاليف بمجـرد صـدق العـسر     هقدس سر

عليها عرفاً، وإلا فالقيام من النوم لصلاة الصبح، عسر جـداً علـى بعـض              
  .الشباب، والحج عسر على بعض الناس، وهكذا

ان التفريق بين المندوب بنحو الطلب، وبينه بنحـو الحكـم           : رابعها
  : قد يورد عليه،يستحب: مثلالوضعي 
  . الطلب لا غير، والعرف ببابك:ان يستحب عرفاً، يعني: أولاً
 ونحـوه علـى   »لا ضـر «بناءً على مـا اسـسناه مـن حكومـة           : وثانياً

الأحكام الوضعية، لا يجدي التفريق بين الحكم التكليفي والوضـعي فـي      
  .المقام، واالله العالم
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   يشمل الكافر؟لا ضررهل : التنبيه الثامن
  .أيضاًل الكفار غير المحاربين لا ضرر يشمفي ان : الثامن

 كـذلك لا    ،فكما لا يجوز للمسلم وضعاً وتكليفـاً اضـرار المـسلم          
  .يجوز له اضرار الكافر وضعاً وتكليفاً

وكما تكون التكاليف والوضعيات المجعولة للمسلمين، مقيدة بعدم 
الضرر والحرج، كذلك بالنسبة إلى الكفار الذين هم ليسوا محاربين، بـل           

  .بذمة، أو عهد، أو أمان ونحوهامحترمين 

  أدلة الشمول
  : أمورعلى ذلكويدل 

  الاطلاقات: الدليل الأول
الاطلاقات، فإن مقتضى عموم نفي الجنس، واطلاق الضرر   : أحدها

عدم تشريع الإسلام حكمـاً ضـررياً، لا        :  هو )١(»لا ضرر في الإسلام   «في  
 منتـسباً   على مسلم ولا على كافر، لا خصوص نفي الضرر عمـن يكـون            

  . إذ تقييد المتعلق بلا دليل،إلى الإسلام
  .ودعوى الانصراف غير واضحة

                                                
، ١البـاب كتـاب الفـرائض والمواريـث، أبـواب موانـع الارث،       : وسائل الـشيعة   )١(

  .١٠الحديث
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د للحكـم    غير مقي  )١(»على مؤمن «ودعوى تقييد بعض الروايات بـ      
  :بعد

على بـن محمـد   : أ ـ عدم اعتباره سنداً على المشهور، ففي طريقه 
ونـه مـن    بن بندار، وهو لم يوثق إلاّ انه من شيوخ الكليني، مضافاً إلى ك            

  .)٢(»عن بعض أصحابنا« :المراسيل، حيث ارسله والد البرقي بقوله
مـن ضـار    «:  وفـي أخـرى    )٣(»ولا يضر اخاه المـؤمن    «: وفي رواية 
  . على المفهوم واضحتهماعف دلال وضَ)٤(»مسلماً فليس منا

ب ـ عدم العمل به، لعدم تقييد الفقهاء نفي الضرر بالمسلم، ولعل  
دة عقلائيـة امـضاها الـشارع، ولعـل التقييـد         قاع ـ »لا ضـرر  «وجهه كون   

بالمؤمن للأولوية، إذ المؤمن أولى بملاحظة الضرر واقعاً، بـأن لا يـضر              
  .أحداً

 الاثنـي عـشري،   : أي، بين المؤمن بـالمعنى الأخـص  :ج ـ اجماله 
وبين المسلم الأعم، وتخصيصه بالاثني عـشري خـلاف الاجمـاع ـ بـل      

  .م، لا قرينة واضحة عليه من الروايةالضرورة كما قيل ـ وبالمسلم الأع
 -بعد كونهما مثبتـين  - التي لا وجه لتقييدها :د ـ وجود المطلقات 

د من الأصولعلى ما حقق في بحث المطلق والمقي.  
                                                

  .٥، الحديث١٧كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب: وسائل الشيعة )١(
  .٥، الحديث١٧كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب: وسائل الشيعة )٢(
  .١، الحديث١٥كتاب احياء الموات، الباب: وسائل الشيعة )٣(
  .١، الحديث٢كتاب الخلع والمبارات، الباب: وسائل الشيعة )٤(
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  التنظير: الدليل الثاني
 ضـرر، فـإن      لقاعـدة لا   التنظير بالموارد التي ثبت فيها حكم     : ثانيها

 كخيار الغبن، وخيار    :سلم والكافر المحترم  الفقهاء لا يفرقون فيها بين الم     
العيب، فلو اشترى الكافر من مسلم بضاعة وغبن فيها، أو كان فيها عيب، 

  . وهكذا غيرهما من سائر الموارد)١(اليس للكافر الخيار؟

  أصالة الاشتراك: الدليل الثالث
كل الأحكام في المعاملات والضمانات وغيرها، يشترك فيها : ثالثها
ـــ الكــافر ــع﴿ والمــسلم، ف ــالعقود﴿ و )٢(﴾احــل االله البي ــوا ب  و )٣(﴾اوف

 وغير ذلك، يعم الكـافر      )٥(﴾الصلح خير ﴿ و   )٤(»المؤمنون عند شروطهم  «
حرمة الغصب، واحيـاء المـوات ـ علـى قـول ـ       :  وكذا،والمسلم جميعاً

  .وغير ذلك

                                                
 المجـدد  :المحـشاة بهـوامش   - مـسائل البيـع  - رسالة الـشيخ الأنـصاري    : انظر )١(

  والميرزا حبيب االله الرشتي، والسيد محمد كـاظم الطباطبـائي اليـزدي      ،الشيرازي
 ١٣٠٦ المطبوعة عام  »تاج الحاج والسراج الوهاج   «ـقدس االله أرواحهم المسماة ب    

  .هجرية قمرية
  .١٧٥: البقرة )٢(
  .١: المائدة )٣(
  .٤، الحديث٢٠كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب: وسائل الشيعة )٤(
  .١٢٨: النساء )٥(
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  ةمقتضى الذم: الدليل الر ابع
عدم توجيه الضرر : ا هومقتضى الذمة، والمعاهدة، ونحوهم : رابعها

  .إليه، لا من حكم الشارع، ولا من المسلمين
  :واورد عليه بما يلي

  . امتنان، والكافر لا يستحق المنة»لا ضرر« ان -١
من اين ان الكافر الذي من عليـه الإسـلام بالذمـة، والعهـد،              : وفيه

   لا يستحق المنّة؟،والأمان ونحوها
 »لا ضرر«ائه على الكفر، وقاعدة م على الضرر ببق ان الكافر مقدِ-٢

  .م، لأنه خلاف المنّةلا تشمل المقدِ
ليس بين البقاء على الكفر، وبين الاقـدام علـى الـضرر            : أولاً: وفيه

  .تلازماً، لا عقلاً ولا عرفاً ولا شرعاً، فهو اشبه بالمصادرة
 لـه  »لا ضـرر « شـمول  يكونم على الضرر ـ الذي  ان المقدِ: وثانياً
 الشمول له  يكونـ إنما هو في غير هذا المورد وأمثاله الذية خلاف المنّ

  .هو عين المنّة
وأما العقاب على ترك ما اشترط بالإسـلام مـن الواجبـات، حـال              

 لامكـانهم مـن تحـصيل       ،ن الكفار مكلفون بـالفروع    أ ب :الكفر، المعروف 
الشرائط بأن يسلموا، فالإسلام شرط وجـود، يجـب تحـصيله لا شـرط              

ه خلاف قول البعض، ولا اجماع ولا تسالم عليـه ـ   مع انـ وجوب، فهو  
 ولا ربط له بما     ،المقدور بالواسطة مقدور  :غير ما نحن فيه، لأنه من باب        

  . الذي اطلاقه يشمل الكفار أيضاً»لا ضرر«نحن فيه من 
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 غيـر القـادر   نعم، لو كان لنا اطلاق على عدم وجوب الصلاة علـى  
 الكفار أيضاً ـ كما هو كذلك بالنسبة لمـن    شمل، وان قدر بالواسطةفعلاً

 التـي  »الجـب «يسلم من الكفار، فإنه لا يجـب علـيهم القـضاء، لقاعـدة             
تكشف عن ان الوجوب للصلاة على الكفار حال كفرهم، مختص بمـن            

  .لا يسلم حتى الموت ـ واالله العالم

   ستنقاطٌ
  : ينبغي الإشارة إليها ست نقاط في التنبيه الثامنوهنا

  هل يشترط قصد السبب الرافع؟: الأولىقطة الن
 قصد  »لا ضرر «لا يشترط في رفع التكليف الضرري بـ        انه  : الاولى

السبب الرافع، فلو كان للضرر سـببان أو أسـباب ارتفـع التكليـف بكـل          
 عزيمـة   »لا ضـرر  « منع الخلو، سـواء قلنـا بكـون          يلواحد منها على سب   

لنا بـين العبـادات فالعزيمـة،        فـصّ  مطلقاً، أم قلنا بكونه رخصة مطلقاً، أم      
وبين المعاملات فالرخصة، وسواء كانت أسباب الضرر كلها عزيمـة، أم            
كلها رخصة، أم كانت مختلفة، حتى انه لو كان للـضر سـببان، أحـدهما               
رخصة والثاني عزيمة، وصمم المكلف عصيان العزيمة، مع ذلك يرتفـع           

  .التكليف رخصة بالسبب الموجب للرخصة
لو كان الوضوء يوجب خوف هـلاك المتوضـيء، ويوجـب           : مثلاً

تلف ماله ولم يبال بالهلاك، جاز له ترك الوضوء بسبب تلف المـال وان    
  .كان لا ضرر فيه رخصة
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وكذا لو كان الصوم ضررياً على الحامل، وعلى الحمل جميعاً، ولم       
  .تبال بضرر نفسها كان لا ضرر رافعاً للصوم بضرريته للحمل

تحصيل ماء الوضـوء سـبباً لتلـف مالـه وتلـف مـال              وكذا لو كان    
شخص آخر، ولم يبال بتلف ماله، جاز له ترك طلب الماء، كي لا يتلف              

  .مال غيره ـ على القول بشموله لمثله كما تقدم ـ
كل ذلك للاطلاق، ولظهـور الـسببية فـي كـون كـل سـبب لرفـع                 

ده التكليف، سبب مستقل سواء كان معه سبب آخر ام لا ؟ وسـواء قـص              
  المكلف أم لا؟

 وانه »لا ضرر«وقد مر نظير ذلك في الاقدام على الضرر المسقط لـ 
  .بمقدار الاقدام يسقط لا ضرر لا أكثر

   الرافعالضرراختلاف : الثانيةالنقطة 
 لـيس   -في مختلف موارد الفقه    -الضرر الرافع للتكليف    ان  : الثانية

  .لعلى نسق واحد ومقدار واحد، بل يختلف في المسائ
 وحمى أسبوع في الحـج لـيس        ،حمى ليلة في الوضوء ضرر    : مثلاً

 وسرقة دينار في الغسل ضرر، وسـرقة عـشرة دنـانير فـي الحـج                ،ضرراً
ليست ضرراً، وعطش نهار كامل في الوضوء والغسل ضرر، وعطش مثله       

  . وهكذا،في الحج ليس ضرراً
لاً  لـم اجـد لـه دلـي    ،وتحديد ملاك الضرر في مختلف موارد الفقه 

  :خاصاً، بل المرجع أحد شيئين
اة هذه المرتكزات خلفاً عـن       مرتكزات اذهان المتشرعة، المتلقّ    -١
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ومثلها يكون حجة في مثل المقام الذي لا دليل عليه بالخصوص،   ،  سلف
  .وعليه بناء العقلاء

كون :  المستفاد من أدلة كل من الوضوء والصوم والحج وغيرها     -٢
  .الشارع؟ فالزائد عليه منفي بلا ضررأي مقدار من الضرر جعله 

لا يمكـن   ، و نيتمـال د اح وإلا بأن لم نقل بذلك فليس أمامنا إلاّ اح        
  :شيء منهاالالتزام ب

ان نلتزم بـأن كـل ضـرر ولـو قليـل، رافـع لكـل أنـواع                  : أحدهما
التكليف، فكما ان خوف الشين وخشونة اليـد مـن مـاء الوضـوء رافـع                

  . للحج، والصوم ونحوهماللوضوء، كذلك يكون الشين رافعاً
لا لأحكام التي هي في مقابل اطلاق       اان نلتزم باطلاق أدلة     : ثانيهما

بـأن   - مـثلاً -نلتـزم  ف إلاّ في الأضرار التي يرتفع بها أهم الأحكام،  ،ضرر
الضرر الذي يبيح الزنا واللواط مثله يبيح ترك الوضوء والغـسل وشـرب         

  .المتنجس ونحو ذلك، دون الأقل منه
هذين الاحتمالين؟شيء من فقيه يلتزم بوأي   

  كلام المحقق العراقي
ولكـن الانـصاف أن مثـل هـذا     « :قدس سـره قال المحقق العراقي  

 غير مجبـور فـي الأحكـام الإلزاميـة، كيـف      )عموم لا ضرر: أي(العموم  
ولازمه جواز شـرب الخمـر وغيـره باسـتلزام تركـه ضـرراً يـسيراً مـن                  

من أحد، وإلا فيكفي فـي تجـويز كـل محـرم     الماليات، ولا أظن التزامه   
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  .)١(»مجرد اكراه المكره وتوعيده بمثل هذا الضرر اليسير، وهو كما ترى
نعم، هناك مصاديق كثيرة يشك في أن اية درجة من الـضرر رافـع       

  للتكليف فيها؟
ى ساعة هل يرفع التكليف بالوضوء والغسل؟ أو عطش         حم: فمثلاً

جس؟ أو التعـذيب الجـسدي الـشديد،        نهار كامل هل يبيح شرب المتـن      
 حمى شهر كامل هـل يبـيح تـرك الحـج          شهراً كاملاً، هل يبيح الزنا؟ او       

  .ونحو ذلك
وفي مثل ذلك مقتضى القاعدة ـ كما اسلفنا في بعض المباحـث ـ    

لا «التمسك باطلاق الأدلة، لشمولها، وعدم احراز شمول الحاكم لها كغير  
  .العالم من الأدلة الحاكمة، واالله »ضرر

  الضرر في احراز الامتثال: الثالثةالنقطة 
 :ز الامتثال، لا في نفـس الامتثـال  كان الضرر في احرا   انه إذا   : الثالثة

 يعلـم ان أحـدهما مطلـق والآخـر مـضاف      ،كما لو كان الوضوء بمـائين   
لا ان  ولا ضرر في الوضوء بماء واحد، فهـل        -مثلاً - لشدة البرد    ،ضررياً
 و عقلـي لا شـرعي ـ أ    هنا الوجوبمع انحراز ـ   يرفع وجوب الا،ضرر
  لا؟

 »لا ضرر « إذ كما ان     أيضاً، عليه   »لا ضرر «حكومة  : مقتضى القاعدة 
ظاهر في الحكومة على الأحكام الأولية، كذلك ـ وبطريق أولى ـ ظـاهر    

                                                
  .٣٤ ص ،٥ ج ، الحج: شرح التبصرة )١(
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في الحكومة على اطلاقها الـشامل لحـال الجهـل بهـا المقـرون بـالعلم،           
  .الموجب للاحتياط

راد الشارع اطلاقها حتى حـال الجهـل مـع فـرض ضـررية              إذ لو ا  
 فـي  »لا ضـرر «الاطلاق، كان حكماً ضـررياً فـي الإسـلام، والحـال انـه          

  .الإسلام
 كـالظهر   :ولا فرق في ذلك بـين كـون الـضرر فـي نفـس الحكـم               

 لو اراد الجمع بينهما، وبين كون الضرر في اجزاء المتعلـق        فيما والجمعة
 وقراءة ظهر الجمعة بالجهر أو الاخفات، ونحو         كالماء الطاهر،  :أو شرطه 

  .ذلك

  حكومة لا ضرر سعة وضيقاً
 وتبعهما  قدس سرهما لكن مال الشيخ الأنصاري، وصرح الآخوند       

 على اطلاق الأدلـة، وإنمـا حكومتـه         »لا ضرر «آخرون إلى عدم حكومة     
  .مقتصرة على نفس الأحكام فقط

لـضرر الناشـيء عـن       هو نفي ا   »لا ضرر «بأن ظاهر   : واستدلوا عليه 
 بـصلاة واحـدة فـي ظهـر         -مـثلاً  -حكم الشارع الـواقعي     أن  الشارع، و 

 وإنما جهل المكلف بالمأمور به وتحصيله العلم      ،الجمعة لم يكن ضررياً   
 إذ الحاكم في مقـام الامتثـال      ؟الشارعببالطاعة صار ضررياً، وأي ربط له       

  .وتحصيل العلم بالطاعة هو العقل لا الشرع
ه لا معنـى لـضررية الحكـم الـشرعي إلاّ بلحـاظ ضـررية               ان: وفيه

امتثاله، إذ نفس الحكم بما هو هو ليس سوى اعتبار شرعي لا أكثـر مـن         
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 فلولا استتباع الحكم الشرعي لامتثاله في الخارج لم يتصور الضرر           ،ذلك
  .أصلاً

فظاهر كون الحكم الشرعي ضررياً هو صيرورة امتثاله ضررياً، : إذن
  :تثال ضررياً نوعانوصيرورة الام
 والـصوم   ، كالوضـوء  :صيرورة نفس متعلق الحكم ضررياً    : أحدهما

  .ونحوهما
 كتكرار الوضـوء حتـى   :صيرورة مقدماته الوجودية ضررية : ثانيهما

  .يتحقق الامتثال للأمر الشرعي
  .وحصر الضرر في الأول لا معين له

  ع ـ فعهدته علـى مدـوالانصراف في مثله ـ ان كان له مد  ه، واالله عي
  .العالم

 التي حكم فيهـا الفقهـاء بحكومـة         ،الموارد في الفقه  كثرة  : ويؤيده
  .قواعد شرعية على أحكام عقلية

يوجـب بحكـم    فانـه   الشك بعد تجاوز المحل فـي الـصلاة،         : منها
  . حاكم عليه»فشكك ليس بشيء«: العقل الرجوع، ولكن قاعدة التجاوز

  . غير ذلك:ومنها

   على العناوين الثانوية لا ضررةحكوم: الرابعةالنقطة 
 :م علـى الأحكـام بعناوينهـا الأوليـة         حاك »لا ضرر «كما أن   : الرابعة
 والصوم وغيرها، كـذلك هـو حـاكم علـى الأحكـام            ، والغسل ،كالوضوء

 واليمـين، وطاعـة المـولى، والـزوج،         ، والعهـد  ، كالنذر :بعناوينها الثانوية 
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  .والوالدين وغير ذلك
اً سقط وجوبه، أو كانت طاعة المـولى، أو         فلو صار المنذور ضرري   

الزوج، أو الوالـدين ـ علـى فـرض وجـوب الأخيـرة، أو فـي مـورده ـ          
  .ضررية، سقطت
 وكون هذه أيضاً أحكاماً شرعية، فلو لـم         »لا ضرر «اطلاق  : ووجهه

تسقط حتى مع صيرورتها ضررية، كان الشارع قد جعل حكمـاً ضـررياً،     
 »لا ضرر في الإسلام   «: ق الضرر في  وهو مناف لعموم نفي الجنس واطلا     

  .واالله العالم

  الضررما يثبت به موضوع : الخامسةالنقطة 
ــسة ــسائر    ان : الخام ــت ل ــو المثب ــضرر، ه ــوع ال ــت لموض المثب

  : وهو قسمان،الموضوعات ذات الأحكام الشرعية
وهو العلم، والاطمينان، ولو من خبر فاسق، أو امرأة،         :  وجداني -١

، كما صرح بثبوت الموضـوعات بهـذه فـي أبـواب     أو صبي، بل أو كافر   
ومفتـاح الكرامـة،     ونجـاة العبـاد،    ،)٢(والجـواهر  ،)١(مختلفة مـن العـروة    

 حتى يختلف »الضرر«وذلك لعدم خصوصية لموضوع ،  وغيرهاوالمستند
  . كما هو واضح،بسببها عن سائر الموضوعات ذات الأحكام الشرعية

ر مـن عمـوم حجيتهـا، وان        كالبينة، بناءً على المـشهو    :  شرعي -٢

                                                
  .كتاب الطهارة، فصل في التيمم، الثالث : العروة الوثقى:انظر )١(
  .١١٠ ص،٥ ج: جواهر الكلام )٢(
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اشكل في اطلاقها بعضهم إذا لم تفد الاطمينان، والخبـر الواحـد العـدل              
  . من حجيته في الموضوعات:على الأقوى، بل لعله الأشهر

  أمور مختلف فيها
وهناك أمور اختلف في ثبوت الـضرر وسـائر الموضـوعات بهـا،             

  .نذكرها باختصار والتفصيل في الفقه
 ولا ،الواحد الذي لا يورث اطميناناً، بـل ولا ظنـاً      قول الخبير   : منها

   لا؟و أ، كالطبيب غير العادل، فهل يثبت بقوله الضرر:خوفاً من الضرر
  : وذلك، الثبوت:فيه خلاف شديد، ولعل الأصح

  .لبناء العقلاء على مثله -١
كونه نوع استبانة، فيدخل فـي اطـلاق معتبـرة مـسعدة بـن              لو -٢
  .)١(» لك غير ذلك حتى يستبينهذاعلى والأشياء كلها  «:صدقة

  .نا فيهما، فعدم الثبوتكانكرنا البناء، والاستبانة، او شكوإذا 
حكـم الحـاكم الـشرعي، بنـاءً علـى عمـوم حجيتـه حتـى          : ومنها

 وتفصيل بحثه فـي أبـواب الاجتهـاد والتقليـد،           ،للموضوعات الشخصية 
  .والقضاء

ين الأطبـاء ان الوضـوء      الشهرة بين أهل الخبرة، فلو اشتهر ب      : ومنها
 بـل ولا  ،بالماء الفلاني مضر، ولا ماء آخر عنـده، فمـع عـدم الاطمينـان           

حصول خوف الضرر شخصاً، وعدم ثبوت عدالة أحد مـنهم، قـد يقـال              
                                                

  .٤، الحديث٤سب به، البابكتاب التجارة، أبواب ما يكت: وسائل الشيعة )١(
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  .ترتب عليه أحكامه الشرعيةيبحجية قولهم ف
ولا شك ان هذه الشهرة من أهل الخبرة اقوى من الواحد من أهل              

  . هنا معتبرة؟ فيه بحث وهل الحياة،الخبرة
لكن هناك من انكر ثبوت الموضوعات بهذه الثلاثـة وحـدها بمـا             

  .هي هي
وذكر الاخيرين الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالة ذخيـرة     

  .)١(المعاد في ثبوت الاجتهاد
واشكل في الأخير الشيخ محمد تقي الشيرازي، والسيد إسـماعيل          

  .م اليزديالصدر، ووافقه السيد محمد كاظ
الـشيخ محمـد تقـي      : الاعـلام الثلاثـة   واشكل في حكم الحـاكم،      

 مع السيد محمد كاظم اليزدي قدس    الشيرازي، والسيد إسماعيل الصدر،   
  .االله تعالى أسرارهم جميعاً

  الضرر عرفي: السادسةالنقطة 
الضرر عرفي في كل موارد الفقه ـ كغيره من الألفـاظ   ان : السادسة

 كالمـاء، والتـراب، والنهـار،    :شارع وبنى عليهـا أحكامـه    التي استعملها ال  
  .والليل، والذهب، والفضة، وغير ذلك ـ

اً، مع عدم كونـه عنـد   إلا إذا وسع الشارع الضرر، فاعتبر شيئاً ضرر   
 ـ   كالشين الموجب لسقوط وجوب الوضوء،       :العرف ضرراً  ه لـيس   مـع ان

                                                
  .٣ص : ذخيرة المعاد للمازندراني)١(
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  .ضرراً عرفاً
خاص غير ضرر، مع كونـه      أو ضيق الشارع، فاعتبر شيئاً في مورد        

 كرفع الزوج البكارة خصوصاً إذا كانت صعبة، وكالغسل من          :ضرراً عرفاً 
  .الجنابة لمن اجنب نفسه عمداً، وهو يعلم ان الماء مضر له ـ على قول ـ

 ق؟ فالأصـل وفي أيع أو ضيمورد شككنا في أن الشارع، هل وس : 
  .عدمهما

 بـأكثر مـن ثمنـه، ان        في مسألة وجوب شراء مـاء الوضـوء       : فمثلاً
 عـدم   : كـان الأصـل    ؟أيـضاً لاجحـاف   هل يشمل مـورد ا    شككنا في أنه    

  .وجوب الشراء بالثمن المجحف
 لمنذور ـ لا أو ماء الوضوء ايشمل ماء الغسل، هل أو شككنا في أنه 
  . العدم: كان الأصل؟للصلاة ـ أو غير ذلك

،  له خـصوصية  هل في أن الشين الرافع لوجوب الوضوء كناأو شك 
 : فالأصـل ؟أو من باب المثال حتى يكون الاستبراد أيضاً رافعـاً للوضـوء       

  .عدم الرفع في الاستبراد، وهكذا
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  خاتمةال
المقدمة، والمطالب،  : فانه بعد الفراغ من الأمور الثلاثة     : أما الخاتمة 

الخاتمة لبحـث   : والتنبيهات، يكون الكلام في الأمر الرابع والأخير، وهي       
  :توابع أربعة تاليةلا ضرر وفيها 

   أربعةتوابع

  إذا كان لا ضرر نهياً لا نفياً: التابع الأول
 شيخ الـشريعة فـي الفـصل العاشـر مـن            قذكر المحق : أول التوابع 

  : وتبعه بعضهم ما حاصله»لا ضرر«رسالته في 
 فلا ربط له برفع التكليف فـي     . لا نفي  ، نهي : لو قلنا بأن لا ضرر     انّا
 والصوم ونحوها، ولا بجعل الخيار ونحـوه    ،والغسل ، كالوضوء :العبادات

في المعاملات في الغبن والعيب ونحوهما، إذن يبقى الكثير من المسائل         
  .في مختلف أبواب الفقه بلا دليل

بأن العبادات يكفي فـي رفـع التكليـف فيهـا إذا صـارت          : وأجاب
  إذ العبادة الضررية محرمـة، فـلا تكـون مقربـة إلـى االله        ،ضررية حرمتها 

  فجملـة منهـا منـصوصة، وغيـر        : تها، وأما الخيارات  تعالى، فتسقط عبادي
 كخيـاري الغـبن   :المنصوصة مستند الخيار فيهـا فقـط الـشرط الـضمني          

والعيب، فلا تبقى مسألة بلا دليل، حتى نحتـاج إلـى التمـسك فيهـا بـلا       
  .ضرر
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  مناقشة الكلام المذكور
  . والمناقشةفي هذا الكلام موارد للتأمل: أقول

  المناقشة الاولى
  :قسمانان العبادة الضررية : أحدها
١-  نفي التكليف فيها عزيمةقسم.  
  .نفي التكليف فيها رخصةقسم و -٢

 غيـر المحقـق     ،وذلك على المعـروف المـشهور بـين المتـأخرين         
 مـورد   حيث منع التخيير بين الوضوء والتيمم فـي أي  قدس سره النائيني  

لوضوء لا مطلق العبادات غير مرضـي عنـد         اطلاقاً، وهو مع اختصاصه با    
  .غالب المتأخرين

 إنما يصح فيمـا كـان نفـي الـضرر     ،وكلام شيخ الشريعة ومن تبعه   
عزيمة، لا فيما كان رخصة، إذ نفي الضرر حينئذٍ لا يجعل العبادة محرمة          

  .حتى تبطل من جهة حرمتها
،  نافياً للالزام، لم تكـن رخـصة فـي التـرك           »لا ضرر «فلو لم يكن    

  . قضاؤه:كالصوم عندما يجوز فعله، ويجوز تركه إلى بدله، وهو
فما يصنع شيخ الشريعة ومن تبعه في مثل ذلـك؟ هـل يحكمـون              

 بين الصوم وقـضائه مـع   -مثلاً -بعدم وجود مورد يرخص فيه المكلف      
  ؟»لا ضرر« وما دليلهم غير ؟ يحكمون بالرخصةو أه،المشهور بحكم 

عض تابعيه فـي الفقـه التزمـا بـصحة           شيخ الشريعة نفسه وب    مع ان 
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  .العبادة الضررية في بعض الموارد
فلم يعلق في حاشيته على رسالة الـشيخ محمـد     : أما شيخ الشريعة  

 ـ   في بـاب التـيمم،   »ذخيرة العبادة«تقي الشيرازي قدس سرهما المسماة ب
  :جمته كالتاليقال ما تر
، فهـل   ذي يجـب التـيمم    إذا توضأ أو اغتسل في الوقت ال      : سؤال«

   لا؟وتيممه صحيح أ
 وفـي  ، إلاّ في بذل المـاء ،غير التيمم في هذه الحال باطل  : الجواب

 وفـي ضـيق الوقـت إذا كانـت مقـدمات الطهـارة              ،تحمل المنّة أو الذلة   
الشاهد في تجويز شيخ الشريعة الوضوء الضرري       و،  )١(»ممنوعة لا نفسها  

 ـ               ذل المـال   بضرر مالي أو عرضي وهو عبادة قد رخص هـو فيهـا فـي ب
  .وتحمل المنّة

وأما بعض من تبعه، فلم يعلق في حواشي صوم العروة على قـول             
ولا ... :الـسادس «: المصنف في شرائط صحة الصوم، قبل المسألة الأولى   

وان كان مفرطاً ما دام يتحمـل عـادة،         )  في الإفطار  :يعني(يكفي الضعف   
  .»نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار

 هنـا جـوز   »لا ضـرر «فـي أن  : جواز الصوم، فالشاهد : كومعنى ذل 
 مجوزاً للإفطـار ولا حرمـة للـصوم،    »لا ضرر«الافطار، فلو لم يكن دليل    

  ؟»لا ضرر«فما الدليل غير 

                                                
  .٥٢ ص : ذخيرة العباد )١(
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  .المرض هو الدليل، لا الضرر: فإن قلت
  .الضعف غير المرض: قلت أولاً
ضر معـه   المرض ليس مطلقاً موجباً للإفطار، بل المرض الم       : وثانياً

  .الصوم
فَمن كَان مِنكُم مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ مـن          ﴿: ظاهر الآية : وثالثاً

 امٍ أُخَرة الإفطار لا جوازه، فمن أين كان جواز الإفطـار هنـا           )١(﴾أَيعزيمي 
  غير لا ضرر؟

ان العبادة الضررية بالضرر الشديد المحرم تحمله تكون : والحاصل
تها، أما بالضرر غير الشديد الذي يجـوز ـ ولا يجـب ـ معـه      باطلة لحرم

 نافيـاً للتكـاليف، فمـاذا يكـون         »لا ضرر «ترك تلك العبادة، فلو لم يكن       
  المستند لجواز تركها؟

  المناقشة الثانية
 بمعنى نفي التكاليف الضررية، فمـاذا       »لا ضرر «لو لم يكن    : هاتثاني

إذا كانـت ضـررية مـن سـائر         يرفع التكاليف غير العبادات والمعاملات      
  الواجبات والمحرمات؟

 لو صارت ضررية، ماذا      عليها جبيطاعة الزوجة للزوج فيما     : مثلاً
   أوامر اطاعة الزوجة زوجها؟يكون المقيد لاطلاق

                                                
  .١٨٤:  البقرة)١(
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  لو صار هذا الاجتنـاب     )١(﴾واجتنبوا الطاغوت ﴿:  قوله تعالى  ومثلاً
 ما الـذي يرفـع      ،رض ضررياً في المال أو النفس أو الع       - لتقية ونحوها  -

  هذا الأمر؟
وهل مثل شيخ الشريعة واتباعه يحكمـون بوجـوب الطاعـة علـى         

وبوجوب الاجتناب حتى لو كان ضررياً؟ الزوجة حتى لو كانت ضررية؟    
  ؟»لا ضرر«وان لم يحكموا فما دليلهم غير 

  المناقشة الثالثة
 كالـذهاب إلـى    :لو صارت مقدمات الوجود لعبادة ضـررية      : هاتثالث

   يسقط وجوبه فقط؟و أ، فهل يحرم الحج،ميقات للحج الواجبال
فإن قالوا بحرمة الحج حينئذٍ، فلا دليل عليها، ولا اراهـم يلتزمـون             

  .بها
وان قالوا بسقوط وجوبه فقط، بحيث لو اضر نفـسه وذهـب إلـى              

 »لا ضـرر «الميقات صح حجه، فما الدليل على سقوط هذا الوجوب غير   
  ؟الحج على وجوبه، ولا يقول به أحدضي بقاء  يقت،إذ مع عدم لا ضرر

  المناقشة الرابعة
في العقود التي لا نص خاص علـى الخيـار فيهـا، ولـيس              : هاترابع

مقتضى الشرط الضمني، إذا صارت تلك العقود ضررية ـ مـن أصـلها أو    

                                                
  .٣٦:  النحل)١(
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 أم يخرجونهـا منـه؟   )١(﴾اوفوا بالعقود﴿ وفقفي الاثناء ـ فهل يحكمون  
؟»لا ضرر«يل غير  ولا دل، دليلوبأي!  

 -مـثلاً -ولو استأجر داراً للسكنى     «: في الإجارة قال في الجواهر    : مثلاً
... فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بـذلك البلـد، تخيـر فـي الأقـوى               

  .)٢(» بعد عموم العذر شرعاً عن الاستيفاء»لا ضرر«لقاعدة 
وإذا انهــدم المــسكن كــان «: وقــال أيــضاً مازجــاً بمــتن الــشرائع

لعـدم  ... نـه منـه  لمستأجر فسخ الاجارة إلاّ أن يعيده على صاحبه ويمكّ  ل
  .)٣(»التضرر حينئذٍ فيبقى أصل اللزوم بحاله

 ـالمانع عن أصل اللزوم فيما لو لم ي       : يعني  :د المالـك البنـاء هـو      عِ
 فماذا يـصنع    ،التضرر، فلو لم يقل شيخ الشريعة بنفي الضرر في الإسلام         

  : يفتي فيهوهنا بأصل اللزوم؟، فهل ه
   باللزوم، ولعله خلاف المتسالم عليه؟-١
  ، وما هو؟»لا ضرر« يفتي بالخيار لغير و أ-٢
   وهو مطلوبنا؟»لا ضرر« يفتي بالخيار لـ و أ-٣

بأنه في كل مورد    :  نهياً، لا نفياً   »لا ضرر «لكن قد يقال تأييداً لكون      
المعتبـر سـنداً    كفانا حديث الرفع »لا ضرر«استدل فيه بلا ضرر لو تركنا  

  . فلا يبقى فرع بلا دليل»رفع ما اضطروا إليه«وعملاً ودلالة 
                                                

  .١: المائدة )١(
  .٣١٢ ص،٢٧ ج : جواهر الكلام )٢(
  .٣١٠ ص،٢٧ ج : جواهر الكلام )٣(
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الاشكال المعروف في كـون حـديث الرفـع رفعـاً           : فيه أولاً : أقول
 وبطـلان  ، القـضاء :للعقاب الأخروي دون الآثار الوضعية الدنيويـة، مثـل        

  .العقد، ونحو ذلك
 يسد الاضـطرار    بين الضرر، والاضطرار عموم من وجه، فلا      : وثانياً

مسد الضرر، إذ الأضرار المالية كثيراً ما لا يصدق عليها الاضطرار إذا لـم       
  ؟»لا ضرر«يكن مضراً به في الحال، فما الدليل فيها إذا اسقطنا 

  فروع الاهانة العرضية: التابع الثاني
لا اشكال في أن الاهانة العرضية ضرر، كقـصة سـمرة    : ثاني التوابع 
  :إنما الكلام في فروع تاليةهذا لا كلام فيه و ومع الأنصاري،

  هل الاهانة العرضية ضرر مطلقاً؟: الفرع الأول
هل الاهانة العرضية ـ كقصة سمرة مع الأنـصاري ـ ضـرر     : أحدها

  لا؟ أو مطلقاً، حتى ولو لم يبال المسلم به،
فهل لهذا الذي لا يبالي ترتيب آثـار الـضرر مـع مـن اراد، وعـدم                

 فـي  -مـثلاً  - لأنه غير مبال، فيقلع شـجرة سـمرة   ، لا يريدترتيبه مع من 
  :؟ احتمالانانه غير مبال بمثل ذلكحين 

الاطلاق لصدق الضرر شرعاً، وعدم مبالاته في مـورد آخـر        : الأول
عن عصيان وفسق لا يرفع موضوع الضرر في مورد آخر، نظير من تضرر 

حداهما وتحمـل   إفي معاملتين، فله حق الفسخ فيهما، فإن لم يفسخ في           
  .الضرر لا يلزم منه عدم الفسخ وتحمل الضرر في المعاملة الأخرى
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العدم لأن الضرر العرضي مبني على صـدق التـضرر عرفـاً،      : الثاني
 فـلا   ، عرفاً، فلا يصدق الـضرر العرضـي       المبالي بذلك غير متضرر   وغير  

  .»لا ضرر«يشمله 
 انـصراف   مـن : ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكروه فـي بـاب الحـدود          

  .طلع في دار قوم، عن المحرم لنساء الدارتاطلاق جواز رمي الم
مـن اطلـع علـى قـوم فـي دارهـم لينظـر         «: المعاصرينقال بعض   

عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينه أو يجرحوه فلا دية             
عليهم، نعم لو كان المطلع محرماً لنساء صاحب المنزل، ولم تكن النساء         

لانصراف الأدلـة عـن     : ثم قال ... م يجز لهم جرحه ولا فقؤ عينه      عارية، ل 
  .)١(»ذلك

نفس هذا الانصراف يأتي في الـضرر العرضـي، لأن الـضرر         : أقول
العرضي منصرف إلى من يبالي ويهتـك عرضـه، أمـا مـن لا يبـالي فـلا              

  .يصدق ضرر عرضي في حقه، واالله العالم
محكّـم فيترتـب   ولو شككنا في صدق الضرر لمثله، فأصل العـدم      

عليه آثار عدم الضرر في مقام الوظيفة العملية ولكون العنوان الوجـودي            
 الخارج مع العام محتاج إلى الاحراز ـ كما قاله المحقـق النـائيني    ،ضرراً

  .في الأصول ـ

                                                
  .٢٩٩ المسألة ، كتاب الحدود: مباني تكملة المنهاج )١(
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  هل الخجل الشديد ضرر؟: الفرع الثاني
يبلعه ف لا ؟ كمن خرج الدم في فمه، والخجل الشديد ضرر أ: ثانيها

لخجله أن يخرج في أوساط الناس، ومن أحدث في صلاته وهـو إمـام،        
ويخجل ان يعلن ذلك للناس ـ بناءً على حرمة اتمـام صـورة الـصلاة ـ       

 كالصهر فـي أوائـل      :ومن يكذب خجلاً، أو لا يغتسل خجلاً من أقربائه        
  . الزوجة، ونحو ذلكوالدالعرس إن اضطر أن يغتسل في بيت 

 إلاّ أنه يجب ملاحظة ،حقق موضوعه عرفاً ذلك، لت:مقتضى القاعدة
  .عدم التساهل في مثل ذلك المؤدي إلى فعل المحرمات بهذا العنوان

 مـن  قـدس سـره    المحقق العراقي    كان ما رآه  ولعل من هذا القبيل     
اشتراط الشأن والشرف في راحلة الحج حتى تتحقق الاستطاعة الشرعية          

 ظاهراً في عدم »على حمار كذا ولو  «: ـ وان كان اطلاق قوله عليه السلام      
 عمن لقبـه  رحمه االله ثم نقل »...وهذا وهو أشكل«: ملاحظة الشأن ـ قال 

  . ونحوه كلام غيره من الأعيان فراجع)١(عض الأعاظم نظير ذلكبب
بانصراف الضرر والحرج عن مثلـه، وعهدتـه علـى          : لكن قد يقال  
  .مدعيه، واالله العالم

  رر؟هل كل ما يعاب ض: الفرع الثالث
 حتـى   ، يعاب الشخص عليه عرفاً ضرر عرضـي       هل كل أمر  : ثالثها

                                                
  .٣٦ ص ،٥ ج ، الحج:بصرة  شرح الت)١(
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من ان الصهر يغتسل فـي      :  كالمثال الذي مر آنفاً    ؟ولو لم يعتن هو بذلك    
 وهو في أوائل الزواج، فلو كان الصهر غير مبال بمثـل            ة الزوج والدبيت  

  :ذلك، فهل له ان يترك غسل الجنابة للضرر العرضي؟ احتمالان
العرضي ثابت، وهو الرافع للتكليف سواء كان مباليـاً      من ان الضرر    
  .أم لا، فيرتفع التكليف

، فـلا يرتفـع     فـاً ومن ان غيـر المبـالي يـصير كمـن لا يتـضرر عر             
  .وقد مضى فيه بعض الكلام آنفاً. التكليف

ولو شك، فأصل ثبوت التكاليف وعدم حكومة مثـل هـذا الـضرر             
  . واالله العالمتقدم،م كما عليها محكّ

  ما يعاب عرفاً لا شرعاً :فرع الرابعال
لـو  ف ،ما يعاب عليه عرفاً، لكنه في نفسه مرغوب فيه شرعاً         : رابعها

 والعـصا  ،، وكالكحللمن نذرها كالمتعة للمضطر إليها، أو    :وجب بعنوان 
،  بنذر ونحوه مما يعاب عليه الشاب لو فعله، وصارت واجبة    ،ونحو ذلك 

  :اً؟ احتمالانفهل يسقط وجوبها للضرر العرضي عرف
 الندب الشرعي إليها بمثابة عدم الاعتنـاء بالـضرر العرفـي           من أن ، 

  .، فلا يسقط وجوبهافكأنه ليس ضرراً عرفاً
 في ارتفـاع  »لا ضرر« وظهور ، عرفاً متحقق موضوع الضرر ومن أن 
  .، فيسقط وجوبهاالمضر عرفاً
 عليه ينالإمام أمير المؤمنما ورد من اللباس الذي قال عنه        : ويؤيده

نه ينبغي للمؤمن لبسه، وصار مبغوضاً لكون لبسه في زمان آخر        با السلام
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 عن أبي عبد االله عليه الـسلام      اهانة عرضية، ففي خبر المعلى بن خنيس        
ان علياً عليه السلام كان عندكم فاتى بنـي ديـوان، فاشـترى ثلاثـة             «: قال

الـساق،  أثواب بدينار، القميص إلى فـوق الكعـب، والازار إلـى نـصف              
والرداء من بين يديه إلى ثدييه، ومن خلفه إلى الييه، ثم رفع يديـه إلـى                

هـذا  : السماء، فلم يزل يحمد االله على ما كساه حتى دخل منزله، ثم قال             
 :ه، قال أبو عبد االله عليـه الـسلام  اللباس الذي ينبغي للمسلمين ان يلبسو   

: مجنون، ولقالوا: الوانا لقولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم، ولو فعل     
: عليـه الـسلام    قـال    )١(﴾وثِيابـك فَطَهـر   ﴿: ، واالله عز وجـل يقـول      ئيمرا
  .)٢(»وثيابك ارفعها ولا تجرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس«

لو بنينا على تحكيم العرف امكن ان يغير العـرف معظـم            : إن قلت 
  .الأمور الشرعية، فيستلزم فقه جديد

لا « عرض أحكامه للترك بتشريع       قد  الشارع هو   كان إذا: قلت أولاً 
  . الظاهر في الضرر العرفي، فهو من الشارع، لا منا»ضرر

إذا وصل الأمر إلى ما يعلم بطلانه من تغير معظم الأحكـام،        : وثانياً
 وغير لا ضرر، وهذا  »لا ضرر «فهو أمر آخر وبذاك العنوان نرفع اليد عن         

  .بحث آخر
 ،ن الالتزام بتحكيم العرف لا يـستلزم تأسـيس فقـه جديـد         ا: وثالثاً

                                                
  .٤: المدثّر )١(
  .٧ الحديث،٢٢بابال ، أبواب أحكام الملابسكتاب الصلاة،:  وسائل الشيعة)٢(
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  .لعدم كثرة تغييره بحيث يستلزم ذلك

   يشمل المحرمات؟»لا ضرر«هل : التابع الثالث
   لا؟و أ، يشمل المحرمات، فتحل»لا ضرر«هل : ثالث التوابع

ولعله للانصراف إلى . صرح بعض بالعدم، ولم يستدل لذلك بشيء
  .لعباداتالواجبات، أو خصوص ا

 يشمل كـل مـا صـدر عـن          »لا ضرر «لكنه مشكل جداً، إذ اطلاق      
 المحرمات، فالكذب الحرام، إذا كان حراماً حتى        :الشارع المقدس، ومنه  

  .في حال الضرر، كان حكماً شرعياً ضررياً، وكذا غير ذلك
 في بحث حرمة الجدال     ،في كشفه  قدس سره قال الفاضل الهندي    

 وسـباب  ، وبلى واالله، لا واالله : وهو قول  ،جدالوال«: ات الاحرام ممن محر 
 مـن   :وفـي رفـع الـدعوى الكاذبـة بالـصيغتين اشـكال           . الرجل الرجـل  

 ومن انه لا ضرر  ،العمومات والنصوص على وجوب الكفارة في الصادق      
  .)١(» وهو الأقوى- وربما وجب عقلاً وشرعاً-ولا حرج في الدين 

بـل   المـؤمن  ة غيب في المكاسب في تجويزقدس سرهوقال الشيخ   
: أي(ومنهـا  «:  دفع الضرر عنـه ل - وهما من المحرمات العظيمة    -وتهمته

دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد فـي          ) من مسوغات الغيبة  
٢(»ة احاديثذم زرارة من عد(.  

                                                
  .٣٢٩ ص،١ج: كشف اللثام )١(
  .٤٥ص: المكاسب )٢(
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ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المـتكلم،        «: رحمه االله ثم قال   
  .)١(»لثأو ماله، أو عرضه، أو عن ثا

كـلام  ص في ترك التورية في كـل        فالشارع رخّ «: قدس سره وقال  
  .)٢(»مضطر إليه، للاكراه عليه، أو دفع الضرر به

 عن الظـالم، وهـي      :أي(الثاني مما يسوغ الولاية     «: رحمه االله وقال  
 الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجـابر بمـا يوجـب     )محرمة مغلظة 

وهذا مما لا اشكال في تـسويغه ارتكـاب الولايـة           ... ضرراً بدنيا أو مالياً   
  .)٣(»المحرمة في نفسها

قـف علـى    وفان من أكره على دفع مال، وت      «: وقال قدس االله نفسه   
 وان كان لدفع الـضرر      -بيع بعض أمواله، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله         

المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، ولذا يرتفع التحريم عنه لو فـرض           
  .)٤(» إلا انه ليس مكرهاً-حرمته عليه لحلف أو شبهه

ولذا يرتفع التحريم عنه لـو فـرض        «: قدس سره الشاهد في قوله    و
  .كما هو واضح» ته عليهمحر

وكتب الفقه مـشحونة بـالموارد الكثيـرة التـي أفتـى فيهـا الفقهـاء            
، بارتفاع الحرمة لأجل الضرر، ولا دليل خـاص فيهـا،           مرضوان االله عليه  

                                                
 .٤٦ص: المكاسب )١(

 .٥٢ ص:المكاسب  )٢(

 .٥٧ص: المكاسب )٣(

 .١١٩ص: المكاسب )٤(
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  .كان فهو دليل آخروان 
 بعد إلغـاء    -روايات مستفيضة في أبواب مختلفة      ويدل على ذلك    

عبـد االله بـن يحيـى        صـحيح    : ومنهـا  -الخصوصية التي لا تحتمل عرفـاً     
 ، والـشهيد الثـاني    ، العلامـة  : مـنهم  ،الصحيح وفاقاً لجمع  : الكاهلي، وقلنا 

 ،فقــه ومــصباح الفقيــه، وال)١( الجــواهر: وأصــحاب،والوحيــد البهبهــاني
واشـتراك أحمـد بـن        صحة الكاهلي هذا، وتحقيقه في محلـه       :وآخرين

   د في السند يمحمعن علي بن الحكم في المقام، وبغير ذلك         تهز برواي مي 
سأله رجـل  «:  قالعن أبي عبد االله عليه السلام    أيضاً، مما حقق في محله   

لا، ولـم  : حرمـت؟ قـال  أأكتحـل  إذا  : ضرير البـصر وأنـا حاضـر فقـال       
 وان لـم أكتحـل   ،اني ضرير البصر، وإذا أنا اكتحلت نفعني   : تحل؟ قال تك
٢(»...فاكتحل:  قال،نيضر(.  

  .)٣(وبه أفتى الفقهاء في باب حرمة التزيين من محرمات الاحرام
مـن ارتفـاع حرمـة الكـذب مـن          : وهذا هو مقتضى ما ذكره القوم     

  . الضرر: للضرورة، ومنها،المحرمات
 المكاسب المحرمة، في المـستثنيات مـن      قال الشيخ رحمه االله في    

 الضرورة إليه، : أحدهما:فاعلم انه يسوغ الكذب لوجهين«: حرمة الكذب
والأخبار في ذلك أكثر من ان تحصى، وقد       ... فيسوغ معها بالأدلة الأربعة   

                                                
  .٢١٨، ص٣ج:  الجواهر:انظر )١(
 .١٠، الحديث٣٣كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب: وسائل الشيعة )٢(

 .٧٩٣ المسألة :جامع مناسك الحج: انظر )٣(
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استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المـالي            
  .)١(»عن نفسه أو أخيه

 في  )٢( في أجوبة مسائله المطبوعة    قدس سره  صاحب العروة    وقال
أو كـان سـاكناً فـي مكـان         « :رجمتـه مسألة الحرج في ترك الغصب ما ت      

غصبي وكان التحول منه حرجاً عليه، فإن لم يكن تصرفه مضراً بالمالـك    
 وبطريق أولى يرفع الضرر »...امكن القول بأن الحرج يرفع حكم الغصب

  .مفصلاًذلك، كما تقدم ذلك 
صـلى االله  انه بناءً على ما ذكرناه ـ من أن قوله  «: وقال في المصباح

 ي تشريع الحكم الضرري ـ يختص النفي ناظر إلى نف»لا ضرر« عليه وآله
 فإنه هو الـذي يكـون العبـد         ،بجعل حكم إلزامي من الوجوب والحرمة     

 وهذا صريح في حكومة لا ضـرر علـى المحرمـات            )٣(»ملزماً في امتثاله  
  .كحكومته على الواجبات

  .ونحوهما كلمات غيرهما في موارد كثيرة في مطاوي الفقه
 واللـواط ونحـو ذلـك، لا يحـل، إذا كـان تركهـا          ، الزنـا  :نعم، مثل 

ضررياً، للمستفاد من الشرع ذلك، وهذا نظيـر الجهـاد ونحـوه الـذي لا                
  ونحوه ـ مع ما بينهما من الفرق في الوجه »لا ضرر« مثليسقط وجوبه ب
  .كما لا يخفى ـ

                                                
  .٥١ ص : المكاسب )١(
  .٦٠المسألة : رسالة سؤال وجواب )٢(
  .٥٣٣ ص ،٢ ج : مصباح الأصول )٣(
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 كالقتـل، علـى المعـروف       :بل هي تسقط أيضاً بالضرر الافظع منها      
 من انه لو هـدد الظـالم شخـصاً بالزنـا والا             : ولعله المشهور  ،بين الألسن 

 والمـسألة محتاجـة إلـى تحقيـق وتأمـل واسـعين،         ،قتله، جاز لـه الزنـا     
  . واالله العالم أيضاً،ومصاديقها مختلفة

   وأذى الوالدينررلا ض: التابع الرابع
إذا أمر أحد مـن الوالـدين الولـد بـشيء ضـرري، أو      : رابع التوابع 

             م نفـي   حرجي، وفي ترك طاعته أذية لهما، فهل عند هـذا التـزاحم يقـد
   لا؟والضرر، فيجوز له المخالفة الموجبة لايذائهما، أ

 تقـديم نفـي الـضرر، لأنـه حكـم ثـانوي       :الأوليـة مقتضى القاعدة  
 وفيما نحن فيه لا - إلا ما خرج بدليل -حكام الأولية   مخصص لجميع الأ  

  .دليل أخص من نفي الضرر، ليقدم عليه به
  :وقد صرح بذلك جمع من المحققين

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن  في قدس سرهالمحقق القمي : منهم
 فـي غيـر   : حـال وعلـى أي ... «: جمتـه قال ما تر  ،  جامع الشتات المنكر من   

إلا إذا اسـتلزم الحـرج      ) الوالـدين رضـا   : أي(الف رضاهما   الواجبات لا يخ  
 كما إذا توقفت معيشة الولد على التجـارة، أو احتـاج إلـى الـزواج        :والضرر
يجب ان يجعل الأصل حرمة ايذاء الوالدين، إلا فـي          : والخلاصة،  ومنعاه

وهو كالصريح في اقوائية نفـي الـضرر         )١( »...صورة وجود معارض أقوى   

                                                
 .ط كيهان، ٤٩٦المسألة ، ٤٢٥ و ٤٢٤، ص١ج: جامع الشتات )١(
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  .مة أذى الوالدينوالحرج من حر
  :جمته كالتاليوقال في مورد آخر، في كتاب الصوم ما تر

ى الوالـدان بـه   ض لا يرإذا كان الأفعال المباحة   ن م  ان أياً  :والاظهر«
كمـا  : الولد ضرر ديني أو دنيوي على تركهكان يلحق بيلزم تركه، إلا إذا   

 قـال  إلى ان    - نهى الوالدان الولد عن الزواج، أو أمراه بطلاق زوجته        إذا  
 نفـي الـضرر والعـسر والحـرج         يدل على ذلك مضافاً إلى    و -:رحمه االله 

 تَعـضُلُوهن أَن يـنكِحن   فَـلا ﴿: عموم الآية الكرمية: بالعقل والنقلالثابت  
نهاجوغيـره   رحمـه االله   وصرح الـشهيد     -:قدس سره ثم قال    - )١(﴾أَزْو 

  .)٢(»...و دنيوي صورة لزوم ضرر ديني أبعدم وجوب طاعتهما في
﴿       صِفُونا يمالْعِزَّةِ ع بر كبر انحبلا *سسو      ـلِينسرلَى الْمع م* 

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح٣(﴾و(.  
  

                                                
  .٢٣٢: بقرةال )١(
 . ط كيهان٤٠٠، المسألة ٢٤١ و٢٤٠، ص١ج: جامع الشتات )٢(

  .١٨٢ -١٨٠: الصافات )٣(
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